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أن نضال  لنا قيام السلطة لتبينو  تأملنا في نشأة المجتمعاتو  إذا رجعنا إلى التاريخ
 ها،قد لعب دورا أكبر من ذلك الدور الذي لعبته المذاهبيمفكر و  جهود قادتها، و الشعوب

  .النظريات السياسيةو 

هية التي تقول بضرورة الحرية يالمفكرون تلك القاعدة البدو  هؤلاء القادةو لقد وعى 
 ، مجتمع منظمو  ش في حياة مستقرةضرورة السلطة أيضا،كي يمكن للإنسان أن يعيو  للإنسان

كان ذلك الصراع أمرا طبيعيا، ذلك و . الحريةو  أن هناك صراعا دائما بين كل من السلطةو 
هو مهام السلطة لا يمكن أن يتم بدون تحديد لحريات الأفراد،لأن و  لأن استتاب النظام

و لا تكاد تخلو فترة 1السماح للأفراد بأن يفعلوا ما يرغبون فيه بكل حرية يعني انهيار الدولة 
من فترات التاريخ من محاولة بعض الناس على الأقل أكثرهم إدراكا تأكيد حريتهم في 

ثم ، لشعوب فيما أثمرفصل السلطة عن شخص الحاكملقد أثمر نضال او  مواجهة السلطة
  . بالتالي التزامه بالقانونو  فصل إرادة الحاكم عن القانون

يخرجها لنا ،و تنظيم يشملهاو  أن تظل تلك الانتصارات دون هيكل يضمها كفيولم 
،  ينعم فيها الأفراد بالحريةو  امأسعد يستقر فيها النظو  متسقة لحياة أفضلو  صورة منسقة

التنظيم هو التنظيم القانوني بحيث لا يكفي أن تتأكد سيادة القانون في و  كان ذلك الهيكلو 
  .الأفراد بالسلطة ةاد بعضهم البعض فحسب بل في علاقشأن العلاقات بين الأفر 

حكم الشعب و  كانت آراء المفكرين حول الديمقراطية، سبيل تحقيق التنظيم القانونيو في
تعددت و  الحريةو  تحقيقا للمساواةو  للاستبداد ءاهيئات مختلفة در  نتوزيع السلطة بيو  لذاته
، ضمانات قيامها على أسس سليمةو  النظريات السياسية حول نظم الحكمو  المذاهبو  الآراء

إلى ما  –أو الكلاسيكية  –إلا أنها كانت تتخذ من الديمقراطية شعارا فمن الديمقراطية الغربية 
  .ليس لهذه الأخيرة من الديمقراطية سوى التسميةو  ،يسمى بالديمقراطيات الشعبية

النظام النيابي البرلماني بوجه خاص مبادئها الدستورية و  ولقد كان للديمقراطية الغربية
مبدأ و  الحقوق الفرديةالعامة من سيادة الأمة إلى مبدأ الحكومة إلى مبدأ النيابية إلى مبدأ 

 كانت هذه المبادئ محل تقديرو  ،وسيادة القانون مبدأ علو الدستورو  الفصل بين السلطات
  .المفكرين عامةو  تأبيد رجال الفقهو 

إلا أن مهام النقد قد انهالت من جانب كثير من رجال الفقه الدستوري المقارن على 
،  "نظرية سيادة الأمة *هي و  على أهم أسسها، و تطبيقات الديمقراطية في الحياة السياسية

  ."أزمة الأنظمة الديمقراطية "ت هي ما أطلق عليها كانت تلك الانتقاداو 
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الانتقادات الموجهة لمعظم ، و و لقد تعددت المؤلفات الفقهية التي تناولت تلك الأزمة
و يكفي هنا أن نورد ما قاله ،1تطبيقاتها في الحياة السياسية و  مميزات الديمقراطيةو  أسس

الأولى أنه كان يعتقد أن الخير كل : القرن التاسع عشر يدين بفكرتين إن: Duguit" دوجي"
برلمان منتخب مباشرة من  إنشاءكذلك و  مصدرها الشعبالخير في تقرير مبدأ أن السلطة 

الحرية على أسس  إقامةالثانية هي أن النظام الجمهوري هو الوسيلة التي تكفل ، و الشعب
لا مجال هنا ، و "خطأ هاتين الفكرتين  ةأثبتت بصورة بينقد لكن الحوادث ،  و وطيدة الأركان

،  النظام النيابي البرلمانيو  التي تتميز بها الديمقراطية الغربية الأسسلتناول الخصائص أو 
يهمنا الآن أن ،  و لتطبيقاتها فذلك مما يجاوز نطاق بحثناو  الانتقادات التي وجهت لبعضهاو 

  : نبرز النقاط الآتية 

لآرائهم حول  همئإبداجهود المفكرين في و  كان الدافع الأول لنضال الشعوبلقد  –أولا 
نة تلك الحرية ضد صيا، و الحرية للأفراد في ظل حكم قانوني سليمو  الديمقراطية هو المساواة

  .استبداد السلطة

مبادئها الدستورية العامة ليست و  أن الانتقادات الموجهة إلى الديمقراطية –ثانيا 
بل توجه إلى ما يحدث من إساءة  –كما يقول الدكتور عبد الحميد متولى هة إليها لذاتها موج

الواقع أن سهام الانتقادات التي وجهت "  Burdeauلتطبيقات الديمقراطية،أو كما يقول بيردو
  .2ب طبيعتهاإلى الحكومة النيابية إنما كانت تصيب تطبيقاتها المشوهة أكثر مما كانت تصي

يلاحظ أن سهام النقد قد وجهت إلى المبادئ الدستورية العامة للديمقراطية  – اثالث
فقد ظل هذا المبدأ راسخا في أذهان ، "علو الدستور" الغربية ما عدا مبدأ واحدا هو مبدأ 
قد لا نبالغ إذا قلنا أنه ازداد رسوخا في أذهانهم ،  و الفقهاء الذين انتقدوا المبادئ الأخرى

، البنيان القانوني السليمو  أساس ثابت للنظام الدستوري، و الحريةو  للديمقراطيةكضمانة حقيقية 
  .فعلو الدستور هو القاعدة الأساسية لمعظم الديمقراطيات الحرة

 وسيتضح من خلال بحثنا عامة أن مبدأ علو الدساتير الذي يعتبر ضمانة للديمقراطية
هو ذلك الضمان ، وسيلة فعالة لإنقاذهو  لمبدأ الشرعية يحتاج هو ذاته إلى ضمان لأعمالهو 

و بذلك تتضح أهمية الرقابة على دستورية القوانين أن هدف ، الرقابة على دستورية القوانين
أن القاعدة الأساسية للديمقراطية الحرة هو مبدأ علو و  ،3المساواةو الديمقراطية هو الحرية

لرقابة على دستورية القوانين على فإن من أهم رسائل تحقيق ذلك المبدأ هو تطبيق ا، الدستور
  .الوجه الصحيح

                                                           

	� ا����� 1���  .202ص، ،ا���23 ا�0�1/ا����� �� ا�����ن ا����ري ، م
2 �����،أزم4 ا#�4�7 ا�����6اط�4  ،
	� ا����� م�  .71ص ، 1964دون دار ا�

	� ا����� 3���  297ص ،
<ها���23 ا ،ا����� �� ا�����ن ا����ري  ،م



 � ــــــ����

 

3 

 

الحريات أن تتضمن الدساتير نصوصا و  فلم يعد يكفي لضمان الحقوق
 في ظل تدخل الدولةو . الحرياتو  تنظيم أغلب هذه الحقوقفالدساتير تترك للقوانين أمر .بشأنها

ذلك ، انتقاصا كبيرا وفرة التشريعات فإنه من اليسير مخالفة تلك الحريات أو الانتقاص منهاو 
 يتعين وضع القوانين التي توضحها،  و أنه لا يمكن تعريف معاني تلك الحريات في الدستور

على ذلك فإن أحسن وسيلة لتفادي أن و  قد يتعسف المشرع في قيامه بتلك المهمةو . تنظمهاو 
  .هو كفالة مراقبة دستورية أحكامهقانون أداة تعسف كما يصبح ال

لم يظل ، هي الرقابة على دستورية القوانينو  علو الدستور بذراعه القويةأنمبدأ  –رابعا 
جهة للرقابةأهمية كبرى من و بل كانت له ، يزداد رسوخا كضمان للديمقراطية فحسبو  راسخا
أوجه ضعف في المبادئ و  إلى حد لما ظهر من عيوب فلقد كان فيهما العلاج.أخرى

  .السياسيةتطبيقاتها في الحياة و  الدستورية

لئن كانت الديمقراطية بمبادئها الدستورية العامةتعاني أزمة شديدة نتيجة و  –خامسا 
فلقد ازدادت تلك ، الحرية للأفراد على الوجه الأكملو  عدم تحقيق هدفها في كفالة المساواة

الأزمة بسبب التطور الذي مرت به وظائف الدولة حاليا من الدولة الحارسة إلى الدولة 
أن هذا ، و و دون أن ننكر أن عالم الأمس يختلف عن عالم اليوم،ثة التي نعيشهاالحدي

إلا أننا نؤيد .بالتالي زيادة في سلطاتهاو  التطور في وظائف الدولة يستنتج زيادة في أعبائها
بقدر ما ، ضمون نشاط السلطات العامةمالرأي القائل أن العلم الدستوري لا يعني كثيرا ب

 القانوني الذي يقيد الحكام الإطارمدى التزامها حدود و  تي يتم بها هذا النشاطتعنيه الرسائل ال
في تدخل الدولة إلى ، المحكومين على حد سواءولهذا فالخوف كبير أن يؤدي هذا التوسعو 

الحكومة المقيدة و  هو مبدأ الشرعيةو  انكماش المبدأ الكبير الذي يقوم عليها العلم الدستوري
باحترام ، ة على دستورية القوانين من أهم الرسائل التي تخص مبدأ الشرعيةولاشك أن الرقاب.1

حقوق و  لحرياتاما يتضمنه من حماية و  خاصة السلطة التشريعية للدستورو  السلطات العامة
  .الأفراد

يبدو ذلك واضحا لدى كبار و ،أن كان أغلب رجال الفقه مع مبدأ الرقابةو  أنه –سادسا 
إلا أن هناك  " رهم يغو  ميسبيرو رولانو Duguitدوجي و  هوريوHauriou M" أمثال " الفقهاء 

البعض و Burdeau" بيردو"لا يتحمس للرقابة أو يتشكك في جدواها مثل البعض الآخر الذي 
 "جلينيك " أمثال الفقيه النمساوي  –الثالث يرى عدم الأخذ بهاو خاصة الرقابة القضائية 

كاريه " و A.Esmein" ازمن"الفقيهين الفرنسيين و  laband" لاباند" الفقيه الألماني و 
  . carré de Malberg"دoملبرح

                                                           


CD د��ر46 ا���ا��B �� ا���6Aت ا����ة ،?��ل أ0� ا��&�  40�Eو ا��F�DEGا����ي  ا��� 1 8ص  ،1960،،ا���ھ�ة،دون دار ا�



 � ــــــ����

 

4 

 

الرقابة " أهمية الرقابة على دستورية القوانين تنبع كذلك من أهمية عملية  نإ –سابعا 
فالإنسان بطبيعته محل  .العامو الإنسان في المجالين الخاص باشرهعلى أي عمل " ذاتها 

مهما تكن أهمية مركزه  عندما يكون جزءا من السلطة الإنسانو  .بة الإلهيةللرقابة منذ الرقا
هكذا تعددت صور الرقابة في و  .فيهالا يمكن أن ينفصل عن طبيعته الأولى المحتاجة للرقابة

 إلى رقابة على المشروعية بالنسبة للوائح، دستورية القوانينالمجال العام من رقابة على 
، في نطاق السلطة التنفيذية إداريةإلى رقابة ، و القانونو  نطاق الدستورالقرارات الفردية في و 

العام على جميع  للرأيإلى رقابة ، إلى رقابة سياسية يباشرها البرلمان على أعمال الحكومة
  .السلطات

،فالحاكم يسعى دائما ال قائماإن هذا الصراع الأبدي بين السلطة والحرية كان ولا ز   
أكبر قدر من  ، والشعب يكافح دائما في سبيل تحقيقلمواجهة الشعبإلى توسيع سلطته 

الحقوق والحريات العامة، إن هذا الصراع المرير أنتج لنا ثورات شهدها التاريخ الإنساني 
أهمها الثورة الانجليزية والأمريكية والفرنسية، في نهاية هذا الصراع أعطى لنا الدستور الذي 

أنه "لسلطة والحرية ولهذا نجد الفقه الفرنسي يعرف الدستور يضمن التعايش السلمي بين ا
إن كل الدساتير دون استثناء تحتوي في مقدمتها ". تقنية التعايش بين السلطة والحرية

ف دستوري صريح لأهم الحقوق والحريات العامة التي يتمتع بها الأفراد داخل الدولة، ااعتر 
ثلاث في الدولة، وعلى هذا الأساس تكون الدساتير وبالمقابل توزيع السلطات على الهيئات ال

  .تبنت مبدأ دولة القانون

إن مبدأ دولة القانون لا يتجسد دون خلق في صلب الدستور آليات دستورية لضمانه،   
وهذا كله لضمان التعايش بين السلطة والحرية وأهمها الرقابة الدستورية على القوانين التي 

كما أن الرقابة القضائية على إعمال . مبدأ علو وسمو الدستور تعتبر ركيزة أساسية لتجسيد
الإدارة تجسد آلية فعالة لاحترام مبدأ المشروعية وسلاح فعال في يد الأفراد لمواجهة الإدارة 

ما هي الآليات الدستورية :من هنا إشكالية الموضوع كانت".بعض أعمال السلطة التنفيذية"
العامة للأفراد في مواجهة أعمال السلطة التشريعية  الفعالة لضمان الحقوق والحريات

والمفاضلة بين الرقابة الدستورية و القضائية لصيانة هذه الحقوق و الحريات والتنفيذية؟
  العامةِ؟

إن الإجابة على هذه الإشكالية تلزمنا أن نوضح دور الرقابة الدستورية سواء كانت 
تشريعية وبعض أعمال السلطة التنفيذية هذا من سياسية أو قضائية لمواجهة أعمال السلطة ال

  .جهة

ومن جهة ثانية إبراز دور الرقابة القضائية لمواجهة أعمال الإدارة وبعض أعمال السلطة 
  .التنفيذية
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من هنا .إن هذا الدور يصب كله لمصلحة حماية الحقوق والحريات العامة للأفراد 
حريات العامة بين الرقابة الدستورية ضمانة حماية الحقوق وال" :كان موضوع بحثنا هو

  "القضائية  والرقابة

العميق بأن دولة القانون  أساسيةإيمانناأسباب اختياري لهذا الموضوع هو بصفة  إن  
كما أن  والحريات العامة، الأساسيةالدولة بكل الحقوق  الأفرادداخلبتمتع  إلالا يتأكد 

السلطة  أعمالبفضل تبنى عملية الرقابة على دستورية القوانين اتجاه  إلاضمانها لا يتحقق 
القضاء من سلطة الرقابة على  وضرورة تمكين. السلطة التنفيذية أعمالالتشريعية وبعض 

هذه الدراسة هي في الحقيقة محاولة لتسليط الضوء  إن. لتطبيق مبدأ المشروعية أعمالالإدارة
تير لى دستورية القوانين وموقف الدساالمقارنة لعملية الرقابة ع على أهم الاتجاهات الدستورية

ودراسة . النتاج الدستوري الجزائري في هذا المجال إلىالجزائرية من هذه العملية لنصل 
 الإدارةلتأكيد مبدأ المشروعية الضامن لسير  أعمالالإدارةتطور عملية الرقابة القضائية على 

  .ةوحامي للحقوق والحريات العام

و  التاريخيالمنهج كل من إن معالجة هدا الموضوع يتطلب منا الأخذ ب
هدا لعرض النظريات الفقهية وموقف كل مشرع سواء في و  المقارنو المنهج التحليلي المنهج
إيمانا أن و  أو في مصر أو في الجزائر انجلتراأو في الولايات المتحدة الأمريكية أو في  فرنسا

البحث بقدر كبير من خلال الوقوف على التجارب التي و  الدراسةهدين المنهجين يغذيان 
 نالذي،  و باحثين كتبوا في هدا المجالو  مرت بها تلك الدول معتمدا بدلك على مصادر لفقهاء

كذلك دراسة الجانب التطبيقي للرقابة ،  و القانونيةو  على استقراء الأحكام الدستوريةونيقوم
على الأسس التي وضعت عمليا في ممارسة و  الوقائع القضائية دراسة تعتمد على تسجيل

الانتهاء إلى أفضل و  كل دلك محاولة للخروج بنتيجة لحدودها الواقعية،  و عملية الرقابة هده
الرقابة و  الحريات بين الرقابة الدستوريةو  السبل في توفير أكبر قدر من الحماية للحقوق

  .من جهة أخرى القضائية

كما أن ضرورة البحث تلزمنا الاستعانة بالمنهج النقدي وذلك من خلال   
التطرق لأهم الانتقادات الموجهة لنمط الرقابة الدستورية التي تبنتها الدساتير الجزائرية 
والوقوف على الفراغ الدستوري للنصوص والنقص الذي اعتراها وذالك بإبداء أهم الاقتراحات 

هذا من  اكتنفهاغ الذي اعترى القاعدة الدستورية أو الغموض الذي الدستورية لملئ ذلك الفرا
جهة، كما الرقابة القضائية على أعمال الإدارة لضمان مبدأ المشروعية في النظام القضائي 
الجزائري هي حديثة النشأة وبالتالي ضرورة البحث تلزمنا أن نستعين بالمنهج التاريخي 

 الإجراءاتلذي اعترى النصوص القانونية في قانون والمقارن والنقدي لتوضيح القصور ا
  .المدنية والإدارية الجزائري 
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  :إلىهذا الموضوع من خلال تقسيمه  وسأتناول

  .الإطار الدستوري والقانوني لحماية الحقوق والحريات العامة:الباب التمهيدي

  .والحريات العامةدور الرقابة على دستورية القوانين في حماية الحقوق :الباب الأول

  .دورها في حماية الحقوق والحريات العامةو  الرقابة القضائية:البابالثاني

إلى الطبيعة الدستورية أتطرقفيه الفصل الأولإلى فصلين  أقسمه الذيالباب التمهيديففي 
تناولت تعريف الحقوق  المبحث الأولللحقوق والحريات العامة وهو بدوره قسمته إلى مبحثين 

والحريات العامةوأنواعها سواء الحقوق والحريات الشخصية أو الحريات الفكرية أو المعنوية 
التطور التاريخي  أتناول فيهالمبحث الثانيأو الحريات الاقتصادية أو مبدأ المساواة،أما 

الثورة الانجليزية في المطلب الأول الحقوق والحريات إبان  وأتناولللحقوق والحريات العامة 
 فأتطرقثم في المطلب الثاني الحقوق والحريات إبان الثورة الأمريكية أما في المطلب الثالث 

الحقوق المبحث الثالث في  أعالجإلى الحقوق والحريات إبان الثورة الفرنسية ثم بعد دلك 
الاتفاقيات  إلى مطلبين المطلب الأول أقسمهوالحريات في الاتفاقيات الدولية وهو بدوره 

الفصل الثاني الاتفاقيات الدولية الإقليمية أما في  أناقشالدولية العالمية وفي المطلب الثاني 
إلى ، حيث أقسّمه ة لحماية الحقوق والحريات العامةإلى الضمانات الدستوري فأتطرق
قابة سيادة الدستور في مواجهة الر أعالجالضمانات العامة وفيها  المبحث الأولفي  ،مبحثين

أما  ،ثم مبدأ سيادة القانون ثم مبدأ الفصل بين السلطات ثم نظرية سيادة الأمة والشعب
الضمانات الدستورية الخاصة بداية بنصوص الدستورية المتعلقة بتعديل هفيأتناولالمبحثالثاني

الحقوق والحريات العامة ثم سمو المعاهدات والمواثيق الدولية على القانون الداخلي بموجب 
لدستور ثم النصوص الدستورية المنظمة لدور الأفراد والهيئات في ضمان الحقوق والحريات ا

 .العامة

إلى دور الرقابة على دستورية القوانين في ضمان الحقوق  فأخصصهأما الباب الأول
دور الرقابة السياسية  الفصل الأولا الباب إلى فصلين في ذه وأقسموالحريات العامة 

أن الفقه يقسم الرقابة إلى  وأبيّنان حماية الحقوق والحريات العامة والقضائية في ضم
دور الرقابة  أعالجالمبحث الأولصورتين أساسيتين الرقابة السياسية والرقابة القضائية ففي 

إلى وجهة نظر الفقه بالنسبة  حيث ألجأالسياسية في ضمان حماية الحقوق والحريات العامة 
إلى تطبيقات الرقابة السياسية في الدساتير الفرنسية بدءا بدستور  أذهبللرقابة السياسية ثم 

في دور القضاء الدستوري إلo أتطرقالمبحث الثاني ثم في  1958إلى دستور  1799
ضمان حماية الحقوق والحريات العامة وقسمته إلى مطلبين المطلب الأول الرقابة القضائية 

ة الأمريكية وفيها بدأت بنشأة هده الرقابة في على دستورية القوانين في الولايات المتحد
 أعالجالولايات المتحدة الأمريكية، العامل الفيدرالي هو العامل الرئيسي في نشأتها ثم 
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إلى صور الرقابة  أتطرقالمحكمة العليا وجهودها في نشأة الرقابة القضائيةثم بعد دلك 
الأمريكية من أسلوب الدفع الفرعي إلى القضائية على دستورية القوانين في الولايات المتحدة 

إلى الرقابة  فأذهبأسلوب أوامر المنع إلى أسلوب الأحكام التقريرية أما في المطلب الثاني 
الرقابة القضائية قبل إنشاء المحكمة العليا  وأتناولالقضائية على دستورية القوانين في مصر 

أما في  تشكيل المحكمة الدستورية العليا إلى أتطرقلك ذثم بعد إنشاء المحكمة العليا ثم بعد 
إلى دور الرقابة على دستورية القوانين في الدساتير الجزائرية وقسمته  أتطرقالفصل الثاني
المجلس  في المبحث الثانيثم  1989المجلس الدستوري ما قبل  المبحث الأولإلى مبحثين 

  .1989الدستوري ما بعد 

، ان حماية الحقوق والحريات العامةرقابة القضائية في ضمبدور ال والموسومأما الباب الثاني
الحريات لمشروعية كضمانة لحماية الحقوق و دور مبدأ االفصل الأول ،إلى فصلينفأقسمه 
 فألجأأما في المبحث الثاني ،المبحث الأولمفهوم مبدأ المشروعية في  أعالجوفيه العامة 

إلى تنظيم الرقابة القضائية على أعمال مبدأ المشروعية بدءا بمفهوم مبدأ وحدانية القانون 
والقضاء في النظام الانجليزي والأمريكي ثم مفهوم مبدأ ازدواجية القانون والقضاء في فرنسا 

أما في ،وفي مصر ثم إلى موقف النظام القضائي الجزائري من النظم القضائية المقارنة
فعالية الرقابة القضائية على مدى مشروعية القرارات الإدارية في مجال الثاني الفصل 

حديد مفهوم القرار الإداري ت المبحث الأولإلى مبحثين في  وأقسمهالحقوق و الحريات العامة
المقومات الأساسية للقرار الإداري وأنواع القرارات الإدارية سواء من حيث تكوين أو  وأبرز

 رقابةأوجه المبحث الثانيالقضائية أو من حيث العمومية والتجريد أما في  من حيث الرقابة
سواء من دارة في مجال الحقوق و الحريات العامةمشروعية أعمال الإالقضاء الإداري على 

ركن الاختصاص أو من ركن الشكل أو من ركن المحل أو من ركن السبب أو من ركن 
  .الغاية
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  الإطار الدستوري و القانوني للحقوق و الحريات العامة:الباب التمهيدي           

الحكام دفاعا  موناو يق فمنذ بدأ الأفراد، إن قضية حقوق الإنسان قديمة قدم الإنسان ذاته     
عرفت حقوق الإنسان انتكاسات على مر  كما، بحثا عن حقوقهم المسلوبةأو عن حرياتهم 

صلاحه ورغم أو من المجتمع لآخر ومن مرحلة الأخرى تبعا لفساد الحكم  تتاو وتف، العصور
تمتعت بها ، حقبا ناصعة ةسماويالوخاصة في ظل الأديان ، ذلك عاشت الجماعات البشرية

  . بقسط وافر من الحقوق والحريات

في وقت لاحق تبين أن مجرد النص على الحقوق والحريات في دستور الدولة و      
ومن ، لم يعد كافيا لتمتع الإنسان فعلا حقوقه، ووضع ضمانات لحمايتها، وقوانينها الداخلية

هذا المنطلق بدت ضرورة الاعتماد على ضمانات دولية أخرى بإمكانها أن تحقق حماية 
  . فعالة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية

لقانون الدولي تتمثل في التي بذلت من أجل ذلك في ا اتمجهودال أول مظاهركانت و      
 1855عام  بالرقيق مند مؤتمر برلين تحريم الاتجار رصللفرد عن تدعيم الشخصية القانونية

الذي أدى إلى إبرام اتفاقية برلين التي جعلت من تجارة الرقيق عملا غير مشروع في القانون 
  . 1الدولي العام

هنا وهناك تذكر الناس أصلهم الواحد ة تتنزل سماويفي هذه الأثناء كانت الرسالات الو      
لحكم ، اةو اورسالتهم السامية ومهمتهم المشتركة التي تتمثل في الخضوع جميعا على قدم المس

تنبههم إلى التكريم الإلهي لسائر بني أدم وقبل هذا كانت معاهدات و 2االله والقيام بعادته 
 إعلان نيرفيروناو  1815وإعلان مؤتمر فينا سنة 1814و1815باريس للسلام سنة 

مفاده أن تجارة الرقيق تتنافى وتتعارض مع مبادئ العدالة ، قد تضمنت مبدأ عاما 1822سنة
، 1912منع الاتجار في المخدرات منذ ، من بين هذه المظاهر أيضا،كذلك 3الإنسانية

قمع الاتجار ، و حيث أنشئ مكتب الصحة الدولي 1903بئة عام و مكافحة الأمراض والأو 
ن أبش 1902ة المعتمدة في لاهاي عام والأطفال وتجسد ذلك في اتفاقية الدوليبالنساء 

الاتفاقيتين و ، التضارب بين القوانين الوطنية المتعلقة بالزواج والطلاق والوصاية على القصر
بباريس على  1910و 1904ن قمع الاتجار بالنساء والأطفال المعتمدين عام أالدوليتين بش
تعد الحرية من القيم القليلة التي أجمعت البشرية في مراحل و ، 4يما 4و 16التوالي في 

 ما حداهو تطور تاريخها على الإيمان بها ومع ذلك فلم يصل الفقهاء إلى تعريف موحد لها و 
إحدى عجائب الدنيا  عبد الحميد المتولي إلى وصف هذه المشكلة بأنها: بالأستاذ الدكتور

                                                           

�د �ر��ن، ا������� ا�ورو��� ���وق ا����ن وا��ر��ت ا������، دار ا��
	� ا��ر���  ��10، ص 1966 ،ا���ھرة��د ا��ز�ز 
1 

3، ص�1995�ود ���*(، ��وق ا����ن ��ن ا��ظم ا�و	��� وا�&ر��� ا��%���، د�وان ا��ط�و��ت ا�#�����، ا�#زا"ر   
2 
��ل ��د .، �د-ل +( ا����ون ا�دو�( ���وق ا����ن ، د�وان ا��ط�و��ت ا�#�����،ا�#زا"ر،  ���ر إ��69، ص 1991
3 

��ل ��د .  ، ا��ر#1 ���0، ص ���ر إ��70  
4 
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ثمان وأعجبها مشكلة  لي أنها لها بناء الأهرام ويبدوأو إن عجائب العالم السبع " بقوله 
والواقع أنها لا تنطوي على عجيبة واحدة بل على السلسلة متصلة الحلقات من " الحرية 

حتى في تطورها ، و افالحرية عجيبة حتى في تعريفها وحتى في مضمونه، عجائب متعددات
كلمة ذلت على معان مختلفة ككلمة نه لا توجد أ وقال عنها مونتيسيكي، و 1وفي تاريخها 

  . الحرية

ي للحرية و امن تعريفات الفقه المصري للحقوق والحريات تعريف الدكتورة سعاد الشرقو      
وهي تعني قدرة الإنسان ، ذلك الخير الذي يمكننا من التمتع بجميع الخيرات الأخرى"بأنها 

  .2"على اختيار سلوكه بنفسه 

   

                                                           

�ود ��4( �*( ا���د، ا�ر���� �*2 د��ور�� ا�*وا"5 درا�� ���ر�� ��ن �4ر و+ر��� وا�3و�ت، ا�ط��� ا�و�2   ��566، ص 2011  
1 
�*2 ا���ظ�م ا����و�(، دار ا��
	� ا��ر���أا���ھرة،   �
3، ص ���1979د &ر��وي، ����� ا��ر��ت ا�����، وا������3
2 
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  الطبيعة الدستورية للحقوق والحريات العامة : لوالفصل الأ 

من مبادئ المسلم بها في النظم الديمقراطية أن يمثل الدستور الوثيقة القانونية العليا      
بحكم أن الدستور يتضمن المبادئ ، في الدولة الاحترام من السلطات الأساسية الثلاث واجبة

ينظم السلطات ، فيها وعلاقته بالمواطنينالقانونية التي تتعلق بشكل الدولة ونظام لحكم 
ويعد الدستور أعلى التشريعات في الدولة ويقع في ، العامة في الدولة وحقوق وحريات الأفراد

  . على القواعد القانونية الأخرى جميعا وقمة الهرم القانوني ويسم

ن إلى أن تصنيفات الفقه للحقوق والحريات ن فقد ذهب اسمياأو لقد تعددت تقسيمات و     
  1:حقوق الأفراد وحرياتهم تتضمن فرعين رئيسيين هما

مصالح الأفراد المادية بوهي تلك التي تتعلق : مضمون الماديالالحريات ذات : لوالفرع الأ 
  . والصناعة، والتجارة، والمسكن، والتنقل والملكية، ومنها حرية الأمن

تلك الحريات التي تتضمن حرية وهي :الحريات ذات المضمون المعنوي: أما الفرع الثاني
وحرية تكوين ، حرية التعليم، و وحرية الصحافة ن وحرية الاجتماع، والعبادة، العقيدة

ل الحريات السلبية و النوع الأ: هما من الحريات أيضا كما يميز دوجي بين نوعين الجمعيات
الإيجابية وهي الحريات : وهي التي تظهر في صورة قيود على السلطة الدولة والنوع الثاني

  . التي تتضمن خدمات إيجابية تقدمها الدولة للأفراد

غير أنه ينبغي أن تلتزم السلطات لدولة جميعها بالتقيد بأحكامه وإلا عدت تصرفاتها      
فالسلطة التنفيذية تلتزم بقواعد الدستور ولا يحق لها مخالفاتها في أعمالها إذ ، غير مشروعة

لغاء والتعويض عما تسببه من ضرر أما السلطة التشريعية ذلك يعرض أعمالها للإ أن
المتمثلة بالبرلمان تتقيد هي الأخرى أن تحترم تشريعاتها القواعد الدستورية وإلا كانت عرضة 

لقد حرصت الوثائق الدستورية المختلفة و . للإلغاء استنادا إلى مخالفاتها لمبدأ المشروعية
والحريات التقليدية لاسيما تلك المتعلقة بالحقوق على أن تتضمن في جانب منها الحقوق 

 في جانب أخر الحقوق والحريات ذات المضامين الاقتصادية والاجتماعيةو  المدنية والسياسية
  . والثقافية

ولم يقف المشرع الدستوري عند حد تسجيل هذه الحقوق والحريات بل عمل على كفالة      
، 2احترامها وتقدير ضمانات ممارساتها ووضع القيود التي تحد من تقيد السلطات العامة لها

بشرط أن تبقى في حدود عدم مساسها بحقوق وحريات الآخرين وعدم الإضرار بالمصالح 
ع المشرع الدستوري في اغلب الدول العربية أسلوب تقرير الحقوق ولم يتب، الأخرى للمجتمع

                                                           

�ود ��4( �*( ا���د، ا� ��570�ر#1 ���0، ص   
1 
��ن، ا�ط��� ا�و�2،دون ا����، ص   ���زن ��*و را	( و ��در ادھم ��د ا�
�دي،ا��د-ل �درا�� ��وق ا����ن،دار ��د�ل �*�&ر وا��وز�1، 

224
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في ديباجة دساتيره ولعل في ذلك تجنب لما قد يثار أو والحريات العامة في إعلانات الحقوق 
بعض الدول من تقرير هذه  بشأن القيمة القانونية لهذه الإعلانات كما لم يتبع ما نصت عليه

الحال في انجلترا وما قد يؤذي إليه هذا الأمر من هو ما ك، الحقوق في قوانينها العادية
 . بالنقصانأو إمكانية المشرح العادي في تعديل هذه الحقوق بالزيادة 
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  الحقوق والحريات العامة  ماهية :لوالأ  المبحث

أطلق على الحقوق والحريات تسمية الحقوق والحريات الفردية في عصر ازدهار          
تم أطلق عليها بعد دلك الحقوق ، الفردي على أساس أنها مقررة لتمتع الفرد بهاالمذهب 

إلا أن ،في جماعة مدنية منظمة وباعتبار أن الفرد عض، المدنية للدلالة على مضمونها
وتعلل هده ، الأكثر استخداما في الفقه وفي الدساتير الحديثة هي الحقوق والحريات العامة

وتمتع جميع الأفراد بها بصفة عامة على قدم ، السلطة العامة من ناحيةالتسمية في مواجهة 
  . تمييز بين المواطنين والأجانب من ناحية أخرىأو وبدون تفرقة ، اةو االمس

  تعريف الحقوق والحريات العامة : لوالأ  المطلب

 مفهومذلك أن ، من الصعوبة وضع تعريف شامل محدد للحقوق والحريات العامة        
فمن ، هناك عدة مفاهيم تستخدم للدلالة عليه، و والمكان الحرية اختلف باختلاف الزمان

الحقوق الأساسية للفرد كما يقرر الأستاذ كوليار أن الفرد كان  مفهومالفقهاء من يستخدم 
، قيود وكانت سلطة الدولة إزاء حقوق الأفرادأو خاضعا للدولة في كل شيء دونما شروط 

مع دلك فقد كان اليوناني يعد نفسه حرا في ، و قيدأو مطلقة لا يحدها حد  سلطة استبدادية
الحرية كان يعني في دلك الوقت أن الفرد يتمتع بالحرية آدا  مفهوملا شيء لان ، دلك الوقت

تنفيذ قاعدة عامة وضعت لجميع أو كان تصرف الدولة لا يميز بين الأفراد بصدد تطبيق 
مشتق من  ديجي ن هدا التعريف للحرية كما يقرر العميدفقد كا، الأفراد على السواء

الحقوق "  مفهوماستخدام : مثلا1ففي الجزائر، حتى الدساتير اختلفت في التسمية، 1اةو االمس
الحريات " م فقد استخدم مصطلح 1976أما دستور ، م 1963الأساسية في دستور 

، م 1996الذي تم تعديله سنة م و  1989أما دستور ، "الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن 
في حين عبر عنها الدستور المصري لسنة . "والحريات الحقوق"فقد استخدم مصطلح 

  . "الحريات والحقوق والواجبات العامة "م بمصطلح 1971

في الإنجليزية كلمة و "Liberté"في اللغة الفرنسية كلمة "الحرية"ويقابل كلمة       
"Liberty" ،"Freedom" في اللاتينية كلمة  أصلها، و"Libertas" قد عرفها القاموس ، و

من ، و والحر من الأشياء أفضلها، خاصة الموجود الخالص من الشوائب" الفلسفي على أنها 
  : هنا يأخذ معنى الحرية جملة من الأبعاد منها منو  ،2"القول والفعل أحسنة 

  . الحرية النسبية والحرية المطلقة: ويعني بهذا قسمين، البعد السياسي والاجتماعي للكلمة

                                                           
38، ص2008#��ر ��د ا���دة �
�ر ا�درا#(، ا��وازن ��ن ا��*ط� وا��ر�� +( ا��ظ�� ا�د��ور�� دار ا����د �*�&ر وا��وز�1،  1

  

  .1993ا�#زا"ري،  دار ا�
دى���د �و&��ر، ا��ظ�م ا�����( ا�#زا"ري، ا�ط��� ا��8���، 2

وم 2��  . 30ص ،دون ���، دار د�&ق��8���، ، ا�ط��� اا��ر�� +( ا��3ر ا��ر�( ا��د�ث �*�م �ر�3ت، 
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الذي يأتمر بما هو الحر ، و هي الخلاص من القسر والإكراه الاجتماعي:فالحرية النسبية    
والغرض من التقيد بالقانون ضمان الاعتراف بحقوق ، ويمتنع عما نهي عنه، أمر به القانون

  .ط عادلةاحترام حرياته وتحقيق ما يقتضيه النظام العام من شرو ، و الغير

بل المراد منها الإقرار بهذا ، حق الفرد في الاستقلال بالفعل: أما الحرية المطلقة فهي    
والحرية قد تولد أحيانا حقا من  ،1الاستقلال واستحسانه وتقديره واعتباره قيمة خلقية مطلقة

حينئذ تنشأ رابطة قانونية تخول ، و الحقوق بالمعنى الاصطلاحي الدقيق إذا وقع عليها اعتداء
  . 2اقتضاء على سبيل الانفرادأو الشخص المعتدى عليه تسلطا 

كحرية الفكر والرأي والضمير والدين والتعبير وحرية الاشتراك في : الحرية السياسيةأما     
 بواسطة ممثلين يختارهم المواطنأو وحرية الإسهام في إدارة شؤون الدولة مباشرة ، الجمعيات
  . اختيارا حرا

  : أما الحق    

برغم استقرار وجود فكرة الحق لدى الغالبية العظمى من الفقهاء ولدى سائر التشريعات فإن 
الخلاف مع ذلك موجود وبشكل واسع النطاق في شأن تعريف الحق هناك من أقام التعريف 

في ففي إرادة هذا الشخص يكمن العنصر الجوهري ، بالنظر إلى شخص صاحب الحق
بينما ، ما يخوله للشخص من مصلحةأو هناك من نظر إلى محل الحق وموضوعه و  ،الحق

عنصر الإرادة وعنصر ، وجدت اتجاهات أخرى تجمع بين العنصرين معا في تعريف الحق
كما ظهرت النظرية الحديثة في 3 المصلحة مع خلاف بينهما في تغليب عنصر على آخر

  . تعريف الحق للفقيه دابان

  المذهب الشخصي : لوالأ  الفرع

" " ينشيدو "ودافع عن تطوره الفقيه " Savigny" " سافيني"تزعمه الفقيه الألماني      
Winsheid"،سلطة إرادية أو قدرة : يعرف هذا المذهب الحق على أنهUn pouvoir de 

volonté  فالقواعد ، السلطة الإرادية تستمد من القانون وتنشأ في كنفهأو وبهذا فإن القدرة
القانونية عند تطبيقها على علاقات الأفراد في المجتمع وتنظيمها لنشاطهم فيه تحدد لكل 

فالإرادة حرة في استعمال ، شخص نطاقا معلوما لتسود فيه إرادته مستقلة عن أية إرادة أخرى
السلطة أو فان هذا القدرة  يهوعل، 4المكنة التي منحها إياها القانونأو عدم استعمال الميزة أو 

فالقانون قد يضع قاعدة قانونية ، الإرادية لا يمنحها الشخص لنفسه وإنما يمنحها له القانون

                                                           
30���0 ،ص ا��ر#1  �*�م �ر�3ت، 2

  

176، ص �1974ر�(، دار ا��3ر ا�، درا�� ���ر��، ا��ظ�م ا�����( +( ا��%مو ا��ر��ت ا����� +( ا��3ر��د ا���3م ���ن ا���*(،  
2 
 3 14ص ط�1 و ا���� و ا��*د  ،ر�	�ن أ�وا���ود، ا��ظر�� ا����� �*�ق،دار ا�#���� ا�#د�دة ،دون دار ا� 
 4 24، ص 2000، دار ا���ر+� ا�#�����، �ظر�� ا��ق، ا�#زء ا��8�( ، ا��د-ل إ�2 ا����ون���ل إ�راھ�م ��د،  
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كما أن هناك ، معينة تقضي مثلا بأن حق الملكية ينشأ بوسائل معينة وينتقل بوسائل معينة
إتباع يحميه فعليه أو ينقله أو فإذا أراد الشخص أن ينشأ حق ملكية ، وسائل تحمي هذا الحق

معنى ذلك أن هذه القدرة الإرادية لا تفهم على أنها قدرة ذاتية  ،الوسائل التي حددها القانون
  .1محضة للشخص خارج نطاق القانون وإنما تعني القدرة المتفقة مع حكم القانون أو 

  : انتقد هذا الرأي وقيل عنه ما يلي: النقد    

سيؤدي إلى حرمان تام لبعض الأشخاص لأنه ، ربط وجود الحق بالإرادة فيه قصور -1
 . خاصة الأشخاص الذي تنعدم لديهم الإرادة كالصبي غير المميز والمجنون، من كل حق

دون تدخل من ، أو ولكنه يكتسب حقا دون علمه، قد لا يكون الشخص عديم الإرادة -2
 . كالغائب والمؤمن له والوارث، إراداته

لأشخاص المعنوية من حقوق بالرغم من عدم توافر فهذا التعريف يعجز عن تفسير ما يثبت ل
  . إرادة حقيقية لها

فالحق ، بين وجود الحق وبين مباشرته، أو إن هذا التعريف يخلط بين الحق واستعماله -3
استعماله يستلزم وجود هذه أو ولكن مباشرة هذا الحق . دون تدخل من الإرادة ويوجد ول
ق ولكن قد تكون شرطا لمجرد مباشرته، ومنه فالإرادة ا لقيام الحفالإرادة ليست شرط، الإرادة

ومنه فهذا التعريف ينصب على أمر خارج . لا تلزم حتى لاستعمال الحق في بعض الأحيان
 . 2عن الحق، ولا حق لوجوده وهو مباشرة الحق

  المذهب الموضوعي :الثاني الفرع

ويرى هذا " إهرنج" الألماني يتمثل هذا المذهب في نظرية المصلحة بزعامة الفقيه       
بهذا تفادي ذكر دور الإرادة كلية في ، و الفقيه أن الحق ليس إلا مصلحة يحميها القانون

المنفعة سواء كانت أو فالغاية هي الفائدة ، يركز على موضوعه والغاية منه، و تعريف الحق
أي ، لحماية القانونيةهي ا، و بالإضافة إلى الوسيلة التي تؤمن هذه المنفعة، معنويةأو مادية 
ويرى هذا الاتجاه أنه إذا كان للإرادة ،3يمثل الحق : فمجموع هذين العنصرين، الدعوى

فإن ذلك لا يكون إلا على أساس ما يمثله الحق ، النزول عنهأو الحرية في الاحتفاظ بالحق 
حماية الحق من الاعتداء عليه  وإذا كان للإرادة أن تتخذ ما يلزم نح، و من مصلحته لصاحبه

فإن ذلك لكي تستفيد وتنتفع به وأيضا إذا كان لإرادة صاحب الحق أن تتخير وجه استعمال 

                                                           

15ص ، ا��ر#1 ���0،  ا���ودو ر�	�ن أ�  
1 
�3، )ا��ظر�� ا����� �*�ق و ا��ظر�� ا����� �*���ون(ا��د-ل �*�*وم ا����و��� ، �و+�ق ��ن +رج 2 ���3�   و �� ��دھ�-448، ص 1975، ي�و

27ص ���0،  ا��ر#1،���ل إ�راھ�م ��د  
3 
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معنى ذلك أن الإرادة لا . فإن ذلك يكون لتحقيق الفائدة المرجوة من هذا الاستعمال، الحق
  .1عناصر الحق لذلك ولا تعد الإرادة منو . إلا بناءا وتبعا للمصلحة، تتدخل في الحق

  :الانتقادات

. بينما هي ليست كذلك دائما، هذا التعريف يعتبر أن المصلحة معيارا لوجود الحق -1
كما أنه من الناحية المنطقية نجد أن المصلحة في حد ذاتها ليست إلا مجرد واقعة لكي 

فكيف نفسر أن تدخل ، هذا التركيب غير مقنع. تصبح حقا يجب أن تكفل لها الحماية
يمكن أن يكون لها هذا الأثر من حيث هذا التغيير ، ماية وهي ليست إلا مجرد وسيلةالح

 . من مجرد واقعة إلى حق، الجوهري في تحول المصلحة

 ،الصحيحهو بينما العكس ، يرى الفقيه أن المصلحة لا تكون حقا إلا أنها محمية -2
فوسيلة حماية الحق تكون  ،فالمصلحة محمية لأنها معترف بها كحق يستأهل هذه الحماية

فالحق ، إنما هي أثر لهذا الوجود، و عنصرا لوجودهأو لا يمكن اعتبارها شرطا ، و تالية لنشوئه
 . لكن الصحيح أن القانون يحميه بدعوى لأنه حق، و لا يعتبر حقا لأن القانون يحميه بدعوى

وخصائصه هذا الاتجاه يعجز عن تقديم تعريف دقيق للحق يبين مقوماته الجوهرية  -3
يدور حول فكرة " إهرنج"بهذا فإن تعريف ، و لأنه يعتمد في تعريفه على أشياء خارجية، الذاتية

إشباع مصلحة وهو )أحد الحق(فهذه النظرية تحدد الهدف، الحق دون أن يصل إلى جوهرها
 . 2بلوغ هذا الهدف  ثم بين كيف يمكن عن طريق حماية الدولة، معينة

  المذهب المختلط : الفرع الثالث

هدا المذهب نشأ نتيجة الانتقادات التي وجهت إلى المذهبين السابقين وتلتقي فيه الإرادة      
إلا أن ، "فرازا"و"ميشور"و"سالي"هذه النظرية المختلطة  بالمصلحة ومن أنصار )السلطة(

س لم يكن على نف، الجمع بين السلطة والإرادة من ناحية والمصلحة من ناحية أخرى
أو اتجاه يغلب الإرادة : إنما تفرقوا في ذلك إلى اتجاهين، و المستوى لدى من جمعوا بينهما

الإرادة أو واتجاه آخر يقدم المصلحة على السلطة ، السلطة على المصلحة ويقدمها عليها
  . ويغلبها عليها

  : لوالاتجاه الأ 

سلطة تقوم على هو فيرى أن الحق ، يغلب هذا الاتجاه السلطة الإرادية على المصلحة     
 تلك القدرة الإرادية التي يتعرف بها القانون، أو هو خدمة مصلحة ذات قيمة اجتماعية

ويظهر تغليب هذا الاتجاه للسلطة . مصلحة معينةأو التي يكون محلها مالا معينا ، و ويحميها

                                                           

 1 16ص ���0، ا��ر#1 ، ا���ودور�	�ن أ� 
 2 28ص ���0، ا��ر#1 ���ل إ�راھ�م ��د ،  
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فان ، الإرادةأو طة الإرادة على المصلحة في أنه على الرغم من أن المصلحة تحكم السلأو 
وقد اتجه . الإرادة وليس في المصلحة التي تحركهاأو جوهر الحق يكمن في تلك السلطة 

الفقيه سالي إلى الوقوف عند فكرة السلطة دون أن يربطها بالإرادة فجوهر الحق في نظر 
لي ولقد حدد سا ،سلطة كامنة تتميز عن الإرادة التي تضعها موضع التنفيذهو الفقيه سالي 

م تلك السلطة باعتبار الشخص متسلطا على موضوع الحق ونسبة كافة آثار هذا هو مف
ل من وجه الأنظار إلى فكرة أو لم يمارسه بنفسه وبذلك كان سالي  وحتى ول، التسلط إليه

  . ر نظرية الاستئثار والتسلطهو وأدى ذلك إلى ظ ،التسلط

  : الاتجاه الثاني

هذا التغليب في موقفه من كل من  الإرادة ويظهرتجاه المصلحة على يغلب هذا الا 
الاتجاه تظل هي جوهر الحق  فقا لهذافالمصلحة و ،المصلحة والإرادة الذين جمع بينهما

أما الإرادة فينظر إليها على أنها تالية ،صاحب الحقهو بحيث يعد من تعود عليه الفائدة 
ولهذا يعرف البعض الحق بأنه ،للمصلحة لتعمل من الباطن كوسيلة لازمة لتحقيق المصلحة

مصلحة شخص يحميها القانون وتقوم على تحقيقها والدفاع عنه سلطة معترف بها لإرادة ما 
1 .  

  : النقـد

وجه النقد لهذه النظرية على أساس أنه لم يعرف الحق نفسه ويبين جوهره فالحق ليس     
  . ر النظرية الحديثةهو إلى ظمما أدى  2كما أنه ليس كلاهما معا  ،الإرادة وليس المصلحة

  النظرية الحديثة : الفرع الرابع

عنصران ، يرى أن الحق يتضمن عناصر أربعة، و انبهو الفقيه داصاحب هذه النظرية      
استئثار للشخص على قيمة معينة على سبيل هو فالحق . داخليان هما الاستئثار والتسلط

، لكنه ليست المصلحةو )الانتفاع(المقصودة التخصيص والانفراد ويحقق الاستئثار المصلحة 
المالك يستأثر بقيمة الشيء بهدف الحصول على مزاياه كما قد ينتفع شخص غير مالك 

السارق ينتفع بالمال دون أن يكون صاحب الاختصاص به ومن ثم أو بشيء فالمغتصب 
الإرادة إذ قد يثبت بين الاستئثار و ، يوجد ارتباط ولا ،فإن العبرة بالاستئثار وليس بالمصلحة

كما  ،الطفل كما يثبت الاستئثار للغائبأو الاستئثار لشخص لا تتوفر لدية الإرادة كالمجنون 
أو يكون للشخص حق التسلط وتعني حرية التصرف لصاحب الحق سواء كان تصرفا ماديا 

مانع  وجد وبعدم استعماله ويثبت التسلط لصاحب الحق ولأو باستعمال أو قانونيا في الشيء 
انعدام تمييز وبالإضافة إلى العنصران الداخليان يوجد أو يحول بينه وبين مباشرته كنقص 

                                                           
�د ��ن ���م،  ا���ودور�	�ن أ�،  #%ل �*( ا��دوي 1��  28، ص 1996، ا��3�در��، ��&Cة ا����رف، ا���وق: 

�454و+�ق ��ن +رج، ا��ر#1 ���0، ص  
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ويقصد بثبوت الحق  ،عنصران خارجيان هما ثبوت الحق في مواجهة الغير والحماية القانونية
في مواجهة الغير التزام أفراد المجتمع بالامتناع عن كل ما من شأنه المساس باستئثار 

لحق وتسلطه عليه كما أن الحماية القانونية ضرورية ولا تكون إلا إذا قامت السلطة صاحب ا
العامة بحماية الحق وتنظيمه فتكمن صاحب الحق من الدعوى أي حق التقاضي حتى 

  1. يضمن احترام الغير له

  : قد وجهت إلى هذه النظرية عدة انتقادات منهاو 

يتفق تماما مع الملكية إلا أنه يحتاج لبعض إذا كان تعريف الحق كاستئثار وتسلط -1
وبصفة خاصة عنصر التسلط باعتباره سلطة التصرف  ،ليتلاءم مع بعض الحقوق مجهودال

حيث يصعب تصور ذلك عندما يمنع القانون أي نوع من ، الحر في الشيء محل الحق
أو حياة كالحق في ال، الشأن بالنسبة للحقوق اللصيقة بالشخصهو كما ، أنواع التصرف

  . الحريات

، إن فكرة الاستئثار والتسلط كما عرضها دايان تؤدي في الواقع إلى فكرة موسعة للحق-2
  . السبب في الصعوبات التي واجهت تطبيق هذه النظريةهو أن هذا  ويبدو 

فقيل أن الحق حرية اعترف بها القانون ، وقد اختلف الرأي حول الفرق بين الحرية والحق 
، سع مدلولا من كلمة الحريةأو وقيل أن كلمة الحق ، أرحب نطاقا من الحق أي أن الحرية

لأن الكلمة تشمل الحقوق الشخصية المتبادلة بين الناس كحقوق الدائنية التي يقابل الحق 
  . 2فيها دين 

، يرى أن الكلمتين قد أصبحتا تعبيرين متلازمين في الوقت الحاضر، الفقهاءجمهور إلا أن 
الحقيقة أن التفرقة بين الحريات والحقوق هي و :"الدكتور يحيى الجمل في هذا الصددفيقول 

حيث عبر الدستور أحيانا بلفظ ، تفرقة شكلية جاري فيها منطوق النصوص الدستورية نفسها
ومما يوضح ذلك تماما ويبين أن ما تحدثنا عنه في ، الحرية وعبر أحيانا بلفظ الحق

ما نص عليه الدستور ، إنما ترتد إلى طبيعة واحدة، من حقوقوما سنتحدث عنه ، الحريات
مظهر هو فهذا الحق ، من حق المواطنين في الاجتماع الخاص في هدوء)54( في المادة 

  3" أساسي من مظاهر الحرية الشخصية 

الحقوق الفردية مرادفة لاصطلاح " : راس فيقول أنو أما الدكتور محمد الشافعي أب    
ا فإذا كن، ومن هنا فإن شرح أحد الاصطلاحين يعني وضع تعريف للآخر، ةالحريات العام

من كلمتين  اصطلاحا مكون وجدناه)الحريات العامة (بصدد اصطلاح 

                                                           

�د ���ن ��4ور ��و �� ��دھ� 17ص ،دون ا��*د، 2000، ا�دار ا�#�����، �ظر�� ا��ق ،ا��د-ل إ�2 ا����ون، 1 
816ص ، 2005وا����ون ا�د��وري، ��&Cة ا����رف، ا��3�در��،  ا��ظم ا�������، و��#د راEب ا��*  

2 
 3 144ص  1974،ا���ھرة، دار ا��
	� ا��ر���، ر�� �4ر ا��ر���
و#�ا��ظ�م ا�د��وري +( ،��( ا�#�ل 
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يقتضي التعرف ،همفهوممن ثم فإن شرح الاصطلاح تمهيدا لتحديد و )العامة(و)الحريات(
ثم في رابطة جعلت منهما اصطلاحا وعنوانا على موضوعات متعددة ،للكلمتين في استقلال

1.  

هذا ما نلاحظه في كتب الفقه ، و وعليه فكلمة الحق وكلمة الحرية هما مترادفان      
وهي إمكان ممارسة الشخص ، فكلاهما يرتد إلى طبيعة واحدة، والمواثيق الدولية والدساتير

، حر في ألا يمارسههو و ، الحق في ممارسته لههو ف، للنشاط الذي نص عليه الدستور
  .2عن غير عمد أو أهملتها عن عمد أو وسواء اعترفت الدولة بهذه الحقوق 

لنا لتعريف الحرية والحق بصفة عامة ننتقل الآن إلى تعريف حقوق الإنسان و ابعد تن     
ان وتحديد الواقع أن تعريف حقوق الإنس،و  وتعريف الحقوق والحريات العامة في الفقه

  . رتبط ارتباطا وثيقا بالقيمة القانونية لهذه الحقوقت التي ،وأصل نشأتها، ماهيتها

الحقوق " : قد ورد تعريف لحقوق الإنسان في إحدى نشرات الأمم المتحدة بأنهاف      
فهي الحقوق التي تكفل ، والتي لا يتسنى بغيرها أن تعين عيشة البشر، المتصلة في طبيعتها

وما وهبنا من ذكاء ، كامل إمكانيات تنمية واستثمار ما نتمتع به من صفات البشرلنا 
وهي تستند إلى تطلع ، ومواهب وضمير من أجل تلبية احتياجاتنا الروحية وغير الروحية

  . 3" الإنسان المستمر إلى حياة تتميز باحترام وحماية الكرامة المتأصلة في كل إنسان وقدرة 

مؤسس معهد حقوق الإنسان بستراسبورغ بفرنسا "Renecassin" "ه كاسان ريني" أما الفقيه 
فرع خاص من فروع العلوم الاجتماعية يختص بتحديد الحقوق ": حقوق الإنسان هي فيرى أن

والرخص الضرورية التي تتيح ازدهار شخصية كل فرد في المجتمع استنادا إلى كرامته 
. يرفض الخلط بين حقوق الإنسان والحريات العامة "رنيه كاسان " وبهذا فإن ،4" الإنسانية 

، الامتناع عن عملهأو الحرية دائما في شكل القدرة على عمل شيء ظهور وذلك نظرا إلى 
والحق . أما الحقوق فإنها تأخذ من فكرة الحق، بتقرير عدم القيام به، أو القيام بتصرف ماأو 

وخير دليل على ذلك أن هناك حقوقا لا . الحريةبل إنه يشمل ، سع من الحريةأو يأخذ معنى 
وذلك على الرغم من أن ، كالحق في التأمين الاجتماعي، يمكن القول بأنها تشكل حرية ما

  5.الحق في الحرية هو و ، كافة الحريات تتضمن بالضرورة حقا ما

                                                           

�د ا�&�+�( أ�وراس  ��486،دون ا��*د و ا���� ، ص ���م ا��3ب، 1ج ،ا��ظر�� ا����� +( ا��ظم ا�������، �ظم ا��3م ا����4رة،
1 
، 2005، 1ط ، درا�� ���ر��، ا��وا�8ق ا�دو���و د����ر ا��������ر���0 ا����� و+�� ��دث ا�و ��وق ا����ن: ��د ا��ظ�م ��د ا��%م ��د ا����د2

  38ص ، ا���ھرة –دار ا��
	� ا��ر��� 
��&ور ا���ر  )*� 3 5-4ص ، 1993، #���� ا�#زا"ر، ر���� د�3وراه، دور ا��م ا����دة +( ا�ر���� �*2 ��وق ا����ن، 
4ص ، 2004، دار ا��3ر ا�#���(، ا�&ر��� ا��%���و و��� ا�و	�����وق ا����ن ��ن ا��ظم ا����، ا���د ��د ا����د +وده 
4 
 �� 5 33-32ص ا��ر#1 ���0، ،  د ا��ظ�م ��د ا��%م ��د ا����د
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فإنه "  être humain" أن الإنسان كونه بشرا " : يعرفها الأستاذ إبراهيم الشيخكما       
أو ذلك بغض النظر عن جنسيته وديانته ، و يتمتع بمجموعة من الحقوق اللازمة واللصيقة به

  .1"الاقتصادي أو وضعه الاجتماعي أو أصله القومي 

وهذا راجع لاختلاف نظرة الفقه الغربي ، كما تعددت تعاريف الحقوق والحريات العامة      
الفقه الغربي ربط في تعريفه للحقوق والحريات العامة ف،الحرية مفهومعن نظرة الفقه الشرقي ل
أما الفقه الشرقي فإنه نظر إلى السلطة على أنها اقتصادية لا ، بين الحرية وسلطة الحق

ولا تقوم ، أي أنها في جوهرها سيطرة اجتماعية تفرضها الطبقة المالكة الاقتصادية، سياسية
  . بذاتها

، الحق فيما يسمح به القانون" : الحرية بأنها" ومونتسكي" ففي الفقه الغربي يعرف       
لأن باقي المواطنين سيكون ، المواطن الذي يبيح لنفسه ما لم يبحه القانون لن يتمتع بحريتهو 

  .2"لهم نفس القوة 

مجموعة الحقوق المعترف بها والتي تعتبر أساسية عند " : فيعرف الحرية بأنها" ريوهو "أما 
وضمان ، بما يلقي على الدولة واجب حمايتها حماية قانونية خاصة، مستوى حضاري معين

  .3" عدم التعرض لها وبيان وسائل حمايتها

 يةاو ز معناها المنظور إليه من هو أما الفقه الشرقي يرى أن المعنى الوحيد للحرية       
، للإنسان انتقاء استغلال الإنسان: وأن الحرية بالتحديد في نظره هي،السيطرة الاجتماعية

وأنه لا قيام للحرية الحقيقية إلا في ظل النظام الشيوعي الذي تلغى فيه الملكية الخاصة 
وقوانين ،ووسائل التعذيب،فتختفي نتيجة لهذا الإلغاء الطبقات وأدوات القمع، لوسائل الإنتاج

ولغرض السيطرة ، والتي نشأت نتيجة لتقسيم المجتمع إلى طبقات. الخ ...الطوارئ
  . الاجتماعية

أي التحرر الحرية كمعنى اجتماعي، : " فإن الحرية الحقيقية في نظر الفقه الشرقي هي      
ألا وهي السيطرة ، وهي لن تحقق إلا إذا قضي عليه وعلى مصدر الشر، من الاستغلال

  . 4" الاجتماعية التي تحققها الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج لأصحابها 

وقد سار الفقه المصري على منحى الفقه الغربي حيث يعرف الدكتور ماجد راغب       
، هي إمكانيات يتمتع بها الفرد بسبب طبيعته البشرية" : الحقوق والحريات العامة بأنها، الحلو

  .5" وهذه الحريات كثيرا ما يطلق عليه الحقوق الفردية، بسبب عضويته في المجتمعو 
                                                           

  I�&إ�راھ�م �دوي ا� ،�#����ت ا��و���، ��وق ا����ن ��ن ا��#�267ص ،دون دار ا��&ر و ا��*د، 1978�1 ا�دو�( وا�
1 

25ص ، 1987، ��&Cة ا����رف ا��3�در��، ا��ر�� ا����� +( ا��ظ�� ا������� ا����4رة: 3ر�م �و�ف أ��د 3&�3ش  
2 
 3 44ص ،دون ا���� و ا��*د، دار ا��3ر ا��ر�(، ا��%نو ��وق ا����ن ��ن ا��رآن: أ��د ��+ظ �#م 
 ��و �� ��دھ�-44ص ���0، ا��ر#1 ،  د ا��ظ�م ��د ا��%م ��د ا����د 4 
816ص ���0،  ا��ر#1و ، ��#د راEب ا��* 
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قدرة الإنسان على اختيار سلوكه بنفسه في " : صالح حسن سميع بأنهاويعرفها الدكتور      
بين الفرد  –ها الواسع مفهومفي  –إطار مذهبي متوازن قادر على ضبط الحركة الاجتماعية 

أما الدكتور عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد فيعرف ،1" تفريط أو بلا إفراط ، والجماعة
والمعترف بها دستوريا ، الحقوق والحريات الأساسية"  :الحقوق والحريات العامة بأنها

  .2" وتكلفها الدولة وتحميها وتنظمها ، والتي لا يستغنى عنها الإنسان في حياته، وتشريعيا

دلك الخير الذي يمكننا من التمتع بجميع "هو ي و اأما تعريف الدكتورة سعاد الشرق     
  .3"اختيار سلوكه بنفسه وهي تعني قدرة الإنسان على، الخيرات الأخرى

الشائع اليوم بين مختلف  مفهومإلى جانب التعريفات الفقهية لحقوق الإنسان هناك الو      
فإذا كانت للدولة كافة ، أن حقوق الإنسان الأساسية هي قيد على سلطات الدولةهو و ، الدول

ء لا يملكون إلا هذه فإن هؤلا، الصلاحيات والوسائل للقيام بالتصرفات والمتابعات ضد الأفراد
القانون الدولي لحقوق الإنسان دلك أن  الحقوق وتلك الحريات للوقوف في وجه السلطة

فقد تطرق الإعلان العالمي ، أصبح من خلال آليات مختلفة يتدخل لضمان هذه الحقوق
، عن الأمم المتحدة إلى الحق في حرية الرأي والتعبير 1948لحقوق الإنسان الصادر عام 

والحقوق ذاتها نجدها في ، والحق في حرية التفكير والضمير والدين، ق في حرية الانتقالوالح
وبالحقوق المدنية والسياسية ، العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية

  . 1966الصادرين عام 

  أنواع الحقوق والحريات العامة : المطلب الثاني

في تفكيره واعتقاده ، أو شخصهو  هسواء في كيان الفرد، هو والحريات محور هذه الحقوق     
ا في بلدان الغرب نظرا للظروف ظهور قد كانت هذه الحقوق أسبق و  ،عملهو  هفي نشاطأو 

لويات المذهب الفردي أو وقد كان من  ،التاريخية والخلفيات التي ذكرنا أهمها في المقدمة
الدعوة إلى إتاحة ، و سيادتههو  حرر الفرد وانطلاقضمان ت، والمدارس المتعددة التي غذته

وهكذا تنوعت هذه الحريات  اةاو المسلجميع على قدم ا لنظريا وقانوني الاستمتاع بكل الحريات
  : إلى

 .droit personnels et libertésالحقوق والحريات الشخصية  -1

  .libertés  interlectuelles الحريات الفكرية والمعنوية -2

  libertés économiquesالحريات الاقتصادية  -3

                                                           

 1���%م ا��ر�(، 1ط ، أز�� ا��ر��ت ا������� +( ا�وطن ا��ر�(، 5��4 ��ن �L� 20ص ،دون ا��*د، 1988، ا�زھراء
1 
 ��58ص ���0 ،  ا��ر#1د ا��ظ�م ��د ا��%م ��د ا����د ، 
2 
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  Droit a l’égalitéاة و احق المس -4

   confidentialité de la corresponceسرية المراسلات -5

  

  Les libertés de la personneالحقوق والحريات الشخصية : لوالفرع الأ 

الإنسان إلى عنوان تحقق كرامة هو ضمانها ، و 1تتصل هذه الحريات بشخص الإنسان      
بقدر ما يمكنه ، بمقدار تمتعه بهاو  ،هي من أهم الحريات لاتصالها بكيان الفرد، و حد بعيد

وحرية في تنقله ، وذلك بما توفره له من أمن في ذاته مباشرة الحقوق والحريات الأخرى
  : بالترتيب التالي، وهذه هي أهم مشتملات الحريات الشخصية،وحرمة لمسكنه ومراسلاته

  droit de  sécurité لأمن حق ا -

 .la liberté  de mouvementحرية التنقل  -

  le caractère sacre du logementة المساكن محر  -

  la sucretteحق الأمن : لوالبند الأ 

أو حبسه أو بالقبض عليه ، الحماية من الاعتداء، و حق الإنسان في السلامةهو و       
ويعتبر هذا الحق أصلا ، 2فوق حقه في أن يكون حرا من كل استرقاق ، تقييده تعسفيا

نة بالسلامة والأمن هو لأن ممارسة هذه الأخيرة مر ، وأساسا تستند إليه كافة الحريات الأخرى
لى الوثائق القانونية الوضعية التي عنيت بهذا الحق ما يدعى أو من و  ،والعبودية وانتفاء القيود

Habeas Corpus act  وضمن للمواطن الانجليزي  1679الذي صدر في انجلترا سنة
ثم تطورت النظرية حتى أخذت . . . . سلامته البدنية بفرض شروط دقيقة وسجنه ومحاكمته

حيث جاء 3 1789شكلها القانوني الحاضر في الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن 
في المحافظة على حقوق الإنسان هو إن الهدف لكل مجتمع سياسي إنما ( 2 المادةفي 

هذه الحقوق هي الحرية والملكية والسلامة والحق ، و الطبيعية التي لا يصيبها التقادم بالزمن
  )في الأحوال المحددة في القانون وبمقتضى الأصول التي ينص عليها هذا القانون

نسبة لبعض وهكذا فإن الضرورات الاجتماعية تفرض أحيانا المساس بهذا الحق بال      
السلطات أو فتتخذ قبلهم إجراءات سالبة للحرية سواء من قبل السلطات الإدارية ، الأشخاص
ومن ذلك ما يعرف بالتوقيف الاحتياطي الذي تفرضه عمليات التحقيق والتعرف  ،القضائية

يتعرضون إلى المساس بسلامتهم أو  ،على المشبوهين والمتهمين وكذا عند الحكم بالسجن
                                                           

8��ن، ا��ظم ا�������، د�وان ا��ط�و��ت ا�#�����، ا��3�در��،   ��د ��8��ن ��د ر+�ت ��د ا�وھ�ب،  ���ن ��251، ص2001
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الإصابات التي تلحقهم من طرف رجال الأمن حال قيام ، و كما في تنفيذ حكم الإعدام البدنية
  . أعمال الشغب والمواجهة

ويضاف إلى ما سبق أعمال تفرضها المحافظة على الصحة العامة كما في فرض       
يفرضها النظام العام كما في أخذ عينة من الدم من تسبب في حادث أو التطعيم الإلزامي 

حتى لا  لكن الواجب،1تحت تأثير الكحول هو مرور للتحقيق فيما إذا كان يقود سيارته و 
الالتزام بالضمانات التي تكفل عدم التعسف وتمنع -تتعارض هذه الأعمال مع الحق السابق

وعادة ما يشمل  والضمانة الكبرى هي وجوب التقيد بالقانون والحدود التي ترسمها،زو االتج
ومنها أن يكون ، ضمانات عملية شتى منها التقيد بإجراءات وآجال معينةهذا الأخير على 

القبض والحجز موكولا إلى موظفين محددين تتوافر فيهم ضمانات خاصة تكفل استقلالهم 
ومن هذه  مع تقرير عقوبات على من يخالف ذلك، وهم عادة القضاة ورجال النيابة العمومية

افتراض البراءة في المتهم حتى يثبت ، و قوانين الجنائيةمبدأ عدم رجعية ال: الضماناتّ أيضا
وتبقى بعض الاعتداءات على بدن الإنسان  ،2الخ . . . . العكس وحق المتهم في الدفاع

كالتعذيب والاسترقاق وأعمال  –في كل الأحوال  - غير مشروعة في نصوص القانون الدولي
  . السخرة

وأكد حمايته في نصوص كثيرة كما أشار إلى  وقد عني الإعلان العالمي بهذا الحق      
  : وما جاء فيه، بعض الضمانات السابقة

  . لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه: 3المادة

أو يحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة ، و استعباد أي شخصأو لا يجوز استرقاق :4المادة 
  . ضاعهاأو 

أو الوحشية أو المعاملات القاسية أو لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات :5المادة 
  . الماسة بالكرامة

  . نفيه تعسفاأو حجزه أو لا يجوز القبض على أي إنسان : 9المادة 

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلا أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنية : 11 المادة
  . رورية للدفاع عنهتؤمن له الضمانات الض

الامتناع عن أداء عمل إلا إذا كان ذلك أو لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل  -ب
كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد ، الدولي وقت الارتكابأو يعتبر جرما وفقا للقانون الوطني 

ن كما عنيت الاتفاقية الدولية بشأ. من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة
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مع ) 11-6(أكثر تفصيلا وبيانا في المواد  والحالة المدنية والسياسية بهذا الحق على نح
  . فقراتها المتعددة

حيث ، ومنها الدستور الجزائري، كثير من الدساتير لخطورته كما عنيت بهذا الحق     
حدد له جملة من ، و والحريات الخاص بالحقوق خصص لهد عدة مواد في الفصل الرابع

على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات " بل ونص على معاقبة القانون ، ضماناتال
مما جاء في هذا  أيضا لككذ 41المادة" وعلى ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية 

  :الفصل من الضمانات

مع كل ، تثبت جهة قضائية نظامية إدانته كل شخص يعتبر بريئا حتى: 56 المادة
  . التي يتطلبها القانون الضمانات

  . 1لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم : 58 المادة

يحتجز إلا في الحالات المحددة بالقانون والأشكال أو لا يتابع أحد ولا يوقف : 59 المادة
  . التي نص عليها

ولا يمكن ، القضائية التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة يخضع: 60 المادة
  . ز مدة ثمان وأربعين ساعةو اأن يتج

  . يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته

يجب اعلام الشخص الذي يوقف للنظر بحقه أيضا في الاتصال بمحاميه ،ويمكن  القاضي 
  أن  يحد من ممارسة هذا الحق في إطار ظروف استثنائية  ينص عليها القانون

ولدى انتهاء . يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر إلا استثناء ووفقا للشروط المحددة بالقانونولا  
، إن طلب ذلك، يجب أن يجري فحص طبي على الشخص الموقوف، مدة التوقيف للنظر

  .2على أن يعلم بهذه الإمكانية

عويض ويحدد القانون شروط الت. يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة:61 المادة
  .3وكيفيته 
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 .la liberté  de mouvementحرية التنقل : البند الثاني

سواء داخل الدولة ، يقصد بهذه الحرية أن يكون لكل فرد حق الانتقال من مكان لآخر     
قيد إلا ما يفرضه أو غير خاضع في ذلك لأي مانع ، من دولة إلى أخرىأو الواحدة 
وكل القوانين تتضمن بعض القيود على هذه الحرية بحسب ما تقتضيه المصلحة  ،2القانون

العامة خاصة في العصر الحديث حيث صار كل شيء خاضعا للتنظيم وقابلا للتقييد 
لهذا وجدت قيود شتى وراءها أسباب . بحسب ما تراه المجتمعات محققا لمصلحة الجموع

الأسباب المتعلقة بالصحة ، و )الأفرادأو الدولة أمن (على رأسها الأسباب الأمنية ، مختلفة
  الخ . . . . والأسباب الاقتصادية والسياسية، العامة

فالقاعدة العامة أن حقه في التنقل مطلق لكنه ، وبالنسبة للمواطن داخل إقليم دولته      
أو  كما يحث أيضا في حالة إعلان الطوارئ، و قابل للتقييد كعقوبة تبعية في بعض الجرائم

ومن جهة أخرى فإن التنقل الذي يكون بواسطة وسائل  ،الخ . . . . بئةو انتشار الأ
يخضع لقيود وشروط  –حتى داخل الدولة الواحدة وفي حق مواطنيها  –المواصلات الحديثة 

، معروف من اشتراط رخصة السياقة وما يلزم لوسائل النقل من وثائق إداريةهو مثل ما 
. . التوقف في أمكنة ماأو عن تنظيم المرور كمنع السير على طريق ما ومثل القيود الناتجة 

والحصول ، أما بالنسبة للأجانب فيخضعون عادة لإجراءات معينة كحمل جواز السفر،الخ . 
ثم يخضعون لإجراءات ورخص أخرى ، على تأشيرة الدولة الأجنبية منهم عند العبور إليها

  . عند إقامتهم على أرضها

وهنا نلاحظ أن هذه الإجراءات قد تختلف بحسب الدولة التي يتبعها الأجنبي وذلك       
الأطراف تنص أحيانا على  ووجود اتفاقيات ومعاهدات دولية بين بعض، لاعتبارات سياسية

، خروج المواطن من دولتهو 1معاملات متميزة متبادلة فيحق كل من رعايا الدول الأطراف 
إلا ما كان في الدول الاشتراكية إلى عهد قريب من تقييد ، مةحق مقرر للجميع كقاعدة عا

التي تخشى على مواطنيها ، أو ما يقع في الدول المتسلطة عموما، و وتشديد في هذا الأمر
  . من بعض الآفات عند خروجهم إلى دولة معينة

   14و 13 المادتانوقد تضمن الإعلان العالمي النص على هذه الحرية في      

  . لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة -أ: 13المادة 

  . يحق لكل فرد أن يغادر راية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه-ب

ل الالتجاء إليها هربا من و ايحأو لكل فرد الحق أن يلجأ إلى بلاد أخرى  -أ: 14 المادة
  الاضطهاد 
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لأعمال تناقض أغراض أو قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية لا ينتفع بهذا الحق من  -ب
  . ومبادئها الأمم المتحدة

يحق لكل مواطن يتمتع  -: 55 المادةفي  2016لسنة  كما أشار إليه الدستور الجزائري
  . وأن ينتقل عبر التراب الوطني، أن يختار بحرية موطن إقامته، والسياسية بحقوقه المدنية

 . التراب الوطني والخروج منه مضمون لهحق الدخول إلى  -
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  le caractère sacre du logementحرمة المساكن  :البند الثالث

وإنما مدى ، نوعهاأو ليست بحجمها  -في مدى تمتعها بالحرمة –العبرة في المساكن      
، عرضيةأو سواء بصفة دائمة ، فيدخل فيها كل مكان يقيم فيه الشخص. إقامة الشخص فيها

فتعتبر . يقيم فيه على سبيل التسامح من مالكهأو مستأجرا إياه أو وسواء كان مالكا له 
  .1استأجرها المسافر ليوم واحد  وول –وفقا لهذا التعريف  -الحجرة في الفندق مسكنا

تفتشيها رغما عن صاحبها إلا في الحدود التي أو يقصد بحرمتها عدم جواز اقتحامها و     
القانون يقرر مثل هذه الأفعال و  ،2 القانون ومع احترام الإجراءات التي يقررهايسمح بها 

كإجراء استثنائي تقتضيه إقامة العدالة كالقبض على المتهم ، ويبيحها لرجال السلطة العامة
خاصة في بعض ، مكان الجريمةأو معاينة أدوات ، أو على المجرمين الفارين، أو الهارب

  . الخ. . . ب القمارالجرائم كالدعارة ولع

الحال بالنسبة للمحضرين عند توقيع الحجز التحفظي على منقولات المدين هو وكما      
كما ، كما يبيح القانون هذه الأفعال حين تقتضيها ضرورات الحياة. لمصلحة الدائن الحاجز

  . الانتحارلة و اوكما في حالة الدخول إلى مسكن الغير لإنقاذه من مح، في حالات الحريق

وتبقى هذه الأفعال استثناءات يحيطها المشرع بضمانات وقيود تمنع التعسف وتكفل      
، أو قات معينة لتفتيش المسكنأو كأن يحدد ، للمساكن حرمتها إلا في الضرورات القصوى

يقيد دخول المسكن بإذن من أو من ينيبه في بعض الحالات أو يقيد ذلك بحضور المتهم 
  . الخ كما يعاقب على انتهاكها بدون مبرر. . . . 3قاضي التحقيق أو عامة النيابة ال

لا يعرض أحد ( من الإعلان العالمي على هذا الحق وغيره بقولها  12 المادةوقد نصت     
 هل شرفو الهجمات تتنأو مراسلاته أو مسكنه أو أسرته أو لتدخل تعسفي في حياته الخاصة 

  ) تلك الهجمات أو حماية القانون من مثل هذا التدخل لكل شخص الحق في ، و سمعتهو 

 confidentialité de la corresponceسرية المراسلات : البند الرابع

اغتيال سرية المراسلات بين الأفراد لما يتضمنه ذلك أو ومضمونها عدم جواز مصادرة       
من اعتداء على حق ملكية الخطابات المتضمنة لهذه المراسلات ولما في ذلك من انتهاك 

ويلحق بالمراسلات الكتابية كل وسيلة  ،وأسرارهم واحترام الحياة الخاصة للأفراد 4لحرية الفكر 
  . التصنت عليها كقاعدة عامة تقوم مقامها كالمكالمات الهاتفية حيث يحظر
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لكن للضرورات الاجتماعية والمصلحة العامة هنا أيضا أثرها في المساس بهذا الحق في 
كذلك في ، و والفتن أهمها عندما يكون أمن البلد مهددا كما في حالة الحرب، و بعض الحالات

كذلك في المؤسسات العقابية حيث يكون للإدارة أن تراقب الوسائل ، و حالة التحقيق القضائي
  .1الواردة إلى المسجونين والصادرة عنهم 

 .libertés  intellectuellesالمعنوية أو الحريات الفكرية : الثاني الفرع

أو يقصد بهذه الحريات عدم الحجز على الفرد في أن يؤمن بما يشاء من دين و      
من التعبير ، و أن يتمكن من تعلمها، و والأفكار يتبنى ما يشاء من الآراء في أن، و عقيدة
  . عنها

  : وتشتمل هذه الحريات على جملة من الحريات الفرعية      

  la liberté de religion  et deculte) الديانةأو (والعبادة  حرية العقيدة

  la liberté de l’éducation  حرية التعليم 

  la liberté de la presse l’écriture والتعبير والكتابة ووسائل الإعلامحرية الصحافة 
des medias et de lescpresssion.   

يجمعها الارتباط ، قلنا أن لهذه الحريات مدلول واسع يضم عدة أنواع من الحريات الفرعية
الآراء ، و والنظر تعني انتفاء القيود والحجر على إعمال ملكة الفكرو . والنظر بالفكر

ممارستها العملية إن كانت من ، أو والأشكال والتعبير عنها بمختلف الوسائل، والمعتقدات
ولكنها جميعا تعرف ، ت الدول والأنظمة في السماح بهذه الحرياتو اوتتف،شؤون العبادات

  . زها ويعبر عن ذلك بالنظام العامو احدودا معينة لا تقبل لأحد تج

  : التالي ووقد تضمن الإعلام العالمي هذه الحقوق على النح 

يشمل هذا الحق حرية ، و والدين لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير:18 المادة 
، عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر)التعبير(حرية الإعراب ، و عقيدتهو  هتغيير ديانت

  . اعةسواء كان ذلك سرا أم مع الجممراعاتها، و 

ويشمل هذا الحق حرية اعتناق ، لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير:19 المادة 
استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد ، و الآراء دون أي تدخل

  . بالحدود الجغرافية

على إنتاجه  لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة: 27/2 المادة
  . الفنيأو الأدبي أو العلمي 
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لا مساس بحرمة حرية المعتقد "  36 المادةفأشار إلى ذلك في ، أما الدستور الجزائري 
  . "وحرمة حرية الرأي 

  . حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن:38 المادة

  . حقوق المؤلف يحميها القانون

أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا أو تسجيل أو لا يجوز حجز أي مطبوع 
  . بمقتضى أمر قضائي

أو (هذا وقد درج فقهاء القانون العام على حريات الفكر إلى حرية العقيدة والديانة 
وفيما يلي تعريف . حرية الصحافة ووسائل الإعلام وحرية الرأي، و حرية التعليمو )العبادة

 . دودهاموجز عن هذه الحريات مع ح

  حرية العقيدة والديانة: لوالبند الأ 

أن ، و مبدأ يريدهأو مقتضى هذه الحرية أن يكون من حق الشخص اعتناق أي دين و      
العلانية أو يكون من حقه ممارسة شعائر ذلك الدين ومراسيمه وطقوسه سواء في الخفاء 

يجبر على أو ألا يفرض عليه دين معين ، و ألا يعتقد في أي دين، 1تماما كما يكون من حقه 
، أو عقيدتهأو كذلك تقتضي هذه الحرية أن يكون للشخص حق تغيير دينه ،مباشرة شعائره

لكن الأنظمة المختلفة تقيد ذلك كله بحدود النظام العام وحسن ،الخروج عنهما إلى الإلحاد
  : بيان ذلك يحتاج إلى شيء من التفصيلو  2الآداب 

يدعو أما إذا كان  مادامت في قراره نفس صاحبها فإنه له بشأنها حرية مطلقة ،فالعقيدة     
الذي يحول بين المواطنين وبين الدعوة إلى ما " النظام العام"فهنا يجئ قيد ، إلى هذه العقيدة

وقد يحدد المشروع بعض  3ففكرة النظام العام مقررة في كل دول العالم، يخالف النظام العام
بناء على و  ها متروكة للقضاء ليضع حدودها المرنة بما يتلاءم وتطور المجتمعولكن، معالمها

وإنكار الشرائع ، ما تقدم فإنه لا يجوز في البلاد الإسلامية الحالية الدعوة إلى الإلحاد
عدم احترام قوانين الدولة قبل أو الملكية الخاصة أو المطالبة بإلغاء نظام الأسرة أو ة سماويال

  . أن تعدل

في الحدود اليوم أمرا مقررا في العالم كله،  إذا كانت قد صارت، أما الحرية الدينية     
فلقد كانت شبه منعدمة  فإنها لم تكن كذلك في كل العصور وفي ظل جميع الدول، السابقة
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روبا قبل قرنين أو لاهما في أو : نخص بالذكر حالتينو . مقيدة إلى حد بعيدا جداأو في بعضها 
  .1 من الزمان

  حرية التعليم : البند الثاني

حق : وتتضمن أمورا ثلاثة، ترتبط حرية التعليم منطقيا وتاريخيا بحرية الفكر والتعبير     
وحقه في أن ، وحقه في أن ينهل من العلم ما يشاء ويقدر، الفرد في أن يلقن العلم للآخرين

، كان القصد من إقرار هذه الحرية وإذا،2لاده من المعلمين والمناهج ما يشاء و يختار لنفسه ولأ
، ومنع كل صور الحجر على العقول، إطلاق العنان للمواهب وإفساح المجال للبحث الحر

وإلا انقلبت إلى فوضى ولم تحقق شيئا من الأغراض ،فلا يتصور أن تكون هذه الحرية مطلقة
د الأخيرة هو ه العخاصة مع التطور الذي أفرزت، والمطامح التي صارت تناط بالعلم والتعليم

ولقد نصت المادة ، وبالنظر كذلك إلى الارتباط الوثيق بين التعليم وقيم المجتمع ونظامه العام
لى و لكل شخص الحق في التعلم في المراحل الأ"من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان12

م التعليم وينبغي أن يعم، لي إلزامياو يكون التعليم الأن ، وأوالأساسية على الأقل بالمجان
اة التامة للجميع وعلى أساس و اأن يسير القبول للتعليم العالي على قدم المس، و الفني والمهني

  .1الكفاءة

وتقرر ، نظام هي التي تضع برامج التعليمأو في ظل أي مذهب  فإن الدولة ولهذا      
 –تراها متوافقة المناهج وتشرف على تعيين القائمين بالتعليم وفق النظريات والمبادئ التي 

قد أخذ يميل بهذه الحرية إلى ، في عمومها مع مجتمعها وعموما فإن التطور الجاري اليوم
د هو ما تتطلبه الآن من إمكانات تنوء بها ج، و خاصة مع تعقد عمليات التعليم، وجهة الحق
 وكذلك مع الدور الخطير الذي يؤديه التعليم على مستقبل النشء ومصير، الأفراد غالبا

روبيين في و بالإضافة إلى تغير الخلفية التاريخية التي كانت تتمثل بالأمس عند الأ. الوطن
الحرص على إقرار هذه الحرية والتأكيد عليها لمواجهة الكنيسة وقيودها الثقيلة وتحرير 

تزامن وتوافق مع الاختيار العلماني آنذاك ومع الطابع هو و ، المواطنين من فرض تعاليمها
   . لحريات الفرديةالشكلي ل

ولم يبق وجود تقريبا لهذه المشكلة التي اختفت لتحل محلها مشكلة أخرى تمس الجانب       
 عمليا الفرص والتكفل بتسيير التعليم ضرورة تحقيق تكافؤو ،الواقعي والعملي لحرية التعليم

 انعكس على، و ما غدا من اهتمامات سائر الدولوهو  لشتى فئات الشعب، وبالمجان
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الأمر الذي نقل هذه الحرية إلى خانة  1المواثيق والنصوص الدستورية المتعلقة بهذا الجانب 
  . الحقوق الاجتماعية

  حرية الرأي :البند الثالث

ترتد الحريات الفكرية السابقة جميعا إلى فكرة حرية الرأي والتعبير عنه سواء عن طريق      
عن طريق الصحافة ، أو عن طريق التعليمأو ) في شؤون العبادات (ممارسة الشعائر الدينية 

مما يمكن القول معه أن هذه ، بالنشر في الكتبأو السينما أو المسرح ، أو الإذاعةأو 
  . الرأيهو ال ومظاهر للجوهر الذي الحريات هي أشك

وحرية الرأي تعني أن يكون لكل إنسان رأي خاص به وله أن يعبر عن أفكاره ووجهات      
من  15 المادةوقد جاء في ،2نظرة الخاصة ونشر هذه الآراء بوسائل النشر المختلفة 

ضمنه ذلك من الإعلان العالمي أن لكل إنسان الحق في حرية الرأي والتعبير عنه بما يت
وحرية التماس المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها ، حرية اعتناق الآراء بمنأى عن التدخل
  . بمختلف الوسائل دون تقيد بحدود الدولة

وحرية الابتكار  36 المادة فيكما أكد الدستور الجزائري حرمة حرية المعتقد والرأي      
إذا كانت حرية الرأي ،و  38في المادةوحماية الحقوق المؤلف ، الفني والفكري والعلمي

مشروط بأن يتم في " فإن ذلك ، والتعبير من الحريات الأساسية المسلم بها في العالم الحر
 دولة ما وولا تخل،3" وفي نطاق النظام العام بطبيعة الحال ، نطاق التنظيم التشريعي المقرر

وإن كان الملاحظ أن التقييد يزيد ويشتد كلما كانت ، ت بينها سعة وضيقاو امن قيود تتف
وكذا في الأنظمة المتسلطة حيث لا ، مذهبي السائدينأو على أساس عقائدي  الدولة قائمة

كما يشتد هذا التقييد أيضا في حق موظفي الدولة حيث أن  ،التعرض لهمأو يباح نقد الحكام 
تقبل أن يتمتع موظفوها بنفس حرية الرأي لا  –حتى الديمقراطية  –كل الأنظمة السياسية " 

  ." التي يتمتع بها مواطن آخر 

لكل فرد الحق - 1: "من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية 19وتضمنت المادة     
الحق يشمل حرية  وهدا، لكل فرد الحق في حرية التعبير-2. في اتخاذ الآراء دون التدخل

الأفكار من أي نوع واستسلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود أو البحث عن المعلومات 
  ."بأية وسيلة أخرى يختارهاو اكان دلك في قالب فني ءكتابة وسواأو ودلك إما شفاهة 
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 Les libertés économiqueالحريات الاقتصادية : الثالث الفرع

الليبرالية التي قد كانت هذه الحريات موضوع خلاف جذري بين الأنظمة الفردية و      
 laisserر دعه يفعل يمر هو كانت قائمة أساسا على حرية المبادرة الفردية وفقا للشعائر المش

passer ,laisser faire  والأنظمة الشيوعية التي لا تعترف بالملكية الخاصة لوسائل
ومن ثم  ،1وتدخل هذه الأخيرة في الملكية العامة للمجتمع بأسره ، الإنتاج والثروات العامة
وتدخل الدولة ، على أساس التخطيط الموجه)وكل أنظمتها الأخرى( تقيم نظامها الاقتصادي 

ما نعرفه من ، وقد حدث في كلا النظامين، في كل الشؤون واستيعابها لكل الأيدي العاملة
فإن هذه الحريات ، وأيا ما كان الأمر، تطورات خففت من حدة نظرتهما إلى الموضوع

  :درس من خلال مكوناتها الأساسية التي هيالاقتصادية ت

  Droit de propriétéحق التملك أو حرية  -

 liberté de commerce d’échange et، والصناعة حرية العمل والتجارة  -
d’industrie.  

  Droit de propriétéحق الملكية أو حرية التملك : البند الأول -

حيث ، 1بتقديس كبير في بداية المذهب الفرديتعد من أبرز الحريات التي أحيطت و      
بالحق المقدس الذي لا يمكن انتهاكه ولا يجوز حرمان " وصفت في إعلان الثورة الفرنسية 

وبشرط  -التي تثبت قانونا –صاحبه منه إلا إذا قضت بذلك ضرورة المصلحة العامة 
تكرر الوصف و )واطنمن إعلان حقوق الإنسان والم 17المادة "( تعويض عادل يدفع مسبقا

  . منه 87 المادةفي  1791بالقداسة وعدم جواز الانتهاك في الدستور الفرنسي لسنة 

حين عرف الملكية 544ل هذه النزعة في م و وقد عكس التقنين المدني الفرنسي الأ      
بشرط ألا ، أشد ما يكون إطلاقا والحق في الانتفاع بالشيء والتصرف فيه على نح" بأنها 
قد سمح بنزع )17المادة( ومع أن الإعلان نفسه  ،2" مل الشيء يحرمه القانون واللوائح يستع

قيد التقنين المدني ، و ومسبق الملكية الفردية لضرورة المصلحة العامة مقابل تعويض عال
إلا أن الاستثناءات التي كانت ترد ، حق الانتفاع والتصرف بعدم مخالفته للقانون واللوائح

حتى بدأت النظرة تتغير ، كانت قليلة نادرة بالتقييد والمنعأو سواء بالنوع  الملكيةعلى حق 
ومن ثم صارت ، شيئا فشيئا وصار ينظر إلى الملكية الفردية باعتبار أن لها وظيفة اجتماعية

  . تقبل مزيدا من القيود والاستثناءات بلغت حد قبول التأميم
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مدرسة التضامن الاجتماعي والنزعات الاشتراكية ظهور قوي هذا الاتجاه مع لقد  و      
مبدأ التدخل وإلزام الدولة بأدوار ايجابية متعددة في المجالات الاقتصادية ظهور و 

فلم يعد المالك حرا في أن يتصرف ، لأكبر عددأو والاجتماعية قصد تحقيق الرفاهية للجميع 
الخ وزادت القيود ... متى شاء ولا المؤجر حرا في أن يطرد المستأجر، في ملكه كيف يشاء

وبدا ذلك واضحا من تعريف حق الملكية في مختلف  ،خاصة في ملكية الأرض والعقارات
صاف التي تتفق مع و إلى غيرها من الأ والإطلاق، القوانين التي هجرت وصف القداسة

واسع  مازالت تعرف حرية التملك على نطاق مع ذلك لكن الدول الليبرالية،التوجهات الجديدة
بخلاف الحال  ،الاعتداء عليها دون مبررأو وتقرر ضمانات معتبرة تحول دون انتقاصها 

حيث لا تعترف ، في الأنظمة الاشتراكية التي كانت تختلف نظرتها جذريا إلى هذا الموضوع
د العمال هو استغلالا لج، وترى في تملك الأفراد لها، أساسا بالملكية الفردية لوسائل الإنتاج

ويبقى للأفراد حق الملكية ، ومن ثم وجب أن تكون ملكيتها للجميع ،والثراء على حسابهم
  . الحاجات المادية والمعنويةع ما يعد من أموال الاستهلاك لإشباأي ، الشخصية فقط

  :17 المادةوقد نص الإعلان العالمي على هذا الحق في       

  . بالاشتراك مع غيرهأو ه لكل شخص حق التملك بمفرد -)1(

  . لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا -)2(

  حرية العمل والتجارة والصناعة : الثاني البند

مشتركا مع أو لة أي عمل يشاء لوحده و اومقتضى هذه الحرية ألا يمنع شخص من مز       
والكيفية التي يباشر بها ، مع تمتعه بحق الاختيار للمجال والوقت الذي يعمل فيه، الغير

 فتح الباب أمام المنافسة الحرة والمبادرات الفردية الخاصة وحدهاو  ،1صناعته أو تجارته 
  . كذلك تقتضي هذه الحرية منع أعمال السخرة وإجبار الشخص على عمل لا يرضاه

فعلى ، وهذه الحرية هي الأخرى خضعت لتطورات شبيهة بالتي حصلت لحرية الملكية      
وكان ، laisser passer , laisser faire"دعه يمر ، دعه يفعل" حين البداية مع شعار 

فضلا عن أن ، ممنوعا على الدولة أن تنافس الأفراد في النشاطات التجارية والصناعية
، إلى فرض قيود كثيرة –مع التطورات التي ذكرناها سابقا  -، انتهى الأمر توجههمأو تقيدهم 

وكإخضاع بعض النشاطات ، عض المؤهلات لممارسة بعض الأعمالكاشتراط تحصيل ب
احتكار بعض المشاريع من ، أو ومنع بعض الصناعات على الأفراد، لرخص تمنحها الدولة

  الخ ...طرف الدولة

  :من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حق العمل وفروعه 23المادة  هبينت هو و    
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له حق العمل في ظروف عادلة ، له اختياره وحرية، لكل شخص الحق في العمل -1
  .وحق الحماية من التعطل، ملائمة

لكل من يعمل الحق في أن يتقاضوا أجورا متكافئة من الأعمال المتكافئة دون أي تمييز  -2
  . بينهم

لكل من يعمل الحق في أن يتقاضى عن عمله أجرا عادلا مناسبا يكفل له ولآسرته حياة -3
  .هدا الأجر وسائل الحماية الاجتماعية آدا اقتضى الأمرويضاف إلى ، كريمة

  . لكل شخص حق تكوين النقابات والانضمام إليها لحماية مصالحه-4

  اة و امبدأ المس:الفرع الرابع

صار هذا الأخير أساسا لممارسة و  ،اةو افرضت التحول إلى مبدأ المس إن التطورات     
من هو ية في كل تنظيم ديمقراطي فو احجر الز اعتبر " بل أنه  والحريات العامة الحقوق

ينهار كل مدلول للحرية ، و بغيره ينتفي معنى الديمقراطية، الديمقراطية بمثابة الروح من الجسد
عمومية وتجريد القاعدة القانونية خاصة في : لذلك تقررت في الأنظمة المعاصرة قاعدة،1" 

  . مجال تنظيم الحقوق والحريات العامة

يولد " لى التي نصت على أنه و اهتم الإعلان العالمي بهذا المبدأ في مادته الأ قدلو       
وقد وهبوا عقلا وضميرا وعليهم أن يعامل ، ين في الكرامة والحقوقو اجميع الناس متس

كل الناس " وكذلك في مادته السابعة التي نصت على أن ،"بعضهم بعضا بروح الإخاء 
في التمتع بحماية متكافئة منه دون أية تفرقة كما أن لهم سواسية أمام القانون ولهم الحق 

ية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على و اجميعا الحق في حماية متس
ابتداء أغلب المواد و )2كالمادة (هذا عدا مواد أخرى منعت التمييز بكل أشكاله " تمييز كهذا 

اة في و اتتجلى المس، )الخ . . . كل شخص . . .لكل فرد(اة و االأخرى بعبارات تفيد المس
ويمكن تصنيفها . استقر عليها الفقه والقضاء، و تضمنتها مختلف التشريعات، عدة مظاهر

  : 2فيما يلي 
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  اة أمام القانونو االمس: لوالبند الأ 

يخاطب الأفراد بالنظر إلى ظروفهم ومراكزهم  ومعنى ذلك أن يصاغ القانون على نحو      
وهده  ،وهذا ما يتحقق من عمومية وتجريد القاعدة القانونية بينهم على أساس ذلكويسوي 

، ت بها الديمقراطية الغربية في ظل المذهب الفردي الحر بطابعين أساسيينذخأواة التي االمس
بمعنى أنه يكفي أن تمتنع ، اة سلبيةو اأنها مس وثانيهما، اةو الهما الطابع القانوني لهده المس،أ

 . 2يينو اعن وضع أية نفقة قانونية بين المواطنين لكي يصبحوا متسالدولة 

كل الناس "وكما جاء في المادة السابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن      
كما لهم جميعا ، سواسية أمام القانون ولهم الحق ي التمتع بحماية متكافئة دون أية تفرقة

ضد أي تحريض على تمييز ، و يخل يهدا الإعلانية ضد أي تمييز و االحق في حماية متس
أنهم يجب أنهم "بقوله  3اة أمام القانونو اعن المس 1690ما عنه جون لوك عام هو و ، "كهدا

أد ، لا تتغير طبقا لحالة معينة، يجب أن يحكموا طبقا لقوانين مستقرة نشرت على الناس
ودي حظوة عند ، ي وفقيرلا فرق بين غن، يجب أن يكون هناك قاعدة تطبق على الجميع

فإنه ليس مما يتنافى مع هذا المبدأ أن يتضمن  على ذلكو ،"وفلاح وراء محراثه، الأمير
طالما أنه لا يعنيهم بأشخاصهم ، القانون ضوابط وشروط موضوعية عند مخاطبته للأفراد

ن كما كان الحال عليه مثلا في فرنسا قبل الثورة حيث كا الخ...بطبقاتهم أو ودواتهم 
ينطبق على جميع ، الأشراف والنبلاء في وضع متميز من حيث أن القانون لم يكن واحدا

  . المواطنين دون تمييز

  اة أمام القضاءو االمس: البند الثاني

اة بدون التفرقة بينهم بسبب و اممارسة جميع الأفراد لحق التقاضي على قدم المسهو       
كما  غيرها دلك من الأسبابأو الآراء الشخصية أو اللغة أو اللون أو الجنس أو الأصل 

 على خلاف ما كان في فرنسا مثلا يتمتعون بنفس الضمانات والحقوق متى اتخذت ظروفهم
  . والمحاكم الاستثنائية والتي ألغيت بعد ذلك، بالنسبة لمحاكم الأشراف قبل الثورة

الإنسان على كفالة حق التقاضي وقد نصت المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق      
لكل شخص الحق أن يلجا إلى المحاكم الوطنية لإنصافه من أعمال فيها اعتداء على "بقولها

اة أمام القضاء وحدة و اويقتضي مضمون مبدأ المس "الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون
ختلاف الأشخاص بحيث لا تختلف با، أي أن يتقاضى الجميع أمام محكمة واحدة، القضاء

  . 11الطبقات الاجتماعيةأو 
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اة محترما طالما أن النظام القضائي لا يقوم على أساس التفرقة بين و اويظل مبدأ المس      
أنه ينشئ امتيازا لأفراد ،أو طبقاتهم الاجتماعيةأو صافهم العنصرية أو الأشخاص بسبب 

اكم مختلفة باختلاف أنواع وعلى ذلك فلا يتنافى هذا المبدأ مع وجود مح،على غيرهم
  . المحاكم الخاصة بالأحداث الخأو كالمحاكم العسكرية (بحسب طبيعة الجرائم أو المنازعات 

  اة أمام الوظائف العامةو االمس: البند الثالث

تعني إتاحة الفرصة للالتحاق بالوظائف العامة أمام كل من تتوافر فيه الشروط و       
يكون لغير معيار الصلاحية والكفاءة دخل في التمييز بين الناس فلا  والمؤهلات اللازمة

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ي  21ما نصت عليه المادة هو و ، بشأن هذا الأمر
لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في "فقرتها الثانية على أن 

 خاصة بمثابة استثناءات من هذا المبدألقد وجدت في مختلف التشريعات حالات و ،"البلاد
وذلك ما يعرف بالوظائف  اةو الكن الفقه والقضاء مستقران على أنها غير منافية لمبدأ المس

وتخصيص بعض الوظائف للرجال ) . . التي تخصص لمعطوبي الحرب الخ(المحجوزة 
  . بشرط أن تقتضي المصلحة العامة ذلك، دون النساء والعكس

اة بين المترشيحين و االمس: اة أمام الوظائف العامة إلى ثلاثة فروعو اتتفرع المسوبدلك      
العموميين في المزايا والتزامات  اة بين الموظفينو اوالمس، لدخول الوظائف العامة من ناحية

  . اة بين الرجل والمرأة في تولي الوظيفة العامةو اوأخيرا المس، العامة من ناحية ثانية

اة إلا بعد توافر الشروط التي حددها و اهناك إجماع على أنه لا مس:لة الأولىفبالنسبة للمسأ
، وتحديد السن، حسن السلوك، القانون في المرشحين تتنوع من الجنسية إلى الشروط الصحية

  . أيضا الخدمة الوطنية بالإضافة الحصول على مؤهلات العلمية لشغل هده الوظيفة العامة

الدين 1اة التامة بين الموظفين العموميين و افانه يجب تحقق المس انيةأما بالنسبة للمسألة الث
يحتلون نفس الدرجة الوظيفية ويخضعون لنظام وظيفي واحد في جميع الحقوق والالتزامات 

  . مند دخولهم إلى الحياة الوظيفية إلى خروجهم منها

، وفي المزايا المالية، القانونيةاة في الحماية و اكالمس، اة في الحقوق الوظيفيةو اأما المس     
الإحالة إلى المعاش أو وفي الاستقالة ، وفي الضمانات التأديبية، وفي الإجازات، وفي الترقية

  . غيرها من الطرقأو إلى الفصل ، أو إلى الإحالة إلى الاستيداعأو 
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  اة في الانتفاع بالمرافق العامةو االمس: البند الرابع

إلا بتمكين جميع الأفراد من الحصول على خدمات المرافق العامة متى ذلك لا يكون و      
توافرت فيهم الشروط التي يتطلبها القانون لممارسة هذا الحق وينطبق المبدأ بهدا المعنى 

 . الاجتماعيةأو الصناعية أو الإدارية ، على جميع المرافق العامة في الدولة بكافة أنواعها

، اة فيما يتعلق بمبالغ الرسوم المقررةو االمبدأ أن تحترم قاعدة المسكذلك يقتضي هذا       
ت الظروف وتماثلت الأسس التي قدر عليها الرسم و اكيفية الانتفاع ومقداره وكلما تسو 

، اة أمام المرفق العامةو اوعلى هدا الأساس فان أي قانون يخرج على مبدأ المس،والكيفية
  . قانون غير دستوريهو ن بخدمات المرافق العامة ويقرر تفرقة بين الأفراد المنتفعي

  اة في التكاليف والأعباء العامةو االمس: البند الخامس

بل في نطاق التكاليف العامة ، اة في مجال الحقوق العامة فقطو الا ينطبق مبدأ المس      
اة و امس اة في الحقوق إلىو ااة أمام الأعباء والتكاليف تتحول المسو انهبدون المس لا، كذلك

اة أمام التكاليف العامة تنطبق في مجالين و امن هدا المنطلق فان قاعدة المس، نظرية بحثة
اة أمام الأعباء السكرية و اأي المس، ضريبة المال، و ضريبة الدم، على ضريبيتينأو أساسيين 
 . أمام التكاليف الضريبية من ناحية الأخرى، و من ناحية

ى الأفراد في تحمل عبء الضريبة و اذلك أن يتسويعني : اة أمام الضرائبو االمس  - أ
فلا يفرض على شخص أكثر مما فرض على شخص آخر يتحد معه  حسب دخلهم وثرواتهم

واة المطلقة في هذا المجال قد اولما كانت المس ،في مقدار الثروة وفي الظروف الاجتماعية
وقد تبررها أيضا قاعدة تؤدي إلى مظالم اجتماعية، فقد تقررت استثناءات تبررها العدالة، 

واة في التضحية اويتها النسبية وأخذنا في الاعتبار فكرة المساواة إذا نظرنا إليها من ز االمس
  . من الناحية النفسية لان هدف كل ضرائبي هو تحقيق العدالة الضريبية

أو مبدأ مشروعية هو ل منهما و الأ:مبدأين أساسييناة أمام الضرائب و اويحكم المس     
بناءا على أو نونية الضرائب الذي يحكم مسالة فرض الضرائب أي لا ضريبة بدون قانون قا

إلا تنسحب على ، و كما يجب أن تصدر القوانين الضريبية وتنفد على المستقبل، قانون
طبقا لقاعدة عدم رجعية القوانين إلا بصفة استثنائية لحماية مصلحة ، الماضي كقاعدة عامة

  . العامعليا تتعلق بالنظام 

عالمية الضريبة الذي يعني انطباقها على جميع أفراد المواطنين هو  أما المبدأ الثاني     
  . وعلى جميع الأموال الموجودة في الدولة، والأجانب ماداموا يعيشون فوق إقليم الدولة

الدخول الضعيفة  وحالات الإعفاء التي يستفيد منها ذ: أهم هذه الاستثناءات المقبولةو 
وكذا تصاعد الضريبة الذي يعتبر احد الوسائل الهامة لتحقيق شخصية  لأعباء العائليةوا
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شريطة أن تكون قواعدهما وشروطهما واحدة للجميع دون تمييز بين شخص وآخر ، الضريبة
  . اةو اوإلا كان ذلك خرقا لمبدأ المس

ن في ويعني ذلك أن يساهم جميع المواطني: اة في أداء الخدمة العسكريةو االمس  -  ب
وأن تكون مساهمتهم ، متى توافرت فيهم الشروط الصحية واللياقة البدنية، الخدمة العسكرية

ية من حيث المدة والسن وسائر الظروف الأساسية متى تماثلت ظروفهم وذلك وفق و امتس
لذلك صار من غير المقبول أن يعفى بعض  ،قواعد وشروط موضوعية يحددها القانون

نظير مبلغ أو دين معين أو لكونهم من جنس أو الأشخاص بسبب انتمائهم إلى طبقة معينة 
وما تقرره القوانين من ، على عكس ذلك لا يعتبر إخلالا بهذا المبدأو 11مالي يقدمونه للدولة 

من حيث  تقتضي إعفاء لبعض الأشخاص من ذوي الظروف الاجتماعية الخاصة التي
الإعفاء مقررا بقواعد  الابن الوحيد المعيل لوالديه شريطة أن يكون هذا، العدالة والمصلحة

 . عامة ومجردة
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 التطور التاريخي للحقوق والحريات العامة: المبحث الثاني

العديد من الدساتير  أسهمت الثورات العالمية في بلورة مبادئ حقوق الإنسان فصدر     
واتسمت هذه الإعلانات بتأثيرها بنظرية ، الوطنية لضمان تطبيق هذه المبادئ والمواثيق

اة حقوقا مرتبطة بالنفس البشرية و االحقوق الطبيعية للإنسان التي تعد الحرية والكرامة والمس
حركة علمية ، روبا في بداية عصر النهضةو أولقد عرفت ، بها والتي لا يجوز المساس

الذي " جروسيوس"نظرية القانون الطبيعي على يد عدة كتاب أهمهم  فقد راحت، وفلسفة كبيرة
يرى أن طبيعة الإنسان تعكس صفتها القاعدية على العقل الآمر وأن هذه القاعدة يستمدها 

، تأثير هذه الفكرة ونظرية العقد الاجتماعي وتحت،1الإنسان من قواعد وعدالة عالمية لازمة
أن  الاعتقاد أي مجتمع منظم ساد يملكها الأفراد قبل دخولهم أن هناك حقوقا التي قررت

  . 2الفرد يمكن أن يعتبر موضوعا للحقوق والواجبات بمقتضى القانون الدولي

وهكذا يتبين لنا أن القواعد التي تعني بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية لم تكن سوى      
ل من أجل ضمان تمتع أفراد الجنس وليدة نضال شاق من شعوب الأرض التي لا تزال تناض

فقد حظيت مسألة حقوق الإنسان باهتمام ، اةو اوالمس البشري بالأمن والسلام والاستقرار
وما ، وكان لثورات الكبرى كالثورة الفرنسية والأمريكية والإنجليزية والروسية، 3المجتمع الدولي

 . ق الإنسانجرى العمل في بريطانيا وألمانيا الدور المؤثر في قيام حقو 

  الثورة الإنجليزية الحقوق والحريات العامة إبان: لوالمطلب الأ 

أو المنتقضين ضده  والبارونات تظهر الشرعة الإنجليزية كأنها اتفاقات جرت بين الملك     
الماكناركارتا الصادر عن الملك جان بدون أرض أو العهد الأعظم 4مع البرلمانات التمثيلية

مذكرة الهابياسكوربوس  1628 جوان7عريضة الحقوق الصادرة في  5 1215فريران 21في 
" الحق الإلهي "كان متشبثا بنظرية  الذي" جيمس الثاني "تم تولى الملك بعده، 1679لعام 

مكانه وانتهز البرلمان " وليام أرونج " وأدى الصراع بينه وبين البرلمان إلى فراره وتولي 
  6الذي صبت الملكية بموجبه مقيدة وليست مطلقة" الحقوق قانون " 1689الفرصة فأقر عام 

تعلن هذه النصوص قبل كل شيء مبادئ وحريات تقدم ضمانات لحماية امتيازات البرلمان و 
أن هذه النصوص لم تكن أداة للحد من السلطة الدولة  أي، من التعسف السلطة الملكية وقتئذ

استعمال السلطة من قبل الملك ولكن أداة حماية في مواجهة سوء ، لصالح الفرد
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كان لها اثر  كجون لو  أفكار هي لا تستند إلى عقيدة سياسية حقيقية بالرغم من أنو 1مأموريه
شروحات حول القانون الانجليزي لعام " في كتابه  Blackstone2أمثال آخرين مفكرين وأن

النظريات الفقهية الحريات الفردية ولكن  أنها قدموا الحريات الانجليزية على أساس 1765
  . نشأة وبلورة الشرعة الانجليزية المختلفة متأخرة وتبقى غريبة عن أصول لهؤلاء المفكرين أتت

  : 1215العهد الأعظم لعام أو  الماكناكرتا: لوالفرع الأ 

بالصراع شبه مستمر بين الملكية ، وحتى مراحل متقدمة، اتسم التاريخ الإنجليزي     
حكم البلاد بصورة استبدادية على حساب قادة ، دائما يحكمون، إذ كان الملوك والشعب
من نبلاء وبرجوازيين في المدن والأرياف الأمر الذي كان يدفع هؤلاء للتحرك ، المناطق

على عدم جواز إصدار الضرائب بصورة  كما أكد الميثاق، 3بوجه الملك للحد من طغيانه
   4:استثنائية لا يوافق عليها المجلس ويمكن ملاحظة ذلك من خلال مواده وهي 

  حق الكنيسة في انتخابات حرة : لىو المادة الأ 

لعمل لبحرية الموانئ الالحال بالنسبة للقصبات و هو كما : ستتمتع لندن: المادة الثالثة عشرة
  . والتحرك بشكل مجاني

على العدالة في الغرامات التي تفرض إما يجب أن تتناسب والفعل  أكدت: المادة العشرون
والتاجر بأن لا تهدر تجارته والفلاح أن لا يفقد ، وبالشكل الذي لا يمنع من إعاقة عائلية

  . أدواته

أو وجاءت بتحريم أعمال السخرة وتنص على عدم أجبار الناس : والعشرون المادة الثالثة
  . دان على بناء الجسورالبل

ونصت على عدم جواز سجن رجل حرا واستيلاء على ممتلكاته : والعشرون المادة التاسعة
  . نفيه إلا بقانونأو 

أحرار في  والتجار، أكدت على الحرية التنقل ونصت على الحرية التجارة: المادة أربعون
  . ن دون خوف أمنينم يعملون عملهم وتنقلهم و

وإلى بلد أخر ، التنقل داخل المملكة يونصت على حق كل إنسان ف: وأربعون المادة الثانية
  . على أن لا يكون في الحرب مع انجلترا
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حيث نص على أن الغرامات التي أعطيت للملك وما يتعلق : والخمسون المادة الخامسة
  . بالأرض وكان الغرامات التي انتزعت بشكل ظالم ستعاد

وقد جاءت لتؤكد على حق لكنيسة بالعمل بكل حرية كما يستمتع : المادة الثالثة والتسعون
  . الرجال في المملكة بكل الحقوق والحريات وفي كل الأماكن وإلى الأبد

، فان هذه الشرعة أصبحت بعد إصدارها بقليل، من قبل الملك لات إلغائهاو ابرغم المحو      
الحريات  لضامنة للممارسة هذهمع غيرها من الشرعة اللاحقة مصدر العديد من القواعد ا

وأساسا للقانون العام في جميع الأقطار التي استعمرها البريطانيون ونشروا فيها مبادئ 
  . 1القانون الإنجليزي

  1628عريضة الحقوق : الفرع الثاني

، 2هذه اللائحة فتحت مجال التشريع الضريبي وخصت البرلمان وحده بتحديد الضريبة      
فالملك ، بعد صراع مباشر بين الملك والبرلمان 1628 جوان7العريضة في وصدرت هذه 

دون الحصول على موافقة البرلمان ، ل فرض ضرائب جديدة على الشعبو ال حو شارل الأ
ووجد نفسه في مواجهة حادة مع هذه الهيئة التشريعية  3، واضطر الملك للمصادقة عليها

والعريضة التي هي عبارة عن مذكر ،4التي كانت تتكون من رجال الدين والنبلاء والبرجوازيين
د والمواثيق التي هو وجهت إلى الملك لتذكيره مباشرة بالع ة تفصيلية بحقوق وحريات المواطنين

  : تاليكان قد أعلنها أسلافه وذلك على شكل ال

 يذكرون، والكومونات المجتمعين في هيئة البرلمان والشرفيين، أن اللوردات الروحيين     
أو ل كان قد تم الإعلان بأن الملك و بكل تواضع جلالة الملك بأنه مند عهد الملك أدوار الأ

دون موافقة رجال الدين والنبلاء ، مالية في المملكة مساعدة، أو ورثته لا يفرضون ضريبة
 بأن لا، وأنه قد تم إعلان في السنة الخامسة والعشرين من عد ة ادوار الثالث، البرجوازيين

باعتبار أن ، على تقديم قروض الملك ورغما عن إراداته، أحد سيكون مجبرا في المستقبل
، أو ولأن قوانين المملكة تمنع فرض ضرائب مثل هذا الإجبار مخالف لفكر وحريات البلاد

إلا من خلال أنظمة  أية ضرائب أخرى، أو فة باسم الهبات الاختياريةمساعدات معرو 
غيرها ، أو مساعداتأو نعلمكم بأن رعاياكم لن يقدموا أي ضريبة ، لذلك وقوانين المملكة

يمكن القول بأنه استطاع التوصل غلى ذلك من و ،بدون موافقة الأمة التي يعبر عنها البرلمان
  . الذي راحوا يسيئون معاملتهم للشعب أكثر فأكثرورجال حاشيته ، خلال وزرائه
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أدت كلها إلى الثورة ضد الملك ، وهذا التجاهل لحريات المواطنين الأساسية، هذه التصرفات
 الانتصار1البرجوازية والعمال  وقد استطاع البرلمان بمساندة، 1642ل في عام و شارل الأ

والذي بدا في ، اللورد كرومويل، رة الجديدأن قائد الثو  إلا 1649على الملك وإعدامه في سنة 
لن يتوانى عن انقلاب ، رية في إنجليزاهو ديمقراطيا إذ ألغى الملكية وأعلن الجم ائل عهدهأو 

في عام 2وممارسة السلطة بأسلوب ديكتاتوري ، الذي كان قد سانده ضد الملك، على البرلمان
انجليزا بشخص شارل الثاني أبن  أعيدت الملكية من جديد إلى، كرومويل ةبعد وفاو  1660

، أعلن فيه احترامه لسلطات البرلمان 1660أفريل 4ل الذي أصدر تصريحا في و شارل الأ
  . ومنع الحرية الدينية للمواطنين

  : قانون الهابياسكوريس: الفرع الثالث

تعد هذه الوثيقة من أعظم القوانين العامة التي عرفتها بريطانيا لأنها تتضمن القواعد      
وقد صدرت بضغط من  3الأساسية لحماية الحرية الشخصية من تعسف السلطة القائمة 

الشعب في عهد الملك شارل الثاني الذي اعتل العرش على اثر إنهاء ديكتاتورية كرومويل 
لة الانتقام من و احدود الواقع والقوانين في مح، زيره اللورد كلارندنوو هو ز و اولقائه حين تج

وعندئذ صوت ، 1649ل الذي اعدم بقطع رأسه في ثورة و خصومه وحضور والده شارل الأ
وأهم النتائج التي ترتبت عن هذه ، البرلمان بالرغم من معارضة الوزراء على هذا القانون

  : أهمها ما يلي4الثورة 

والتي أصبحت جزءا مهما مكتوبا من الدستور  1689إصدار وثيقة الحقوق لعام  - 
 البريطاني 

 . )الذي يوصف بأنه عرفي( 

ل السلطة بين حزبين كبيرين وهما حزب المحافظين وحزب العمال و اتم اعتماد تد - 
 .فعندما يتولى احدهما السلطة يقوم الأخر بالمعارضة 

 .وهما مجلس العموم ومجلس اللوردات  إنشاء برلمان يتكون من مجلسين - 

 ثرواأتأثر هذه الثورة ومبادئها في الكثير من الفلاسفة والمفكرين اللذين بدورهم  - 
 . بكتاباتهم في الثورة الفرنسية والثورة الأمريكية
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أصبح التمثيل النيابي في المجالس المنتخبة يقوم على أساس تمثيل المواطنين حسب  - 
 .1يس على أساس الانتماءات الطبقية لرجال الدين والنبلاء الدوائر الانتخابية ول

التي لا تغيب عليها ( تأسيس دولة قوية تدعى بريطانيا العظمى والمملكة المتحدة  - 
والتي أصبحت من أقوى الدول المؤثرة في العلاقات الدولية وان الدول المؤسسة ) الشمس

 . الدائم في مجلس الأمن وللأمم المتحدة والعض

   1689شرعة الحقوق : رع الرابعالف

عقب الثورة التي  1689 فيفري 13عمل قانوني صادر عن البرلمان الانجليزي في      
أو لإبداله بصهره وليام ارف  آخر ملوك سلالة الستيوارت، أزاحت عن العرش جيمس الثاني

رنج وكان موضوعه الأساسي تعداد الحريات السياسية التي يقع على الملك الجديد الالتزام 
  . 2باحترامها مقابل اعتراف البرلمان بحقوق الملك 

هي أكثر اللوائح والشرائع تفصيلا وتأكيدا على الحقوق وفي مقدمة هذه الحقوق شرعية و      
نقاش البرلماني والتمتع في ذلك بالحصانة حرية التعبير وال، وحرية الانتخابات الضريبة

، وعدم الإفراط في العقوبات والغرامات والرسوم التي تقتضي من الأفراد 3القضائية لأفراده
إعلان الحقوق في نظر  إذ يعتبر4وبهذه الوثيقة أرسيت دعائم الحرية الفردية في انجلترا 

  . الفقهاء الانجليز دستور انجلترا الحديث

تم اكتمال هذا القانون بقانون دستوري أخر يحدد قواعد الخلافة على  1701في عام و       
ويفرض المذهب الانجليكاني ، لادأو العرش بسبب عقم الأميرة ماري التي توفيت بدون 

إلى  وكشرط للشرعية الملكية كي لا يتكرر خطر عودة الكاثوليكية، كمذهب رسمي في الدولة
من هنا يمكن فهم ما أعلنته رئيسة الوزراء ،5يمس الثاني العرش مرة أخرى كما فعل ج

أي بعد ثلاث قرون من صدور ، 1989 جويلية 11بريطانيا مرغريت تاتشر في باريس في 
  : شرعة الحقوق في كلامها الموجه إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا متيران

المسيحي الذي  –دي هو الي إنها ترجع إلى التقلد. لم تبدأ حقوق الإنسان مع الثورة الفرنسية" 
الإنسان ولبعض حقوق الأفراد التي لا يمكن  أهمية الفرد والخاصية المقدسة لشخص أعلن

وإعلان الحقوق في  1215كان لدينا العهد الأعظم لعام ، لأية حكومة أن تسحبها منهم
  . 6لملكية عندما فرض البرلمان إرادته على ا 1688القرن السابع العشر وثورتنا الهادئة لعام 
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 الثورة الأمريكية  العامة إبان الحقوق والحريات: المطلب الثاني

استقلالها عن بريطانيا  وأعلنت 1روبيةو كانت القارة الأمريكية مستعمرات تابعة للدول الأ     
 آخرأو وقد أعاد تطور هذه المستعمرات الثلاثة عشر مستعمرة في  2 1776جويلية  4في 

لية إلى بروز نوع من البرجوازية الوطنية و بعض الصناعات الأظهور و ، القرن الثامن عشر
 وشرع الحقوق التي اعتمدتها ثماني مستعمرات عن مستعمرات 3ذات النزعة الاستقلالية 

، 1776 جوانالإنجليزية الثلاثة عشرة بعد استقلالها من التاج البريطاني شرعة فرجينيا في 
شرعة مريلاند في ، 1776 سبتمبرار في و رعة ديلأش، 1776 سبتمبرفي  شرعة بنسلفانيا

 جويليةشرعة فرمونتفي ، 1776ديسمبر شرعة كارولينا الشمالية في ، 1776 نوفمبر
 1783أكتوبروشرعة تيوهامشير في ، 1780 مارسفي  شرعة ماسا شونش ،1777

بالإضافة إلى التعديل الرابع 1787لى للدستور الحالي لعام و الفترة الأ والتعديلات الدستورية
  . 4 1868عشر عام 

  . إعلان الاستقلال الأمريكي:لوالفرع الأ 

جاء هذا إعلان بعد الثورة الأمريكية حيث عهد الكونغرس بوضعه إلى لجنة المكونة من      
 الذي كان له الأثرخمسة أشخاص بينهم جون أدمز وبنيامين فرانكلين وتوماس جيفرسون 

أثناء المؤتمر الذي ، 1776 جويلية  4وصدر إعلان في  5الكبير في وضع هذا الإعلان
ونص على انفصال واستقلال كل مستعمرة من المستعمرات  6عقد في مدينة فيلاديفيا

وتميز هذا الإعلان الذي حرره توماس ، الإنجليزية الثلاث عشرة وتحولها إلى دولة مستقلة
بالأفكار ، 1800الذي سيصبح الرئيس الثالث للولايات المتحدة الأمريكية في عام ، جيفرسون
، بشكل عام7روبية قد نقلها إلى العقل الغربي و التي كانت خليفة الأنوار الأ التحررية

وتتمثل الأفكار الواردة في هذا إعلان ، ولاسيما أفكار لوك وروسو، والأمريكي بشكل خاص
  :يلي بما

عز وجل يمنحهم بعض الحقوق التي لا يمكن  وأن الخالق، أحرارا س يولدونأن النا -1
  .8والبحث عن السعادة ، الحرية، مثل الحياة، التنازل عنها

  .1ين و اإن الناس كافة خلقوا متس-2
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 وهي حكومات تستمد من موافقة رضا، هذه الحقوق الحكومات لضمان أن البشر يقيمون-3
  .المحكومين

فأنه يكون من حق ، تصبح فيها سياسة الحكومة مدمرة لهذه الأهداف في كل مرة أن -4
  . والسعادة وإقامة حكم جديد على أساس المبادئ التي تضمن الأمن، الشعب تبديلها

  . شرع الحقوق الأمريكية: الفرع الثاني

وهي ذات صيغة عقائدية ، لى للحقوق الفرديةو الشرعة بمثابة الإعلانات الأ تعتبر هذه     
المستعمرات الإنجليزية بعد استقلالها ووضعتها في  اعتمدتها، سمة كونية ة وذاتيوفلسف

من حيث تاريخ النشأة في  لهاأو وكانت شرعة ولاية فرجينيا أشهرها و ، مقدمة دساتيرها
لى و وكان جورج ماسون من ولاية فرجينيا وراء إعلان هذه الوثيقة الأ، 1776 جوان 12

  : ولهم ما جاء في الإعلان ما يلي 2والشهيرة للحقوق الأمريكية 

وحق  ولهم الحق التمتع بالحياة والحرية، ينو اأن كل الناس يولدون متس، اة الطبيعيةو االمس -
  . 3التملك سعيا وراء سعادتهم وأمانيهم

الي فإن مناصب وبالت، مجموعة منهمأو لا امتياز لأحد من المواطنين ، انتفاء الامتيازات -
  . 4وراثية لا يجوز أن تكون النواب والقضاة والإداريين

بقرار من ممثليهم أو الحرة  بإرادتهم لا يجوز تجريد المواطنين من ملكيتهم إلا، لاستملاك -
  . في المجالس العامة

المحاكمات الجزائية لكل منهم الحق بمعرفة التهمة الموجهة إليه وبمجابهة المدعين عليه -
لا يدان المتهم إلا بعد قرار ، و دهو وله حق بتقديم وسائل دفاعه بما فيها الش، د همهو شو 

بحكم من أنداده أو لا يمكن حجز حرية المرء إلا بموجب قانون المحلي ، و جماعي من الهيئة
  . 5المحلفين

غير أو أن التأمينات الباهظة والغرامات الفاحشة والعقوبات الوحشية ، اعتدال العقوبات -
  . الاعتيادية كلها محظورة
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لا يجوز لأي مسؤول إجراء تفتيش الأماكن ما لم يكن هناك دليل ، التفتيش والتوقيف -
ولا يجوز توقيف أي شخص ما لم يرد اسمه صراحة بقرار التوقيف وشرط توافر ، حسي أكيد

  . 1دليل كاف ضده

عليها يقضي الحفاظ على طريقة ى الأفراد بشان الملكية المتنازع و افي دع، ى الملكيةو ادع-
  . المحاكمة بواسطة المحلفين كشيء مقدس

  . لا يجوز التضييق على الصحافة ومصادرة حريتها -

  . لا يجوز منع حرية الاعتقاد الديني التي يكون للناس حق ممارستها وفق لضمائرهم-

  : التعديلات الدستورية: الفرع الثالث

إلى تعديلات عديدة بلغت  1787 سبتمبر 17تعرض الدستور الأمريكي منذ وضعه في     
 2سنة  18إلى  21والمتعلق بتخفيض سن الانتخاب من  1982ستة وعشرون تعديلا عام 

" شرعة الحقوق"أو " وثيقة "ل بمثابة و ويميل بعضهم إلى القول أن تعديلات العشرة الأ
فات على أن الدستور صيغت على شكل مبادئ وقواعد وهذه التعديلات هي إضا، الأمريكية

قانونية تفرض على الإدارة والقاضي ويستفيد منها الفرد لضمان حقوقه وحرياته بشكل عملي 
تزعم جيمس ماديسون حملة في الكونغرس الجديد  1791ففي عام ، وليس نظري فقط

كان عدد كاف من  من نفس السنةديسمبر   15وبحلول ، باقتراح تعديلات على الدستور
  .3الولايات قد وافق على عشرة من أصل اثني عشر تعديلا وجعل جزءا دائما من دستور 

يمنع حرية أو  لا يصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان: لوالتعديل الأ 
في ، و من حق الناس في الاجتماع سليماأو الصحافة أو يحدد من حرية الكلام ، أو ممارسته

  "مطالبة الحكومة بانصرافها من الإجحاف

لا يجوز ، ميليشيا حسنة التنظيم ضروري لأمن أية ولاية حرة أن وجود حيث: التعديل الثاني
  . التعرض لحق الناس في اقتناء أسلحة وحملها

، لا يجوز لأي جندي في وقت السلم أن يقيم في أي منزل دون رضى المالك: التعديل الثالث
  . ه ذلك في وقت الحرب إلا بالكيفية التي يحددها القانونكما لا يجوز ل

يكونوا امنين في أشخاصهم ومنازلهم  لا يجوز المساس بحق الناس في أن: التعديل الرابع
ولا يجوز إصدار مذكرة بهذا ، احتجاز غير معقولأو ومستنداتهم ومقتنياتهم من أي تفتيش 
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وتبين بالتحديد ، التوكيدأو باليمين معزز أو الخصوص إلا في حال وجود سبب معقول 
  . المكان المراد تفتيشه والأشخاص والأشياء المراد احتجازها

إلا تبعا لصدور قرار ، لا يجوز اعتقال أي شخص لاستجوابه بشأن جناية: التعديل الخامس
اتهام عن هيئة المحلفين كبرى باستثناء القضايا الحاصلة في القوات ، مضبطةأو اتهامي 

عندما تكون هذه القوات في الخدمة الفعلية في وقت الحرب ، في الميليشياأو البرية والبحرية 
أعضاء أو ولا يجوز اتهام أي شخص بنفس الجرم مرتين فتتعرض حياته ، الخطر العامأو 

أي شخص في أية دعوى جنائية على أن يكون شاهدا  كما لا يجوز إكراه، جسده للخطر
أما  الإجراءات القانونية الأصولية الممتلكات دون إتباعأو ضد نفسه ولا أن يحرم من الحياة 

  . لا يجوز نزع أية ملكية خاصة لاستخدامها في سبيل المنفعة العامة بدون تعويض عادل

تهم الحق بان يحاكم محاكمة سريعة للم، في جميع المحاكمات الجنائية: التعديل السادس
مقاطعة التي تكون الجريمة قد أو وعلنية بواسطة هيئة محلفين غير متحيزة تابعة للولاية 

وله الحق في أن يبلغ سبب الاتهام ، وتكون المقاطعة قد سبق للقانون تحديدها، ارتكبت فيها
ر له التسهيلات القانونية وفي أن تتوف، د الذين يشهدون ضدههو وفي أن يواجه الش، وطبيعته

  . وفي أن يستعين بمحام الدفاع عنه، د لمصلحتههو لاستدعاء ش الارغامية

ى المدنية حيث يزيد القيمة المتنازع عليها على عشرين دولارا و افي الدع: التعديل السابع
، أية واقعة تكون قد بثت بها هيئة المحلفين أو يكون حق التقاضي أمام هيئة محلفين مصان

يعاد النظر فيها في أية محكمة من محاكم الولايات المتحدة إلا وفقا  ولا يجوز خلافا لذلك أن
  . لقواعد القانون العام

لا يجوز طلب دفع كفالات باهظة ولا فرض غرامات باهظة ولا إنزال : التعديل الثامن
  . عقوبات قاسية وغير مألوفة

ة لا يجوز أن يفسر على إنكاره لحقوق أخرى أن تعداد الدستور لحقوق معني: التعديل التاسع
  . انتقاصا منهاأو يتمتع بها الشعب 

أن السلطات التي يوليها الدستور للولايات المتحدة ككل ولا يحجبها عن : التعديل العاشر
  . للشعبأو الولايات انفراديا تحفظ لكل من هذه الولايات 

 13إذ اقترح في  1868جاء هذا التعديل عقب حرب الانفصال عام : التعديل الرابع عشر
ل جميع الأشخاص و ونص في فقرته الأ 1868 جويلية  9وتمت الموافقة عليه في  جوان

المولودين في الولايات المتحدة والمجنسين بجنسيتها والخاضعين لسلطاتها يعتبرون من 
ولا يجوز لأية ولاية أن تضع ، يقيمون فيهامواطني الولايات المتحدة ومواطني الولايات التي 

احصائات مواطني الولايات المتحدة لما لا يجوز أو تطبق أي قانون ينتقص من امتيازات أو 
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الممتلكات دون مراعاة للإجراءات أو لأية ولاية أن تحرم أي شخص من الحياة والحرية 
اة في حماية و االمسلا أن تحرم أي شخص خاضع لسلطاتها من ، و القانونية الأصولية

 . القوانين
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  الثورة الفرنسية  الحقوق والحريات العامة إبان: المطلب الثالث

تعد التجربة الفرنسية في المجالات إعلان الحقوق من أكثر التجارب الثراء إذ أن       
ها على مستوى العالمي بالثورة ظهور حقوق الإنسان قد تبلور في تاريخية وارتبطت في  مفهوم

فقد ، الدستور العرفي والذي استمر أكثر من عشرة قرون بمثابة السياج للبلاد وكان،الفرنسية
كان و 1، عنيفة ثورات ولمدة أكثر من ثمانية عقود اضطرابات 1789عاشت فرنسا بعد الثورة 

، 1875رية الثالثة في هو لكل مرحلة وثورة دستورها قبل أن يسود الاستقرار في ظل الجم
ولكن بعد ، 1940عام  في الحرب العالمية الثانية بعد احتلال ألمانيا لفرنساالتي سقطت و 

بعد ، 1946رية الرابعة ودستورها لعام هو هزيمة ألمانيا وزوال الاحتلال نشأت في قرن الجم
رية على يد الجنرال ديغول وطلبت الأحزاب عودته إلى الحكم لانقاد هو أن انهارت هاته الجم

  . بسبب الأحداث مع الجزائر الأهلية وشيكةمن الحرب  فرنسا

، وطبقة رجال الدين والطبقة الثالثة، كان المجتمع الفرنسي منقسما إلى طبقة النبلاءو       
ولقد كانت الطبقة الثالثة فقط هي التي تدفع الضرائب دون أن يكون لها تمثيل مناسب 

لوضع تتمثل في الانفصال العميق وكانت العواقب الحتمية لهذا ا 2مقارنة بالطبقات الأخرى
وقام ممثلوا الطبقة الثالثة بتشكيل  1889بين الوضع الاجتماعي والمؤسسات والسلطة عام 

إعلان حقوق الإنسان " جمعية وطنية ونصبوا أنفسهم ممثلين على الشعب وتم إعداد 
  " والمواطن

  إعلان حقوق الإنسان والمواطن : لوالفرع الأ 

وفلسفات ما قبل الثورة الفرنسية  فرنسي لحقوق الإنسان متأثرا بنظرياتكان إعلان ال      
وسادت ، 1770متأثرا بإعلان الاستقلال الأمريكي عام ، و 3ولاسيما أفكار جون جاك روسوا 

حقوق  أثرهما ولقرنيين متتابعين النزعة الوطنية في إصدار المواثيق الوطنية لضمان حماية
طريقة ممارستها على الطريقة الفردية التي تساهم ، و السلطة الإنسان وتركزت فلسفته على

في نظرية العقد الاجتماعي لمبدأ ألحق  وتصدى روس 1762فمند عام ، 4بتطور المجتمع 
تعبير هو وأن القانون " ، أن السيادة تكمن أساسا في الأمة" الإلهي في الحكم مشددا على

كذلك ذهب فولتير بالدفاع عن " اركة بصنعه عن الإرادة العامة وأن من حق المواطنين المش
براءة المتهم حتى " مركز على مبدأ ، وأنتقد ممارسات السلطة الاضطهادية، 5الحرية الفردية 
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وسوف تورد بالنص المواد " توقيفه بصورة تعسفية أو اتهام أحد " وأن لا تحب " إثبات أدانته 
  . 1هذا الإعلان المتعلقة بالحقوق العامة السياسية

ولا يمكن أن تبقى الفوارق الاجتماعية ، ين في الحقوقو اأن الناس يولدون أحرارا متس:1المادة 
  . إلا على المنفعة العامة

، أن الغاية لكل تجمع سياسي هي المحافظة على الحقوق الطبيعية والأبدية للإنسان:2المادة 
  . مة الطغيانو اوهذه الحقوق هي الحرية والملكية والأمن ومق

، أي شخص فرد، أو هيئة ولا تستطيع أية، كل سلطة يكمن في الأمن أن مصدر: 3لمادة ا
  . أن يمارسا السلطة دون تفويض صريح من الأمة

على ألا يضر عمله ، أن الحرية تعني تمكين كل مواطن من عمل ما يريد: 4المادة 
ممارسة الآخرين لنفس  حد وبالتالي فأن ممارسة الحقوق الطبيعة لا يحدها إلا، بالآخرين

  ولا تجوز وضع هذه الحدود الأمن قبل القانون ، الحقوق والحريات

يحق لكل المواطنين أن يشاركوا  وبالتالي فانه. إن القانون يعبر عن الإرادة العامة: 5المادة 
ون بنظر و اوهم متس كما أن جميع المواطنين، بواسطة ممثليهمأو إما مباشرة ، بالتشريع
  . ودونما تميز، وفقا لمؤهلاتهم يحق لهم الترشح لكافة وظائف الدولة ومناصبها، القانون

لا يجوز اتهام أي مواطن وحجز حرية إلا في الحالات المنصوص عليها في : 6المادة 
، مخالفة لذلك أمرأو ينفد أو وكل من يصدر ، القانون ووفقا للإجراءات التي يتضمنها

إلا فانه ، و أن ينصاغ للإجراءات التي تتخذ وفقا للقانونوأن على المواطن ، يتعرض للعقاب
  . ما مذنباو ايعد مق

إلا  أحد يعاقب ولا، لا نفرض القانون العقاب إلا في حالات الضرورة الأكيدة: 7المادة 
  . بموجب قانون مطبق وصادر قبل وقوع الجرم

الاضطرار لتوقيفه تستبعد عنه وفي حال ، يعد المرء بريئا حتى صدور حكم بإدانته: 8المادة 
  . كل وسائل القسوة

على ألا تؤدي ممارستها إلى ، حتى الدينية منها، لا يلاحق أحد بسبب عقائده: 9المادة 
  . خلال بالنظام العام المقرر قانونا

أن حرية نشر الأفكار والآراء هي من أهم حريات الإنسان وعليه فلكل مواطن : 10المادة 
إلا أنه يتحمل مسؤولية عن تعسفه باستعمال ، شفاهة وكتابة طبعا أرائه حرية التعبير عن

  . هذه الحرية في الحالات المعينة في القانون
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وهذه تنشأ . سيتوجب وجود قوة عامة والمواطن أن ضمان حريات الإنسان: 11المادة 
  . لئك المؤتمنين عليهاأو  لمصلحة الشعب وليس لإفادة

وستكون ، ضريبة عامة لسد نفقات القوة العامة ومصاريف الإدارةلا بد من فرض : 12المادة 
  . هذه الضريبة متناسبة مع إمكانيات كل مواطن

بواسطة ممثليهم من ضرورة فرض أو  بأنفسهم لكل مواطنين الحق بأن يتأكدوا: 13المادة 
  . ووجباتها وتوزيعاتها ومدتها ومن صحة استعمال أموالها، الضريبة العامة

  . كل الموظف أن يؤدي حسابا عن إدارته للمجتمع الحق في الطلب إلى: 14المادة 

 ذاإ الملكية حق مقدس لا يمكن المساس بها فلا يجوز نزع ملكية أحد إلا: 17المادة 
  . ثابت شرعا وبشرط التعويض العادل مسبق واستلزمت ذلك المصلحة العامة على نح

   1791 سبتمبر 3دستور : الفرع الثاني

ونص في مقدمة الدستور على إلغاء  1ل دستور صدر بعد الثورة الفرنسية الكبرى هو أو     
ألقاب النبلاء  اة في الحقوق وعلى الأخصو اجميع المؤسسات التي تضر بالحرية والمس

كما ، 2كما ألغى جميع الوظائف وجميع الامتيازات ومنظمات المهن ، ومحاكمهم الخاصة
وهذه الأخيرة تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن شخصية الأفراد نص على أن السيادة للأمة 

الأفراد لم يكونوا  أن أي، أن الاقتراع لم يكن عاما وشاملا ومباشرا المشرفين على شؤون إلا
هو  الفصل بين السلطات مبدأ كما أكد على أن، يتمتعون بحق شخصي بممارسة الانتخاب

وحسب ما جاء فيه أن  ووالذي تحدث عنه مونتيسكي 3المبدأ الثاني الذي جاء به الدستور 
ويعهد لكل واحدة من هذه الوظائف " التشريع والإدارة والقضاء " هناك ثلاثة وظائف حكومية 

إلى هيئة مستقلة وقد كان هذا المبدأ واضحا من خلال الفصل بين الملك والجمعية إذ كانت 
وكانت ، السلطة التنفيذية بين الملكالسلطة التشريعية من اختصاص الجمعية في حين نجد 

وقد ، السلطة التشريعية والتنفيذية مجردتين من وسائل التأثير من الأحزاب من حيث المبدأ
رية وبالتالي كان لا بد من وضع دستور هو لتعلن الجم 21/09/1792ألغيت الملكية في 

  . جديد
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  1793 جوان 24دستور : الفرع الثالث

، ليعلن نهاية النظام الملكي، في ظل قيادة الجيروندبين، الثاني الذي جاءالدستور وهو       
ليتضمن أيضا الإعلان الثاني لحقوق الإنسان والمواطن بعد و 1ري هو وقيام النظام الجم

وتضمن شرحا مفصلا للحريات التي جاء بها . 1789إضافة مواد جديدة على الإعلان 
إذ تركت نظرية سيادة ، لو ادة في الإعلان الأم 17مادة مقابل  35/ 1789الإعلان سنة 

الأمة مكانها لتحل بدلا عنها نظرية السيادة الشعبية والتي أصبح بموجبها لكل فرد حق بجزء 
إذا ألغيت الشروط التي كانت ، وبالتالي يحق له التعبير عن إرادته بكل حرية2من السيادة 

 لية لتقتصر على الشروط القانونية المقبولةوهي الكفاءة العلمية والما، تقيد الناخب والمرشح
: من الدستور على) 26، 25(فقد نصب المواد . هي السن والأهلية العقلية وشروط الجنسية

وليس لأي قسم من الشعب أن يمارس السلطة الشعب . . . أن السيادة تكمن في الشعب"
  . "إرادتها بكامل حريتهاأن كل فئة من الشعب مجتمعة ذات حق بالتعبير عن  بكامله إلا

  : 3أهم المواد التي تجدر الإشارة إليها في هذا الإعلان هي و 

تنص على أن  مة الطغيان وو اوجميعها تتعلق بمق 35و 34و33المستكملة بالمواد :9المادة 
مة و اوأن الحق في مق، القانون يجب أن يتضمن الحرية العامة والفردية ضد طغيان الحكام

انتهكت الحكومة حقوق الشعب أصبح  تيجة اللازمة لسائر حقوق الإنسان فإذاالنهو الطغيان 
  . أقدس الحقوق وألزم الواجبات، العصيان بالنسبة للشعب ولكل فئة منه

التي تعرف حق الملكية بأن الحق العائد لكل مواطن في التمتع والتصرف وفقا : 16المادة 
  . تهمداخليه وثمرة عمله وصناعو  هلمشيئته بأموال

 العمل والتي تنص على أن لكل إنسان أن يتعهد بتقديم خدماته المتعلقة بحرية:18المادة 
  . ولكنه لا يستطيع بيع نفسه كمالا يمكن أن يباع لأن شخصيتيه ليست ملكية قابلة للبيع

العامة وهي دين مقدس وعلى ، المتعلقة بحق العمل والتي تنص على الإعانات: 21المادة 
بتأمين وسائل العيش أو إما بأن يتاح لهم العمل ، يقوم بإعانة المواطنين الفقراء المجتمع أن

  . لغير القادرين على العمل

حاجة للمجتمع وعلى المجتمع أن ينتج بكل قوة هو وهي تنص على أن التعليم : 22المادة 
  . ل الجميعو اتقدم المعرفة العامة أن يجعل التعليم في متن
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  1814دستور لسنة : الفرع الرابع

روبية المجتمعة في و بعد سقوط نظام نابليون نهائيا في معركة واترلوا وإقرار الدول الأ      
بعودة النظام الملكي إلى حكم فرنسا قام الملك الجديد لويس الثامن عشر و 1مؤتمر فيينا 

 العاهل بكلالتي يقدمها ، واتخذ صفة المنحة الملكية، بإصدار دستور عرف باسم الشرعة
أي ( فإننا ، لى لرعاياناو الحاجة الأهو بما أن السلام " : وقد جاء في المقدمة، إرادته للشعب

فقد ، روباأو كما لبقية ، وبما أن هذا السلام ضروري لفرنسا، ليناه كل اهتمامأو قد ) الملك
اتهم أمام و اتضمن الدستور أحكاما جديدة تتعلق بحقوق المواطنين مثل مسو  "قمنا بتوقيعه 

وضمان ، تكليفهم بضرائب تتناسب مع ثرواتهم في المادة الثانية، لىو القانون في المادة الأ
حرياتهم الفردية ضد الملاحقة والاعتقال إلا بما يتطلبه القانون في المادة الرابعة وقبولهم 

دينية في وحرية ممارسة شعائر ال، جميعا في الوظائف المدنية والعسكرية في المادة الثالثة
وعدم استملاكها للمنفعة ، المادة الخامسة والمحافظة على الملكية الخاصة في المادة التاسعة

ألقاب النبلاء وامتيازاتهم في المادة  العامة إلا بعد تعويض مسبق في المادة العاشرة وإعادة
  . واحد وثمانون

  1848 أكتوبر 4دستور : الفرع الخامس

البرجوازية التي قادت إليها مسالة التمسك  1848سن هذا الدستور بعد ثورة  ثم     
بالارستقراطية الانتخابية وتم القضاء مرة أخرى على النظام الملكي وما رافقه من ممارسات 

تميز  1848ونشير أن دستور 2صنفت بأنها مضادة للديمقراطية ولحقوق الإنسان وحرياته 
 اقرألغى الملكية و  وبعد أنهو ف، معروفة في الدساتير السابقة بجوانب جديدة وهامة لم تكن

رية كنظام ديمقراطي لممارسة السلطة وحكم البلاد نص في مقدمته على الاعتراف هو الجم
وتمسك من جديد بمبادئ ثورة ، بالحقوق والواجبات السابقة المتفوقة على القوانين الوضعية

 وعهد عدم دخول فرنسا في أية حرب بهدف غز وت 3اة والإخاءو افي الحرية والمس 1789
كما ابرز مظاهر ، باستخدام قواتها العسكرية ضد حرية أي شعب كان، أو الآخرين أراضي

في التأكيد على الأهداف الاجتماعية لعمل السلطة  1848التجديد التي تضمنها دستور 
زيادة رفاهية كل فرد وإيصال ، تامين توزيع أكثر عادلا لأعباء ومنافع المجتمع" فإليها يعود 

  . 1مقدمة المادة " جميع المواطنين دائما إلى درجة أعلى من الأخلاقية والعيش الرغيد 

مثل  1789ضاع خاصة لم تكن موجودة في دستور لسنة أو  كما تطرق الدستور الجديد إلى
كما )13المادة( الشيوخ دون موارد، المعاقين4لاد المتروكينو والأ، علاقة أرباب العمل بالعمال
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اة ونص الدستور على حق التعليم مع إشراف الدولة و امبدأ المس أشار في المادة العاشرة إلى
كما أشار إلى حق التجمع فضلا عن إلغاء عقوبة الإعدام عن  على المؤسسات التعليمية

ة الجرائم السياسية كما أشار الدستور إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بتقديم العون والفائد
  .1للمواطنين المحتاجين والعاجزين عن العمل 

  1946رية الرابعة عام هو دستور الجم: الفرع السادس

تم انتخاب جمعية تأسيسية عام  1940 جويلية 10في 1875بعد أن ألغي دستور        
الذي وافقت عليه و 1946 أفريلحيث برز دستور ، مهمتها وضع دستور جديد لفرنسا 1945

إلا أنه رفض ، 1946 ماي 5الجمعية التأسيسية في العام نفسه وعرض على الشعب في 
تم قامت الجمعية ، بسبب حرية التعليم التي لم يتم الاعتراف بها في نصوص هذا الدستور

لكي تكفل له  أفريل 19مشروع دستور  وعالجت 1946 جوان 2التأسيسية التي انتخبت في 
حيث لم تكن هناك تعديلات أساسية تغير من جوهر المشروع السابق ، 2شعب موافقة ال

لة إيجاد صيغة توافقية بين الماركسية والأفكار التي يقوم عليها و امحهو فالمبدأ العام 
  :أهم الحقوق الأساسية التي أقرها الإعلان ما يليو ،المذهب الأخر

الاختلافات الاجتماعية لا تؤسس إلا ، ين في الحقوقو امتسأو يولد الناس ويظلون أحرار -
  3على المنفعة المشتركة

أو المحافظة على الحقوق الطبيعية غير القابلة للتقادم هو هدف كل الجمعية سياسية  -
  . الاستبدادأو  مة الضغوطو اومق والأمن المتمثلة في الحرية والملكية

أيه سلطة دون تعويض شخص أن يباشر أو لا يمكن هيئة . الأمة هي مصدر كل سلطة -
  . صريح من قبل الأمة

أو على كل فرد واجب العمل وله الحق الحصول على العمل ولا يظلم فرد في عمله  -
  4. معتقداتهأو أرائه أو مهنته بسبب أصله 

، يمكن منعه لم يخطره القانون لا وكل ما، لا يخطر القانون إلا الأفعال الضارة بالمجتمع -
  . عل مالا يأمر به القانونولا أحد يجبر على ف

  5. الحق في الأصوات ضمن القوانين المنظمة له -
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مهنته أو على كل فرد واجب العمل وله حق الحصول على العمل ولا يظلم فرد في عمله  -
  .1معتقداتهأو أرائه أو سبب أصله 

  . حق الاعتصام تنظمه قوانين خاصة -

  . الحق في المساهمة في إدارة المشروع -

عن طريق ،أو ويشارك في وضعه كل مواطن بنفسه،للأمة لقانون يعبر عن الإرادة العامةا -
أمامه  وونامتسوهم ، في معاقبتهمأو جميعا سواء في حمايتهم  واحد بالنسبة إليهمهو  ممثليه

  . في الكرامة وفي الوظائف العامة كل حسب كفاءته

يعتقل إلا في الحالات التي يحددها القانون ويجب معاقبة كل أو يوقف أو لا أحد يتهم  -
  . 2ينفد قرارات تعسفيةأو من يستعمل الحيلة 

ولا يعاقب أي شخص إلا في قانون ساري ، لا يضع القانون إلا العقوبات الضرورية فقط -
  . تم إصدار قبل الفعل المجرم، المفعول

  . كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت أدانته-

أ الحرية وهي حرية التعبير عن الأفكار والآراء كما لكل مواطن الحق في الكلام مبد-
والكتابة وفي الطباعة بحرية إلا إذا أسيء استعمال هذه الحرية وفق الحالات التي يحددها 

  . 3القانون

لا دستور  السلطاتالحقوق ولا تحديد مبدأ الفصل بين  لا يتحقق فيه ضمان كل مجتمع-
  . 4له

مع ، الملكية حق مصان ومقدس ولا تنتزع إلا للضرورة العامة الثابتة قانونا والمحققة فعلا-
  . توافر شرطي العدل والتعويض المسبق
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  في الاتفاقيات الدولية  الحقوق والحريات العامة: المبحث الثالث

 عالمية على الرغم من النجاح الذي واكب نشأة الأمم المتحدة من خلال وجود منظمة      
إلا أن هذه ، وحماية حقوق الإنسان، تضم جميع الدول من أجل حماية السلم والأمن الدوليين

المعسكر هما النشأة ارتبطت أيضا بوجود معسكرين متناقضين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا 
الذي تقوده الولايات المتحدة  الليبرالي والمعسكر، الاشتراكي بقيادة الإتحاد السوفياتي

إلا أن ذلك لم يمنع دولا في أقاليم ترتبط فيما يبنها بروابط عدة منها عامل ، لأمريكيةا
روبا الغربية الذي أو والعامل الاقتصادي والسياسي وحتى الديني كما حصل لدول ، الجوار

روبية و ن اقتصادي لينتقل إلى التوقيع على الاتفاقية الأو افي صورة تع 1949جاء عام 
" عرفت موسوعة الأمم المتحدة الاتفاقية بأنها  ،كما1950ذلك عام الحقوق الإنسان و 

أو متعدد الأطراف يمكن أن يكون مفتوحا أو  مصطل دولي يعبر عن اتفاق دولي ثنائي
  . 1"مغلقا للدول الأخرى التي لم تسهم في إعداده

الإعلانات أو دئ أن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان تعود جذورها القانونية إلى المباو       
تأخذ الاتفاقية الدولية تجسيدا وتفصيلا وتطبيقا  الدولية الصادرة قبل اعتماد الاتفاقية إذ

وتأتي الاتفاقية الدولية لتنقل هذه . مبادئأو  لنصوص وثيقة كانت صادرة بصيغة إعلان
التي تنضم الوثيقة من القانون العرفي غير ملزم للدول إلى القانون ألتعاهدي الملزم للدول 

ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام " من الميثاق  25وقد ذكرت المادة ، الاتفاقية
وكالات إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين ما يكون أو تنظيمات 

اطها الوكالات الإقليمية ونشأو العمل الإقليمي صالحا فيها ومناسبا ما دامت هذه التنظيمات 
في مجال العمل لدعم الاعتراف لحقوق الإنسان و ،"متلائمة مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها

إلى جانب  تساهم المنظمات الدولية الإقليمية، وحرياته الأساسية وضمان حمايتها الفعلية
المنظمات الدولية العالمية سواء بواسطة اشتراكها في كل الأعمال التي تقوم بها منظمة 

  . 2بواسطة الأجهزة الخاصة لهذه المنظمات، أو م المتحدة وفروعها المختلفةالأم
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  الاتفاقيات الدولية العالمية:لوالأ  المطلب

قدمت بعض المقترحات التي تهدف إلى تضمين ، إعداد ميثاق الأمم المتحدة أثناء      
صريحة تلزم وأن يتضمن نصوصا ، الميثاق تفصيلا للحقوق الإنسانية الواجب احترامها

وأن ، المنظمة والدول الأعضاء فيها بالعمل على حماية هذه الحقوق لا على مجرد تشجيعها
  . هناك من اقترح أن تلحق بالميثاق وثيقة تتضمن هذه الحقوق وتعد جزءاً لا يتجزأ منه

وجاء هذا الميثاق متضمنا  وإلا انه تم التوقيع على الميثاق في مؤتمر سان فرانسيسك      
أن يتم بحث الاقتراح الخاص أو لها بالتفصيل و ادون أن يتن، إشارات عديدة لحقوق الإنسان

، وكانت الحجة آنذاك هي عدم توافر الوقت،بصياغة وثيقة تتضمن الحقوق الأساسية للأفراد
صت اللجنة التحضيرية للأمم المتحدة التي اجتمعت فور انتهاء اللجنة الختامية لمؤتمر أو و 

لجنة  –لى و بأن ينشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الأ، فرانسيسكوسان 
ائل عام أو وبناء على ذلك أنشأ المجلس لجنة حقوق الإنسان في ، لتعزيز حقوق الإنسان

1946 .  

التي تتحدث صراحة ، ولم تتوقف الأمم المتحدة عند النصوص التي تضمنها الميثاق       
بل ، ام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا بلا تمييزعن تعزيز وتشجيع احتر 

إعداد واعتماد مجموعة من الإعلانات  إلى عمدت المنظمة من خلال لجنة حقوق الإنسان
الشرعة الدولية ، هو وكان حجر الأساس في ذلك كله، والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان

لعالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص لحقوق الإنسان التي تتألف من الإعلان ا
والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ، بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

  . والسياسية

  ميثاق الأمم المتحدة:لوالأ  الفرع

إلى تنظيم العلاقات بين  الذي انصرف أساسا، على العكس من عهد عصبة الأمم      
الأمم المتحدة العلاقة الوثيقة بين السلام والأمن الدوليين من ناحية أكد ميثاق ، الدول

والظروف الملائمة للرفاهية الاقتصادية والاجتماعية واحترام الإنسان وحرياته الأساسية من 
، للإنسان بالحقوق الأساسية"فقد أكدت الديباجة تمسك شعوب الأمم المتحدة ،ناحية أخرى

وتضيف هذه ، ". . . . اة بين الرجال والنساء في الحقوقو اسوالم، وبكرامة الفرد وقدره
وأن ترتقي بمستوى ، تدفع بالرقى الاجتماعي قدما ً "الديباجة تأكيد عزم هذه الشعوب على أن 

ولا ينبغي ، ما ورد في ديباجة الميثاق له أهميته الكبرى، و "من الحرية أفسح  والحياة في ج
بطبيعتها لإيراد أحكام عامة تتعلق بمبادئ ومقاصد الأمم الالتفات عنه بحجة أنها مخصصة 

ذلك لأن النص على حقوق الإنسان في الديباجة قد جعل منها مبدأ وبرنامج عمل ، المتحدة
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حفظ هو ية لتحقيق الهدف الأسمى الذي قامت من اجله الأمم المتحدة و و ايمثل حجر الز 
المتحدة في مجال حقوق الإنسان التي  السلم والأمن الدوليين كما انه يعكس فلسفة الأمم

تعتمد على حقيقة أساسية مفادها أن الحرب العالمية الثانية لم تكن سوى كفاح لإعلان كلمة 
ورغم أن ، 1اة لمواجهة النظم العنصرية و االديمقراطية ضد النظم الشمولية ولإقرار مبدأ المس

فإنها تساعد  اجهة الدول الأطرافالديباجة لا تتضمن بحكم طبيعتها التزامات محددة في مو 
  . 2على تفسير هذه الالتزامات وتحديد مضمونها 

أن الديباجة لا تختلف من حيث الشكل عن الفصول الأخرى  بل إن البعض ذهب إلى     
وانه لا يمكن الدفع من ناحية الموضوع بأنها تقتصر على ذكر المبادئ ، من الميثاق

الأحكام  أهمية ذلك أن هذه العمومية لا تنتقص من، تطبيقهاوالاتجاهات العامة التي يتعذر 
وأن الميثاق وحدة متكاملة لا تختلف أحكامه الواردة في الديباجة من حيث قيمتها  الواردة فيها

  . 3القانونية عن تلك الواردة في باقي النصوص 

اء في التمهيد أيا ما كان فان ذكر حقوق الإنسان في الديباجة يعكس رغبة الدول الأعض    
حيث أن العديد من هذه الدول كانت تطمح إل�أن ، لإقامة صرح تشريعي لحقوق الإنسان

  . 4يتضمن الميثاق إعلانا للحقوق يحتوي على مفرداتها وضماناتها 

إلى حقوق الإنسان في مواضع مختلفة من  إلى جانب الديباجة فقد وردت الإشارة    
فتنص ، الأمم المتحدة تم النص عليها لتكون من بين أهدافل منه و ففي الفصل الأ، الميثاق
إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام "على أن من أهداف المنظمة ½ المادة 

المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها حق تقرير 
  . "م مصيرها وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى لتعزيز السل

هذا الحق الذي كان قد ، هذه الفقرة من الميثاق تتضمن حق الشعوب في تقرير مصيرهاو    
ووجد سبيله إلى تصريح الأطلنطي ، حظي باهتمام كبير منذ بداية الحرب العالمية الثانية

، 1941 أوت 14الذي أعلنه الرئيس الأمريكي روزفلت ورئيس وزراء بريطانيا تشرشل في
أي توسع إقليمي ويحترمان حق الشعوب في اختيار  فيه أنهما لا يسعيان إلىذلك الذي جاء 

، 1942يناير  1الأمم المتحدة الصادر في  وورد في إعلان، نظم الحكم التي تروق لها
  . 5 1943عام  ووتصريح موسك
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 التي اقتصرت على الإشارة، كسأو ولم يكن هذا النص واردا في مقترحات ديمبارتون       
غير أن هذا القصور قد تمت معالجته في مؤتمر سان ، تقوية العلاقات الودية فقطإلى 

 الأمم المتحدة وتم إدراجه ضمن أهداف، إذا عرض اقتراح بشأنه ولقي قبولا كبيرا، فرانسيسكو
من الميثاق أن  1/3وتضيف الفقرة  ،من الميثاق 76و 73و 55أيضا في المواد  إليه وأشير

  : 1مةالمنظ من بين أهداف

ن الدولي على حل المسائل ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و اتحقيق التع"
وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع ، والإنسانية

  . "الدين ولا تفريق بين الرجال والنساءأو اللغة أو على ذلك بلا تمييز بسبب الجنس 

 13إلى حقوق الإنسان في الفصل الرابع الخاص بالجمعية العامة إذ تنص المادة  كما أشير
من الميثاق على أن من بين وظائف هذه الجمعية القيام بالدراسات وأن تشير بالتوصيات 

 الإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز. . . ": بقصد
  . "الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء و أاللغة أو بسبب الجنس 

من  55تنص المادة ، ن الدولي الاقتصادي والاجتماعيو اوفي الفصل التاسع الخاص بالتع 
رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سلمية : الميثاق على انه
بالتسوية في الحقوق بين الشعوب  مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي–وودية بين الأمم 

 مأن يشبع في العالم احترا:"2تعمل الأمم المتحدة على  -وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها
ولا  الدينأو اللغة أو حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس 

  . "ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلا ،تفريق بين الرجال والنساء

أو يتعهد جميع الأعضاء بأن يقوموا منفردين " : على أنه 56كما تنص المادة       
ن مع الهيئة لإدراك المقاصد المنصوص عليها و ابما يجب عليهم من عمل بالتع، مشتركين

  . "في المادة الخامسة والخمسين

 وورد الفصل العاشر من الميثاق المخصص للمجلس الاقتصادي والاجتماعي      
أن من بين وظائف المجلس أن يقدم توصيات فيما يختص ، منه 62وبالتحديد في المادة 

وله أن يعد مشاريع اتفاقات لتعرض على ، بإشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية
  . "بشأن المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه ، الجمعية العامة

الميثاق نصوصا تتعلق بتعزيز واحترام حقوق من  86و 83وأخيرا تضمنت المادتان      
  . الإنسان في إطار نظام الوصاية المطبق على الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
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أهمية قانونية كبيرة بالمقارنة بغيره من المعاهدات  الميثاق إعطاءه ووقد أراد واضع      
، لوية على غيرها من المعاهدات الدوليةأو وذلك بتقرير أن الالتزامات الواردة فيه لها ، الدولية

إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها ": من الميثاق على انه 103ولذلك تنص المادة 
فالعبرة ، الأمم المتحدة وفقا لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام آخر يرتبطون به أعضاء

أن المجتمع الدولي بتوقيعه  وقد ذهب البعض إلى،1"بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق 
أقر بأن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لم تعد ضمن الولاية ، على الميثاق والتصديق عليه

وافترض بناء على ذلك أن الميثاق ، بل أنها بالأحرى مسألة قانون دولي، القضائية الوطنية
الأساسية  لإنسانأي من حقوق ا إنكار وإن،قد خول الفرد بعض الحقوق الدولية المباشرة

بالنسبة لمواطن من المواطنين لم يعد من الممكن تجاهله خلف ستار السيادة الوطنية الذي 
ينبغي أن تقرأ مقرونة ، أحكام الميثاق المتعلقة بحقوق الإنسان في حين أن، و لا يمكن اختراقه

أن هذه الأحكام تلقي بذاتها الكثير من الضوء  إلا، بأحكام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان
  :على نطاق حقوق الإنسان في نظام التعزيز والحماية الذي وضعته الأمم المتحدة فهي 

فلكم طال ، بمعنى وجوب كفالتها للناس جميعا، تقرر مبدأ عالمية هذه الحقوق: لاأو        
، أو ان معظم الناس ملوني البشرةوك، الأمد الذي ظلت فيه هذه الحقوق حكرا على فئة معينة

أجنبي مستبعدين ومحرومين من التمتع  المنحدرين من أصل، أو الذين لا يدينون بالمسيحية
فجاء الميثاق وادخل من حيث المبدأ جميع البشر في نطاق حقوق ، بالعديد من هذه الحقوق

لان العالمي لحقوق عززته فيما بعد صكوك دولية لاحقة وخاصة الإع مفهوموهذا ال، الإنسان
  . 2الإنسان

اة وعدم التمييز الذي و اهي تأكيد مبدأ المس :المميزة لأحكام الميثاق السمة الثانيةو      
ففي ضوء هذه . "الدينأو اللغة أو الجنس أو بلا تمييز بسبب العنصر "يتجلى في عبارة 

أنشطة المنظمة في ميدان  أضحى منع التمييز والقضاء عليه هدفا رئيسا من أهداف الأحكام
ونتيجة لذلك تم وضع العديد من الصكوك وإنشاء عدد لا ياستهان به من ، حقوق الإنسان

  . 3الآليات الإشرافية بهدف مكافحة التمييز

وهذا يعني ضمنا ، ن الدوليو اوأخيرا فان الميثاق وضع حقوق الإنسان في إطار للتع      
الحدود الوطنية لا تشكل حدودا لحقوق الإنسان بل إن هذه الحقوق بحكم طبيعتها تمثل  أن

أن حقوق الإنسان هي من الاهتمامات  ن الدولي أيضاو اوتعني فكرة التع قيما عابرة للحدود
وانه يحق للمجتمع الدولي حينما وأينما تتعرض تلك الحقوق لخطر شديد ، الدولية المشروعة

ن الدولي ينطوي على التزام من جانب و اوعلى اقل تقدير فان التع، لقضاياأن يثير هذه ا
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الدول أن تفي بحسن نية بالتعهدات التي أخذتها على عاتقها بناء على ميثاق الأمم المتحدة 
  . وغيره من الصكوك الدولية ذات الصلة

  القيمة القانونية لنصوص الميثاق 

وحول ، ة لنصوص الميثاق الخاصة بحقوق الإنسانانقسم الرأي حول القيمة القانوني      
فهناك من يرى أن هذه . مدى الالتزام التي تفرضه على الدول وعلى المنظمة ذاتها

يحدد حقوق الإنسان التي أو وذلك لأن الميثاق لم يعرف ، النصوص ليست لها قيمة قانونية
أن يتظلموا من أي  للأفرادكما انه لم ينظم وسائل حماية هذه الحقوق ولم يجز ، نص عليها

إنما  أن نصوص الميثاق المتعلقة بحقوق الإنسان ن إلىهو وهؤلاء الفقهاء ينت مساس بحقوقهم
  . 1تضع معايير وأهدافا وإنها لا تفرض على الدول واجبات قانونية بأعمال هذه الحقوق

بحقوق أن نصوص الميثاق المتعلقة  إلىفي إطار هذا الاتجاه هناك من دهب و        
الأمم المتحدة لا يمكنها  وأن، الإنسان تشكل فقط مبادئ إرشادية وليست التزامات قانونية

اتخاذ إجراءات لحماية هذه الحقوق إلا في حالة ما أن شكل انتهاك حقوق الإنسان خطرا 
أن اللغة التي استخدمها الميثاق بصدد حقوق  وهناك من يؤكد،على السلم والأمن الدوليين

قانوني بشأن حقوق  لا تسمح بتفسيرها على أنها تضع الأعضاء تحت التزام، الإنسان
اعتماد أو وحريات رعاياها وأن هذا الالتزام لا يقوم إلا عن طريق تعديل نصوص الميثاق 

أن هذه النظرة لا  ولكن يبد، اتفاقية تحت رعاية الأمم المتحدة والتصديق عليها من الأعضاء
ملزمة باتخاذ إجراءات لمراعاة  -كجهاز –وذلك لأن المنظمة ، تستقيم ونصوص الميثاق

تعمل " من الميثاق التي نصت على أن  55وهذا واضح من المادة ، وحماية حقوق الإنسان
 المنظمة على أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز

وإذا كانت المنظمة ملزمة بتعزيز هذه الحقوق . ميفهذا النص يتسم بالطابع الإلزا، ". . . 
أن الجمعية  إلى هذا بالإضافة، ومراعاتها فمن غير المنطقي أن يقال انه لا يمكنها حمايتها

وعمل التوصيات للمساعدة علة إدراك حقوق الإنسان ، العامة ملزمة بالقيام بالدراسات
فان المجلس الاقتصادي والاجتماعي  وكذلك، 2والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز 

والطبيعة الإلزامية لوظائف الأمم المتحدة في ميدان  ،3ملزم بإنشاء لجان لتعزيز هذه الحقوق 
هو حقوق الإنسان في الواقع يؤكدها أن احد الأهداف التي أنشأت من اجلها المنظمة 

وعلية فان المنظمة ، ساسيةن الدولي من اجل تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأو االتع
أهملت في اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ التزاماتها بموجب الميثاق فإنها تكون قد  إن

   .فشلت جزئيا في تحقيق واجباتها
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أن نصوص الميثاق  وعلى نقيض الآراء المذكورة سالفا ذهب معظم الفقهاء إلى      
قانونية على عاتق الدول الأعضاء بتعزيز وحماية المتعلقة بحقوق الإنسان تفرض التزامات 

ل وهلة أن نصوص الميثاق و لأ وفقد ذهب بعض الفقهاء إلى انه يبد، حقوق الإنسان
، المتعلقة بحقوق الإنسان لا تفرض التزامات قانونية على عاتق الدول الأعضاء في المنظمة

  . ي الميثاقلة من نية واضعهو غير أن هذه الالتزامات يمكن استنتاجها بس

اعتداء على عدد معين هو أن الاعتداء على حقوق الإنسان   Brownlie Ianويرى      
الأساسية وبكرامة وقيمة الفرد  لأن هذا الأخير اعترف بحقوق الإنسان، من نصوص الميثاق

أردنا تفهم حقيقة الطبيعة القانونية لنصوص الميثاق بشأن  إن أننا Brownlieويؤكد ، البشري
فعندئذ يجب دراسة هذه الحقوق في إطار التقدم العظيم الذي حدث فيما ، وق الإنسانحق

  . يخص وضع الفرد في القانون الدولي

أن الميثاق يلزم المنظمة والدول الأعضاء  وذهب الدكتور عبد العزيز سرحان إلى      
ميثاق الأمم المتحدة وهذا الأمر يتعلق بالتزام قانوني لأن مصدره ، باحترام حقوق الإنسان

وعليه لا تستطيع أية دولة أن تنفض يدها من موضوع حماية ، بوصفه معاهدة جماعية
  . 1بدعوى أنها حرة في هذا النطاق  حقوق الإنسان

إلى المنطق في تفسير نصوص الميثاق  الأقربهو وفي رأينا أن الاتجاه الثاني       
ذلك انه من غير المقبول نفي هذه ، لزامي عليهاالمتعلقة بحقوق الإنسان وإسباغ الطابع الإ

الصفة عن تلك النصوص بحجة عدم تعريف الميثاق لهذه الحقوق وعدم وجود جهاز للرقابة 
أن نية واضعي الميثاق كانت تتجه إلى  فمع التسليم بهذه الحجج إلا، على ضمانها وحمايتها

يد مفردات هذه الحقوق وإيجاد الآلية وجوب كفالة حقوق الإنسان وحمايتها وانه تم إرجاء تحد
وهذا ما حدث بالفعل إذ اعتمدت الأمم ، المناسبة للرقابة على احترامها إلى وقت لاحق

وكلها تبين بالتفصيل مفردات ، المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك
جنة الفرعية لمنع التمييز الأمم المتحدة لجنة حقوق الإنسان والل وكذلك أنشأت، هذه الحقوق

وحماية الأقليات وهما جهازان يهتمان بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بالنسبة لكل فرد في 
  . كل مكان من العالم

الصادر بخصوص النتائج –ولقد أكدت محكمة العدل الدولي في رأيها الاستشاري       
على الطابع الإلزامي لنصوص  -إفريقياالمترتبة على استمرار احتلال ناميبيا من قبل جنوب 

أن اعتماد وتنفيذ تدابير التمييز والاستبعاد : حيث ذكرت، الميثاق المتعلقة بحقوق الإنسان
التي ، العرقيأو الأصل القومي أو اللون أو وكذا القيود التي تقوم فقط على أساس العنصر 
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انتهاكا جسيما لأهداف ومبادئ  كل ذلك يمثل –الأساسية  يترتب عليها إنكار حقوق الإنسان
 . الميثاق

  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:الفرع الثاني

احد أركان الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي تضم إلى جانبه هو الإعلان العالمي       
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص 

وقد اعتمدت  ،1دنية والسياسية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بهذا الأخير بالحقوق الم
 10الصادر بتاريخ – 217في دورتها الثالثة بموجب قرارها رقم  الجمعية العامة هذا الإعلان

  . 1948ديسمبر 

  الإطار التاريخي لاعتماد الإعلان

كانت قائمة ومحل ، وحرياته الأساسيةإن فكرة صياغة وثيقة بشأن حقوق الإنسان       
إعداد وثيقة  بما قدم من اقتراحات تهدف إلى، إعداد مشروع ميثاق الأمم المتحدة نقاش أثناء

الأمر كان يتطلب  أن ويبد، وإرفاقها بالميثاق وعدها جزءا لا يتجزأ منه تضم هذه الحقوق
تصفيق عليها إبان اعتماد مزيدا من التفصيلات والدراسة فلم تتح الفرصة لإعدادها وال

صت أو وظلت الفكرة قائمة وبناء على ذلك  1945سنة  والميثاق في مؤتمر سان فرانسيسك
اللجنة التحضيرية للأمم المتحدة التي اجتمعت فور انتهاء الجلسة الختامية للمؤتمر سالف 

حقوق لى لجنة لتعزيز و الذكر بأن ينشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الأ
قد بدأت لجنة ، و 1946ائل عام أو وبالفعل أنشأ المجلس لجنة حقوق الإنسان في ، الإنسان

لى في بحث مسألة وضع مشروع ميثاق دولي لحقوق و حقوق الإنسان منذ دورتها الأ
فكان إن اختلفت الدول حول طبيعة هذا الميثاق من حيث مدى إلزامه من الناحية ، الإنسان
فاقترحت ،2الحقوق التي قد يتضمنها والإجراءات الدولية اللازمة لتطبيقه ومفردات ، القانونية

الدول الغربية الرأسمالية أن يكون الميثاق في شكل معاهدة ملزمة وأن يتضمن الحقوق 
. وأن تنشأ أجهزة دولية ذات صلاحية واسعة للإشراف على تطبيقه، المدنية والسياسية فحسب

اتخذت موقفا منبثقا من الظروف الدولية السائدة آنذاك ومن غير أن الدول الاشتراكية 
ففضلت أن تكون الوثيقة في شكل إعلان وليس معاهدة وأن يتضمن ، عقيدتها الماركسية

، الإعلان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى جاب الحقوق المدنية والسياسية
واتخذت دول . تطبيق حقوق الإنسان أجهزة دولية مستقلة للإشراف على وعارضت إنشاء

ولم يكن معظمها قد استقلاله آنذاك موقفا اقرب إلى الدول الغربية منه إلى ، العالم الثالث
  . الدول الاشتراكية
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لى تأخذ شكل إعلان و الأ: وثيقتين وإزاء هذه الاختلافات قررت لجنة الصياغة إعداد       
والثانية تأخذ شكل اتفاقية تتضمن حقوقا . لإنسانيحدد المبادئ والمعايير العامة لحقوق ا

أنشأت  إذ، وأحالت هذه اللجنة مشروعي الإعلان والاتفاقية إلى لجنة حقوق الإنسان. محددة
ويقوم الثاني ، ل يتولى دراسة مشروع الإعلانو الفريق الأ: هذه الأخيرة ثلاث فرق عمل

لثالث في دراسة الإجراءات اللازمة وتنحصر مهمة فريق العمل ا، بدراسة مشروع الاتفاقية
  . لتطبيق وتنفيذ الوثائق المقترحة

وفي الدورة الثالثة للجنة حقوق الإنسان قامت بتنقيح مشروع الإعلان واضعة في        
بيد أنها لم تجد الوقت الكافي للنظر في مشروعي ، الاعتبار التعليقات الواردة من الحكومات

إلى الجمعية العامة عن طريق  وقامت بإحالة مشروع الإعلان، قالاتفاقية وإجراءات التطبي
اعتمدت الجمعية العامة  1948ديسمبر  10في ، و 1المجلس الاقتصادي والاجتماعي 

دولة وامتناع ثماني دول عن التصويت ولم  48الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بموافقة 
علامة بارزة في تاريخ حقوق الإنسان أصبح يمثل  الإعلان وبإصدار. تعترض عليه أية دولة

لم تعترض عليها أية دولة على  ل مرة تبرز على المستوى الدولي وثيقة دوليةو لأاف
  . 2الإطلاق

  الإعلان مضمون

يتكون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من ديباجة وثلاثين مادة تحدد حقوق الإنسان        
ال والنساء على السواء في كل مكان في العالم والحريات الأساسية التي تكفل لجميع الرج

جميع "لى الفلسفة التي يقوم عليها الإعلان فتنص على أن و وتحدد المادة الأ ،3دون تمييز
يين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن و االناس يولدون أحرارا ومتس

  . "يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء

المادة تؤكد مسلمات أساسية يقوم عليها الإعلان وهي أن الحق في الحرية فهذه        
الإنسان بعقله  وأن، اة يكتسبهما الإنسان بالميلاد ولا يمكن حرمانه منهماو اوالحق في المس

ولذا فمن حقه التمتع بحقوق ، وضميره كائن يختلف عن بقية المخلوقات الأخرى في الأرض
  . غيره من المخلوقات وحريات معينة لا يتمتع بها

اة وعدم التمييز فيما يتصل بالحقوق و افتحدد المبدأ الأساسي للمس" أما المادة الثانية        
أو فتحظر التمييز من أي نوع ولا سيما التمييز بسبب العنصر ، للإنسان والحريات الأساسية

                                                           

��ر ، ا��ر#1 ���0، ص ���ل ���ود إ���26
1 

57��د ا�وا�د ا���ر،ا��ر#1 ���0، ص 
2 
��ر ، ا��ر#1 ���0، ص ���ل ���ود إ���26 3 



� وا�����ت �����ق �وا������ ا�����ري ا�ط�ر: ا���
	�ي ا���ب� ا���

 

 

63 

 

أو الأصل الوطني و أغير سياسي أو الرأي سياسيا أو الدين أو اللغة أو الجنس أو اللون 
  . 1" أي وضع آخر أو المولد أو الثروة أو الاجتماعي 

على أن لكل فرد الحق في ، ية في الإعلانو اوهي حجر الز ، تنص المادة الثالثة و       
  . وهي حقوق أساسية للتمتع بجميع الحقوق الأخرى –الحياة والحق في الحرية والأمان 

، الحقوق المدنية والسياسية الأخرى وهي تحريم الرق 21إلى  4ل المواد من و اتتنكما        
والحق في الشخصية ، المتنافية مع الكرامةأو العقوبة القاسية أو وحظر التعذيب والمعاملة 

والنهي عن ، والحق في محاكمة عادلة في المسائل المدنية والجنائية وقرينة البراءة، القانونية
والحق ، وتحريم سريان القوانين والعقوبات بأثر رجعي، سفيالنفي التعأو القبض والاعتقال 

والحق ، والاجتماع، والديانة، في حماية الخصوصية والملكية الخاصة وحرية الرأي والتعبير
والحق في الزواج وتكوين أسرة ، والحق في اللجوء والحق في الجنسية، في التنقل والإقامة

عن طريق أو والحق في المشاركة في الحكم مباشرة ، وأن يكون الزواج قائما على الرضا
ي و االانتخاب الحر لممثلي الشعب واحترام إرادة الشعب والحق في تقلد الوظائف العامة بالتس

  . 2مع الآخرين 

على . والثقافية فتضع القاعدة العامة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 22أما المادة        
، الحق في الضمان الاجتماعي: تحديد هذه الحقوق وهي 27لى إ 23حين تتولى المواد من 

والحق في الراحة ، اة العملو ااة في الأجر بناء على مسو اوالحق في العمل وحق المس
والحق في مستوى معيشة كاف ، والإجازة بما في ذلك وضع الحدود القصوى لساعات العمل

الحق في المشاركة في الحياة الثقافية و ، والحق في التعليم، للمحافظة على الصحة والرفاهية
  . للمجتمع

بأن لكل فرد حق التمتع بنظام  30إلى  28وهي المواد من ، وتعترف المواد الختامية       
اجتماعي دولي يمكن أن تتحقق في ظله حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص 

  . لى عاتق كل فرد تجاه مجتمعهوتؤكد الواجبات والمسؤوليات الملقاة ع، عليها في الإعلان

  نطاق مباشرة الحقوق التي وردت في الإعلان

ولذا فانه يسمح ، أن الحقوق الواردة فيه ليست مطلقة إلى 29الإعلان في المادة  أشار     
بشرط أن يكون الهدف الوحيد من ، للدولة بأن تصدر القوانين التي ترسم حدود هذه الحقوق

ضمان الاعتراف بهذه الحقوق واحترامها واحترام الآداب هو هذه القوانين بما تحتويه من قيود 
وسلطة الدولة في فرض القيود ، 3العامة والنظام العام والرفاهية في مجتمع ديمقراطي 
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ذلك بالحكم الوارد في بمقتضى القوانين على الحقوق والحريات الواردة في الإعلان مقيدة ك
عمل من شأنه أو فرد من القيام بنشاط أو أية جماعة أو التي تمنع الدولة ، منه 30المادة 

وبناء عليه تكون القوانين التي ، 1التعدي على أي من الحقوق والحريات الواردة في الإعلان
إن ، خالفة لهتصدرها الدولة بقصد تنظيم مباشرة الحقوق والحريات الواردة في الإعلان م

  . لي تنكر كليا هذه الحقوق والحرياتأو كانت من باب أو كانت تتضمن قيودا غير مشروعة 

  وقيمته من الناحية القانونية أهمية الإعلان

 أهم أعمال -بحقو –يعد ، 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام  بإصدار      
د الوطنية هو مصدرا أساسيا يلهم الج إذا شكل، الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان

وقد حدد الاتجاه لكل الأعمال اللاحقة ، 2والدولية من اجل تعزيز هذه الحقوق وحمايتها
جد الفلسفة الأساسية لكثير من الوثائق الدولية الملزمة أو بحيث ، المتعلقة بحقوق الإنسان

  . ريات التي تضمنها الإعلانقانونا التي تم اعتمادها لاحق بهدف حماية حقوق الإنسان والح

الأعمال التحضيرية للإعلان نجد أن الرأي بشأن القيمة القانونية  وبالرجوع إلى      
الإعلان تعد تفسيراً لميثاق الأمم  أحكام أن بأن ذهب إلى الأول: اتجاهين للإعلان انقسم إلى

وبالتالي ، والمبادئ القانونية العامةوأنها تردد قواعد واردة في القانون الدولي العرفي ، المتحدة
وعلى وجه الخصوص فقد ذكر . فهي تقيد الدول في نطاق التشريعات الداخلية التي تصدرها

  . الإعلان تعد في الواقع مخالفة وخرقا لنصوص الميثاق مندوب شيلي أن انتهاك أحكام

، دول الكتلة الشرقية ووبفقد تزعمه مندوب الاتحاد السوفياتي ومند أما الاتجاه الثاني      
والقول بغير ذلك ، الإعلان لا يلقي أي التزام قانوني على عاتق الدول الأعضاء ا أنأو إذ ر 

من الميثاق التي تخرج  2/7من شأنه أن يخالف مبدأ سيادة الدول ويؤدي إلى خرق المادة 
، 3ل دولةمن اختصاص الأمم المتحدة المسائل التي تدخل في صميم السلطان الداخلي لك

تبعه خلاف بين الفقهاء بعد إصداره فقد ، إعداد مشروع الإعلان هذا الخلاف بين الدول أثناء
أن هذا الإعلان غير ملزم  إذ ذهب البعض إلى، انقسم الفقه بشأن القيمة القانونية للإعلان

وإن كانت قانونا للدول الأعضاء في الأمم المتحدة وانه يتمتع فقط بقيمة أدبية ومعنوية كبرى 
  . لا ترقى إلى حد خلق الالتزامات القانونية الولية وفقا للقانون الدولي العام

لا هو ف، الإعلان ليست له قيمة إلزامية وفي إطار الاتجاه السابق يرى البعض أن       
والتوصيات بطبيعتها ليست ذات ، أن يكون مجرد توصية صادرة عن الجمعية العامة ويعد
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هذا الرأي يربط القيمة القانونية للإعلان بقيمة قرارات المنظمات الدولية ، و 1قيمة قانونية 
في الواقع فان القيمة القانونية للإعلان لا ينبغي دراستها عند لحظة صدوره و ،كمصدر لها

أو عن الجمعية العامة وطبقا لمعايير شكلية مرتبطة بالأداء العضوي لأجهزة المنظمة 
ذلك ، ممثلي الدولأو حات صدرت عن أعضاء لجنة الصياغة بالارتكاز على مجرد افصا

جد عناصر جديدة إضافية يمكن الاستعانة بها في التدليل على أو لأن البعد الزمني قد 
على الرغم من تحفظ بعض هو الطبيعة القانونية الملزمة للمبادئ التي وردت في الإعلان ف

يع الدول بما في ذلك تلك التي امتنعت حاز قوة حقيقية لدى جم، الدول عليه لحظة إصداره
التي ، وكذلك لدى المنظمات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والدولية، عن التصويت

إلى انه من الوثائق التي حظيت  هذا بالإضافة، تساهم في تشكيل الرأي القانوني العالمي
  . 2كومات والمنظمات والعديد من الح وبالنشر والدعاية عن طريق الأمم المتحدة واليونسك

المشترك لحقوق  مفهومال"الإعلان تضمن  أن إلى ذلك ذهب رأي إلى وبالإضافة       
الذي تبلور فيما قبل نشأة الأمم المتحدة وتضمنته المبادئ العامة  مفهومذلك ال" الإنسان

ذهب رأي آخر إلى انه بالرغم من صدور ، و للقانون المعترف بها من قبل الأمم المتحدة
الإعلان في شكل توصية خالية من أية قيمة قانونية إلزامية فانه اكتسب مع مرور السنين 

وفي إعلان طهران الذي اعتمده المؤتمر الدولي ،3القوة الإلزامية للقانون الدولي العرفي 
علان العالمي لحقوق الإ"اتفق المؤتمر على أن  1968لحقوق الإنسان المنعقد في عام 

الإنسان يمثل تفاهما مشتركا لشعوب العالم فيما يتصل بالحقوق التي لا تنكر ولا يجوز 
. "الأسرة البشرية ويشكل التزاما على كامل أعضاء المجتمع الدولي  انتهاكها لجميع أعضاء

وحث جميع الشعوب ، وأكد المؤتمر إيمانه بالمبادئ المنصوص عليها في الإعلان
دهم لكي يوفروا لجميع البشر هو تكريس أنفسهم لهذه المبادئ ومضاعفة ج"لحكومات على وا

حياة مليئة بالحرية والكرامة تؤدي إلى تحقيق الرفاهية الجسدية والعقلية والاجتماعية والروحية 
" .  

  العهدان الدوليان: الثالث الفرع

الخاص بالحقوق المدنية  اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة العهد الدولي      
ل الملحق به في دورتها الحادية والعشرين وذلك و والسياسية والبروتوكول الاختياري الأ

وقد بدأ نفاذ كلا الصكين في ، 1966ديسمبر  16الصادر بتاريخ  2200بموجب قرارها رقم 
إلغاء  الذي يهدف إلى أما البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد ،19764مارس  23
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 15الصادر بتاريخ  44/128فقد اعتمدته الجمعية العامة بموجب قرارها ، عقوبة الإعدام
 149كانت هناك  2003 ماي 2وحتى ، 1991وقد بدأ نفاذه في يوليه  1989ديسمبر 

وكانت هناك ، أعلنت خلافتها لدول أخرىأو  انضمت إليهأو دولة قد صدقت على العهد 
وبلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول ، لو البروتوكول الاختياري الأدولة طرفا في  104

  . دولة 49الاختياري الثاني 

ل حقوق الإنسان المدنية والسياسية بكثير من و اوتتجلى أهمية العهد في انه تن       
ووضع الضمانات التي تحول دون ، وذلك ببيان مفرداتها وعناصرها، التفصيل والتحديد

 إلى كما انه انتقل بهذه الحقوق من دائرة عدم الإلزام، ز ما نص عليه العهدو اما يتجتقييدها ب
جب على الدول الأطراف اتخاذ تدابير وإجراءات قومية لكفالة هذه أو و ، الإلزام القانوني

إلى ذلك فان العهد نص على ترتيبات دولية يمكن من خلالها للمجتمع  بالإضافة،الحقوق
إذا أنشأ اللجنة المعنية ، إذا كانت الدول الأطراف تلتزم بنصوصه أم لا الدولي أن يراقب ما

التي تتكون من خبراء مستقلين  1977ودخلت حيز التنفيذ  مقرها جنيف بحقوق الإنسان
يعملون بصفتهم الشخصية وعهد إلى هذه اللجنة بمهمة متابعة مدى تطبيق العهد عن طريق 

الإعلان العالمي  اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامةفي نفس ،1وسائل معينة نص عليها 
يكلف لجنة  أناتخذت قرارا طلبت فيه من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لحقوق الإنسان 

لوية في عملها لإعداد مشروع عهد دولي خاص و الأ حقوق الإنسان بالاستمرار في إعطاء
  . 2مة لتنفيذهوكذلك مشروع يتعلق بالتدابير اللاز ، بحقوق الإنسان

ذلك قامت لجنة حقوق الإنسان في دورتها الخامسة المنعقدة في عام  ىوبناء عل      
وفي ، 1948 بدراسة مشروع العهد الذي وضعته لجنة الصياغة التابعة لها في ماي 1949

ذلك الحين وجدت اللجنة نفسها أمام معضلة فهي من ناحية تريد إعداد مشروع عهد يتضمن 
ومن ناحية أخرى تريد صياغة مشروع ، الضمانات الخاصة بحقوق الإنسان وحرياتهأفضل 

إن غالت في طموحها فقد تقدم عهدا رائعا  وأنها، يلقى تأييدا واسعا من قبل الدول الأعضاء
وضعت التصديق نصب  وعلى العكس إن، التصديق عليهأو تقبل قلة من الدول التوقيع 
ان العهد الذي ينتج من ذلك ربما غدا وثيقة ضعيفة للدفاع عن عينيها وفي مقدمة اهتمامها ف

إعداد مشروع الإعلان  وهذه المعضلة كانت قد برزت في مراحل سابقة أثناء، حقوق الإنسان
وبعد فراغها من المناقشات قامت اللجنة بإرسال المشروع إلى الدول الأعضاء لكي تقوم 

  . بدراسته وتبدي ملاحظتها عليه
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أن التمتع بالحريات المدنية "أعلنت الجمعية العامة في قرار لها  1950عام  وفي      
. والسياسية والتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أمران متصلان ومترابطان

وعليه قررت أن تدرج في مشروع العهد الخاص بحقوق الإنسان حقوقا اقتصادية واجتماعية 
وأن يتضمن المشروع أيضا اعترفا صريحا ، المدنية والسياسية وثقافية إلى جانب الحقوق

اة بين الرجل والمرأة في الحقوق ذات الصلة وبناء على ذلك قامت لجنة حقوق و ابالمس
مادة بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية  13الإنسان في دورتها السادسة بإعداد مشروع 
الحكومات والوكالات المتخصصة كما وضعت والثقافية على أساس الاقتراحات المقدمة من 

مواد بشأن التدابير الخاصة بالتقارير الدورية التي تلتزم الدول الأطراف بتقديمها كوسيلة  10
  . للرقابة على تنفيذ هذه الحقوق

وفيما ، أن المناقشات التي دارت داخل لجنة حقوق الإنسان إلى الإشارة ومن الأهمية       
أظهرت وجود خلاف في الرأي ، الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامةبعد داخل المجلس 

وحول ، بين الدول حول إدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضمن مشروع العهد
وهذه الخلافات ترجع إلى . الآليات التي يتعين أن توكل إليها مهمة الرقابة على فئتي الحقوق

تراكية وعدد من الدول النامية ترى أهمية تضمين المشروع انه بينما كانت الدول الاش
نظرا لترابطها مع الحقوق المدنية  نصوصا تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

فان الدول الغربية وأغلبية دول العالم الثالث  لىو ولا يمكن ممارسة الأخيرة دون الأ، والسياسية
والسياسية قابلة للتنفيذ الفوري ويمكن الرقابة على تطبيقها كانت ترى أن الحقوق المدنية 

، والثقافية فتقتضي التدرج في تطبيقها بواسطة القضاء أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
أعمال هذه الحقوق لا يتوقف على إصدار التشريعات بل على عناصر أخرى قد لا  وأن

دعي اتخاذ إجراءات تنفيذ مختلفة بالنسبة لفئتي تكون في قدرات الدولة  ولذلك فان الأمر يست
الآمر الذي يترتب عليه من وجهة نظر هذه الدول عدم إدراج الحقوق الاقتصادية ، الحقوق

  . والاجتماعية ضمن مشروع العهد
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  الاتفاقيات الدولية الإقليمية:الثاني المطلب

ومرجعا في كثير من  ،الإعلان العالمي لحقوق الإنسان رائدا في موضوعه كان      
فتح ، ومصدر الهام لاحترام الإنسان وحماية حرياته الأساسية، القضايا التي تعاينها البشرية

العيون كذلك على جوانب يسعى المجتمع الإنساني إلى تحقيقها ووفر أرضية ، و الباب
فلسفيا وهيأ إطارا ، متوقعةأو مرجعية حية للتعامل والتعاطي مع مشكلات قائمة ، و صالحة

  وفكرها وجوهرها ، اشتقت من بنوده ومواده موضوعها، لكثير من الاتفاقيات والصكوك الدولية

  . الإنسان وحرياته الأساسية روبية لحماية حقوقو الاتفاقية الأ : لوالأ  الفرع

والدي راح ضحيته أكثر من ، إن الدمار والخراب الذي خلفته الحرب العالمية الثانية      
ن لوضع و اروبية القديمة تتوجه إلى التعو د القارة الأهو جعل ج، روباأو ن قتيل في عشرين مليو 

ل ضحايا الحرب وإلى أو أسس تضمن السلام والأمن وحماية حقوق الإنسان التي كانت 
فالمادة ، ن الاقتصادي والاجتماعي كان هناك الاهتمام المشترك لحقوق الإنسانو اجانب التع

روبا يعترف بمبدأ أو في مجلس  وكل عض" روبا تنص على أو الثالثة من ميثاق مجلس 
  .1"ولايته التمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية  ويحق لكل فرد تحت، سلطان القانون

روبية لحقوق و الاتفاقية الأ2روبا في روماأو وقعت دول مجلس  1950نوفمبر  4ففي       
بعد اكتمال  1953ديسمبر  4د في التي دخلت خير النفا، الإنسان وحرياته الأساسية

روبا أو الأمين العام لمجلس  النصاب القانوني من التصديقات المودعة من عشر دول لدى
بعدد عن الاتفاقات  دعمت الاتفاقية وأثريت كما 3من الاتفاقية  66وذلك طبقا للمادة 

، الإضافية في شكل بروتوكولات تضمن حقوقا أخرى تحدد اختصاصات بعض الأجهزة
  : البروتوكولات حتى الآن ثمانية وهي كالتالي وبلغت هذه

  18/05/1970: لىو البروتوكول الأ -

  21/09/1970: البروتوكول الثاني -

  21/09/1970: البروتوكول الثالث -

  6/10/1970: البروتوكول الرابع -

   1/12/1971 0:البروتوكول الخامس -

  28/04/1983: البروتوكول السادس - 
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  22/11/1984:البروتوكول السابع -

  19/03/1988: البروتوكول الثامن-

لقد انقضت البروتوكولات الإضافية جميعها باستثناء تلك التي توسع من نطاق وقائمة و       
حيز . الحقوق المحمية المعترف بها لحظة دخول البرتوكول الحادي عشر

تنفيذ الاتفاقية  على آلية جذرية البرتوكول الذي أدخل تعديلاتهو و ) 1/11/1998(النفاد
  1ذات ولاية جبرية روبية لحقوقو أثناء محكمة الأ روبية لحقوق الإنسانو أهمها الفاء اللجنة الأ

  الحقوق المعترف بها : لوالأ  البند

أي ، الحقوق الكلاسيكية إن الحقوق التي وردت في الاتفاقية هي في الأصل من طائفة      
تقتصر الاتفاقية على الحقوق ، و وبصفته تلك تهالفردية المقررة للفرد بدامن طائفة الحقوق 

المدنية والسياسية أي حقوق فردية مستمدة من نظرية الحقوق الطبيعية وهي لا تتضمن 
وأن كان هناك تداخل بين ، نصوصا ذات صلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مثل الحق في 2الحقوق المقررة في الاتفاقية وبين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
وعدم الخضوع للعمل ) ل و من البرتوكول الأ 2و1الملكية والحق في التربية المادتان 

حرية التجمع و ) 8المادة (والعائلية  الحق في احترام الحياة الخاصةو )14المادة ( الجبري
  : لو وتشمل حقوق الإنسان التي وردت في الباب الأ) 11المادة (

  )) 3و2و1(المواد ( الحق في الحياة وسلامة كيان الشخص البدني -

  ) 4المادة(أو ألقسريالجبري  الحق في عدم الخضوع للاسترقاق والعبودية والعمل-

  . )5المادة(والأمان  الحق في الحرية -

  . )7و6المادة (ي والحق في المحاكمة الحق في التقاض-

  . 3)8المادة (الحق في حرمة الحياة الخاصة -

  . )10و9المادة(حرية الفكر والعقيدة والدين وحرية الرأي وحرية الاجتماع السلمي  -

، من الاتفاقية الحريات الواردة فيها وهي حرية الرأي وتبادل الأفكار10لقد قيدت المادة و 
ممارسة هذه الحقوق تتضمن واجبات والمسؤوليات " بأن " تها الثانية عندما قالت في فقر 

  . تتعلق بالحفاظ الأمن الوطني والنظام العام" تخضع لشروط معنية يحددها القانون 
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كما أكملت الاتفاقية بعدد من البروتوكولات التي وسعت من قائمة الحقوق المعترف       
الذي 2/3/1952الموقع في  لو كالبروتوكول الأ، بها أد تعترف بعدد من البروتوكولات

أما البروتوكول الرابع ، يعترف بحق الملكية والحق في التعليم والحق في الانتخابات الحرة
فيقر بالحق في عدم حرمان احد من حريته لمجرد عدم قدرته  16/12/1963الموقع في 

ترحيل أو طرد أو امة ويحرم نفي على الوفاء بالتزام تعاقدي وبحرية التنقل واختيار مكان الإق
ولا يجيز البروتوكول حرمان أي فرد من ، وطني الدولة ويخطر إبعاد الجماعي للأجانب

  .1من رعاياهاهو دخول إقليم دولة 

فقد  1/11/1988والذي دخل حيز النفاد  1984أما البروتوكول الإضافي السابع لعام       
ويحق ، فة قانونية إلا تنفيذا لقرار صدر وفقا لقانوننص على تحريم أبعاد الأجنبي المقيم بص

إدانته على قضاء أعلى أو لكل شخص أدانته محكمة بجريمة جنائية أن يعرض قرار اتهامه 
كما يتضمن البروتوكول  2حتى يعيد النظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه 

  . 3 النص على الحق في التعويض في حالة الخطأ القضائي

  . الحقوق المسكوت عنها في الاتفاقية: البند الثاني

، تتضمن الاتفاقية وبرتوكولاتها المكملة لها حماية غالبية الحقوق المدنية والسياسية      
كالحق في اللجوء الذي ورد النص عليه في الإعلان ، هذه الحقوق كافة ولكنها لا تحمي

الاتفاقية أية إشارة إلى  كما لا تتضمن، الاتفاقيةالعالمي لحقوق الإنسان ليس له ذكر في 
اة و اوبالمس، حقوق الإنسان هذا الأخير راجع إلى فكرة وجوب الاكتفاء باحترام حقوق الأقليات

اة وعدم التميز يشير إلى و امن الاتفاقية المتعلق بالمس 14وعدم التميز ذلك أن نص المادة 
باب التي خطر التميز على أساسها أيضا لم تنص الانتماء إلى الأقلية القومية كسب من أس

 16الاتفاقية على حق كل الإنسان في الاعتراف له بالشخصية القانونية المقررة في المادة 
  . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
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  . الاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان وحريات الأساسية: الثاني الفرع

هو و  1948أقر هذا الإعلان المؤتمر التاسع للدول الأمريكية المنعقد في بوغوتا عام        
وذلك قبل صدور الإعلان العالمي لحقوق ، اعتمد فيه ميثاق المنظمة التاريخ ذاته الذي

لكن هذه الحقوق والواجبات لم تعالج بالتفصيل إجراءات متابعة وحماية فعالة الأمن و ،الإنسان
نوفمبر 22لاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان الموقعة في سان خوسيه بكوستاريكا في خلال ا
تجد الاتفاقية الأمريكية مصدرها المباشر في و 1978والتي دخلت حيز النفاد عام  1969

فقد  1959عام ) سنتا يجو(صادر عن إجماع مجلس وزراء الخارجية في  8القرار رقم 
  . 1بإعداد مشروع الاتفاقية دولية أمريكية لحقوق الإنسان صى القرار مجلس القانونيينأو 

  الحقوق المحمية بموجب الاتفاقية: لوالأ  البند

قد ، و 2ديباجة واثنتين وثمانين مادة ، تتضمن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان      
الدولية اشتملت على حقوق الأساسية للإنسان المستمدة في الأصل من الإعلانات والمواثيق 

الأمريكية في  ةتعهد الدولو  خاصة الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان، والإقليمية
وأن تتخذ كافة الإجراءات التشريعية لوضعها موضع ، هذه الاتفاقية بأن تحترم حقوق الإنسان

كما توجب الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان احترام عدد من الحقوق المدنية ، 3التنفيذ
والحق ، والحق في الحياة والمعاملة الإنسانية. مثل الحق في الشخصية القانونية. 4والسياسية

والتنقل والمشاركة في الشؤون ، والملكية الخاصة، والمحاكمة العادلة، الحرية الشخصية
وحرمة الحياة ، والحماية القضائية والتجمع والاجتماع، اة أمام القانونو اوالمس، العامة

  . كما نادت الاتفاقية بحرية الضمير والدين والفكر والمسكن وحرة الرأي والتعبير، الخاصة

الخطر العام أو من الاتفاقية تعطيل حقوق معين في حالة الحرب  27استثنت المادة و      
الضرورة التي قد تهدد استقلال الدولة وسلامتها على أن لا يمتد هذا التعطيل لحقوق أو 

كتعطيل نظم الأمر بإحضار المقبوض عليه المسمى  طارئو أمعنية تحت أي ظرف 
Habcas corpus، أيضا الحق بالاعتراف بالأطفال الذين يولدون خارج نطاق الرابطة

إلى  أيضا لكل فرد في جنسية وحق في جنسية الدولة مع عدم السماح بإبعاد أجنبي، الزوجية
أو دينه أو جنسيته أو بلد أخرا إذا كان حقه في الحياة قد يتعرض للخطر بسب جنسية 

  . 5وضعه الاجتماعي وأرائه السياسية
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  الميثاق الأفريقي لحماية حقوق الإنسان وحريات الأساسية : الثالث الفرع

في الدول إن إفريقيا التي ورثت أنظمة الحكم شبيهة بالأنظمة البرلمانية السائدة       
والتي تبنت في دساتيرها نصوص الحقوق التي جاءت بها دساتيرها الدول ، المستعمرة
إلا أن هذا التوجه لم يكتب له البقاء بسبب فشله خلال النظام البرلماني ولا ، المستعمرة

ما أدى هو و ، دساتير التي وضعت بعدا لاستقلال كانت تعبر عن حقيقة الواقع الإفريقي
تبرز الحاجة إلى نوع من التنظيم الإقليمي لحقوق الإنسان على مستوى القارة  بدور إلى أن

لإشارة إلى هذا الموضوع في القانون لاغوس الصادر عن المؤتمر أو جاءت و  الإفريقية
إذا دعا فيه المؤتمرون  1961في لاغوس عامة نيجريا أم 1دعت إليه للجنة الدولية للفقهاء

وضع ميثاق إفريقي لحقوق الإنسان بهدف توفير ضمانات  فكرة الدول الإفريقية إلى دراسة
  . إضافية تحقق الحماية على المستوى العملي

بشأن مدى  1969نظمت حلقة دراسة في سبتمبر ، تحت مضلة الأمم المتحدةو       
إمكانية إنشاء لجنة الإقليمية لحقوق الإنسان وبصفة خاصة لجنة إفريقية واجمع المشاركون 

اتخذ مؤتمر رؤساء  1979ولحلقة دراسية على ضرورة إنشاء لجنة إفريقية وفي يوليخلال ا
أو فيه الأمين العام لعقد اجتماع لخبراء يتولون إعداد مشروع يدعو الدول والحكومات قرارا 

وبناء على هذا القرار اجتمع الخبراء في دكار ، إفريقيا لحقوق الإنسان والشعوب لي لميثاق
حيث تم الاتفاق في هذا الاجتماع وضع  1978ديسمبر 8و 1978 نوفمبر 28خلال 

عقدت دورة الثانية لاجتماع الخبراء  1981يناير  19-7وخلال ،مشروع تمهيدي للميثاق
 بالإجماع على مشروع الميثاق الذي طرح للتوقيع عليه من الحكوميين حيث تمت الموافقة

دخل الميثاق حيز و ،19812 جوان يجانب حكومات الدول الإفريقية خلال قمة نيروبي ف
وتمت المصادقة عليه من قبل ثلاثين دولة من الدول  1986  ديسمبر21في  النفاذ

  .الأعضاء في المنظمة

  . الحقوق المحمية بموجب الميثاق: لوالأ  البند

وقد جاء في الديباجة اقتناع الدول ، وثمانية وستين مادة يتألف الميثاق من مقدمة      
وبأن ، في المنظمة بأنه أصبح من الضروري كفالة اهتمام خاص للحق في التنميةالأطراف 

الحقوق المدنية والسياسية لا يمكن فصلها عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
. لىو الذي يكفل التمتع بالحقوق الأهو في عالميتها وبأن الوفاء الثانية أو  هامفهومسواء في 

والقضاء . من الديباجة على التزام الدول الإفريقية بمساعدة الإفريقي 8فقرة فضلا عن تأكيد ال
اللغة أو الجنس أو اللون أو العرق أو على كافة أشكال التميز العنصري القائم بسب العنصر 
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والحق في عدم التعرض ، كما أكد الميثاق على الحق في الحياة، الرأي السياسيأو الدين أو 
، والحق في الحرية المعتقد، والحق في المحاكمة عادلة، يف التعسفيالتوقأو للاعتقال 

وتحريم الاسترقاق والاستعباد والتعبيد والحق في الحرية والأمان والحق في التقاضي وفي 
والحصول على ، والحق في التعبير عن الرأي، قرينة البراءة وعدم الرجعية القوانين الجزائية

جمعيات والانضمام إليها والحق في الاجتماع وفي حرية المعلومات والحق في تكوين ال
  . 1التنقل والحق في اللجوء 

كالحق في العمل ، كما نص الميثاق على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية      
والحق في التعليم وفي الاشتراك بحرية في الحياة ، والحق في التمتع بحالة صحة جيدة

فضلا عن ، والحق كل امرأة في عدم التميز، في الحماية والحق الأسرة، الثقافية للمجتمع
  . 2كبار السن والمعوقين ، حقوق الأطفال
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  الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات العامة: الفصل الثاني

يثير تعدد الوسائل التي تكفل حقوق الإنسان وتضمن حمايتها صعوبة بالغة إذا ما أريد       
جه النشاط الإنساني يعد و لأن كل من يساهم في كفالة الممارسة الفعلية والحقيقية لأ، حصرها

ولكل لعل من تلك الضمانات بل أهمها ، مظهرا من مظاهر الضمان، و وسيلة لهذه الحماية
ذلك أن تعرض الدستور لضمانات معينة يجعلها ، على الإطلاق هي الضمانات الدستورية

الضمانات الدستورية على ، و والاحترام ويضفي عليها هالة من السمو  ،في مرتبة إلزامية أعلى
  : نوعين

  وعامة تصنع مناخا ملائما لكي تترعرع فيه الحقوق والحريات العامة ويعل: لىو الأ       
  . اةو اوالمس وتتمثل في وجود دستور حامد لدولة يسود فيها القانون، تصريحها

من حيث ، خاصة تتعلق بالحقوق والحريات العامة مباشرةفهي ضمانات : أما الثانية      
وكذا ، ومدى إمكانية تعديلها للحقوق والحريات العامة، تقريرها في النصوص الدستورية

النصوص الدستورية المتعلقة بالمعاهدات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق الإنسان وحرياته 
فيما يخص النصوص الدستورية المنظمة لدور وأيضا ، وسموها على القانون الداخلي، العامة

  . الفرد والهيئات في ضمان الحقوق والحريات العامة
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  الضمانات الدستورية العامة: لوالمبحث الأ 

منذ أن ظهرت الدساتير كوثائق تعبر عن مطالب الشعوب ورغباتها وتحدد علاقة       
بوصفها ، الحقوق والحريات العامةالحاكم بالمحكوم اتجه الفكر إلى تضمين هذه الوثائق 

ألا وهي ، ل ضمانة وحماية فعالةأو واكتسبت هذه الحقوق بذلك ، الموقع الطبيعي لها
نصوص في صلب الدستور لا يكفي أو إلا أن هذا التضمين في أبواب . الحماية الدستورية

بة بإقامة وإنما يتعين أن تكون مصحو ، وحده لتحقيق الضمانة المنشودة والحماية المثلى
مبدأ أو سياج من الترابط بين سائر القواعد القانونية لتحقيق ما يمكن تسميته بسيادة القانون 

حتى يتسنى ، كما يجب أن يكون هناك فصل بين مختلف السلطات في الدولة،المشروعية
ن ول، ولا تمس بالحقوق والحريات العامة، فلا تستبد أي منها، لكل واحدة منها مراقبة الأخرى

أو لدولة تكون السيادة فيها للأمة ، يكون لتلك النصوص جدوى إلا إذا نظمها دستور جامد
ومنه سيكون حديثنا ، فكل ذلك يشكل ضمانا عاما لحماية الحقوق والحريات العامة، الشعب

  : في هذا المبحث عن الضمانات الدستورية العامة وفق التقسيم التالي
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  سيادة الدستور: لوالأ  المطلب

إن الدولة في جميع مظاهر أنشطتها خاضعة لسلطان الدستور سواء تعلق الأمر        
ولاشك أن وجود الدستور والاعتراف له بالسيادة ، الإداريأو القضائي ، بنشاطها التشريعي

هدف يرمي إلى حماية الأفراد وضمان هو على جميع تصرفات الدولة القانونية والمادية إنما 
غير أن مثل هذا الهدف قد لا يتحقق ولا ، ال اعتداء وتحكم سلطات الدولةحقوقهم ضد احتم

ولذلك يتعين  ،1على جميع مؤسسات الدولة  وجدوى منه إذا لم يتسم الدستور بالتفوق والسم
، أو على المشرع الدستوري أن يقرر صراحة بطلان القوانين والأعمال المخالفة لأحكامه

تعين ، فإذا صمت المشرع الدستوري عن ذلك، الأرجحهو ذا تنظيم رقابة على دستوريتها وه
التسليم للقضاء بالحق في طرح القوانين واللوائح المخالفة للدستور جانبا وتغليب القاعدة 

 واستنادا إلى سم، وبالتالي تطبيقها في المنازعات المعروضة عليه، الدستورية عليها
ما يستفاد من عدم جواز تعديله هو و ، مرناولكن بشرط أن لا يكون هذا الدستور ، الدستور

عليه سنتطرق في هذا و 2إلا وفقا لإجراءات خاصة تختلف عن إجراءات سن القوانين العادية 
  : إلى لفرعين الفرع

  الدستور وسم: لوالفرع الأ 

  . جمود الدستور: الفرع الثاني

  الدستور وسم: لوالأ  الفرع

خصائص الدولة القانوني إذا أنه لابد من وضع الدستور يعتبر أحد  وإن مبدأ سم      
على جميع  والقواعد الدستورية التي تنظم اختصاصات السلطات العامة في مكانة سامية تعل

الدستور بعض الدساتير مثل  ووقد نص على مبدأ سم، 3هذه السلطات وتخضعها لأحكامها 
ودستور ، الأزيزونا وواشنطنأو  دساتير بعض ولايات الولايات المتحدة الأمريكية كداكوت

تستند المرتبة العليا و . 19474والدستور الايطالي لسنة  1930تشيكوسلوفاكيا الصادر سنة 
. الموضوعي للدستور وما يطلق عليه افقه السمهو لا و أو للقواعد الدستورية إلى مضمونها 

 ويطلق عليه السم ماهو كما تستند إلى الشكل الذي يحيط بإنشاء ووضع القواعد الدستورية و 
  . الشكلي للدستور
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  الموضوعي للدستور  والسم: لوالبند الأ 

القواعد الدستورية وعلوها على ما عداها من القوانين القانونية من الناحية  ويتحقق سم      
فكان من ، الأصل والمصدر لكل نشاط قانوني في الدولةهو 1الموضوعية في كون الدستور 

الموضوعي  وأعلى من جميع أشكال هذا النشاط ويتجلى هذا السمالضروري أن يكون 
  : للدستور في مظهرين أساسين

حيث يتولى الدستور وضع : تحديد الفكرة القانونية السائدة في الدولة: لوالمظهر الأ       
  . جه النشاط القانوني في الدولةأو فكرة القانون التي تمثل الإطار القانوني العام لجميع 

ذلك عن طريق تحديد الاتجاهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية العامة التي يجب أن و 
الفردية وعلى ذلك أو تعمل في نطاقها وجوه النشاط المختلفة في الدولة سواء الحكومية منها 

  . 2يخالفه يعتبر باطلا أو فكل نشاط يخرج على حدود هذا الإطار 

يتولى الدستور إنشاء : 3طات وتحديد الاختصاصاتإنشاء السل: المظهر الثاني      
، كما يحدد الاختصاصات التي يمنحها لكل منها، السلطات والهيئات الحاكمة في الدول

ومصدر ما تضطلع به من وظائف ، السند الشرعي لوجود هذه السلطاتهو ولهذا ف
ل ما يصدر واختصاصات تمارسها باسم الدولة ولهذا يجب عليها أن تحترم أحكامه في ك

، 4الذي أنشأها ومنحها اختصاصها هو عنها من أعمال وتصرفات بحكم سموه عليها لأنه 
  5الموضوعي للدستور نتيجتين هامتين هما  ويترتب على السمو 

الدستور يتضمن مبدأ  وتدعيم وتوسيع مبدأ المشروعية لأن مبدأ سم: لىو النتيجة الأ       
وذلك لأنه إذا كان مبدأ المشروعية يعني خضوع الحكام والمحكومين لسيطرة  6المشروعية

إنه يجب على كل ، و أحكام القانون بحيث لا يصدر أي قرار فردي إلا في حدود القانون
الدستور يدعم ويقوي مبدأ المشروعية ويوسع من  وسلطة أن تحترم القانون فإن مبدأ سم

محكومين لقواعده من ناحية وخضوع التشريعات واللوائح نطاقه لأنه يتطلب خضوع الحكام وال
  . والقرارات النافذة في الدولة لأحكامه من ناحية أخرى

تحريم التفويض في الاختصاصات التي منحها الدستور للسلطات : النتيجة الثانية      
صاصات والهيئات الحاكمة لا يجوز لها أن تتصرف فيها بالتفويض لأنها لا تمتلك هذه الاخت

حدث التفويض عد تعديلا في أحكام الدستور الجامد في  وول ،وإنما لها حق ممارستها فقط
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لأنها مخالفة لما رسمه ، مجال توزيع الاختصاصات على السلطة العامة بطريقة غير شرعية
  . ضاع وإجراءات وتحديد للسلطة التي تملك حق تعديلهأو الدستور من 

  الشكلي للدستور  والسم: البند الثاني

الشكلي وإجراءات وضعه وإجراءات تعديله ومن ثم  ويربط معظم الفقه بين السم      
إما نتيجة اختلاف الجهة المختصة  1الشكلي وجموده وبجموده حيث يتحقق للدستور سم

باختلاف الإجراءات الواجب إتباعها لتعديل أو بتعديله عن تلك المختصة بسن القوانين 
سامي /لكن يرى الأستاذ الدكتور . بهما معاأو الدستور عن تلك الخاصة بتعديل القوانين 

الذي يختلف عن طريق ، الشكلي للدستور يرتبط فقط بطريق وضعه وجمال الدين أن السم
تعديل الدستور الذي يلزم  أما الجمود فإنه يرتبط أساسا بطريق، وضع وسن القوانين العادية

الأداة الأساسية هو و ، أن يختلف عن طريق تعديل القوانين بواسطة السلطة التشريعية
  . 2لإعطاء القاعدة الدستورية المكانة العليا التي تنفرد بها عن باقي القواعد القانونية الأخرى

ونية وخاصة التشريعات يضاف إلى ذلك حالة تقرير الرقابة على دستورية الأعمال القان      
منها وكذلك حالة ترتيب البطلان على هذه الأعمال إذا كانت مخالفة للدستور باعتبار ذلك 

الشكلي يشمل جميع القواعد التي  والسم، و 3الدستور  ومن أهم الآثار المرتبة على سم
العبرة في ف، قواعد دستورية شكليةأو تتضمنها الوثيقة الدستورية سواء كانت قواعد دستورية 

  . 4هده الحالة بشكل القاعدة لا بمضمونها

  جمود الدستور : الفرع الثاني

الدساتير الجامدة هي التي تحدد إجراءات وشروط تعديلها نصوص صريحة داخلها       
تتميز بأن  كما، بطولها النسبي بالمقارنة بتعديل القانون العادي وعموما تمتاز هذه الإجراءات

، تتولى التعديل تختلف عن السلطة التشريعية العادية في تشكيلها العاديالسلطة التي 
الجمود الشكلي للدستور له سمة  على أن و تكيف 5تسمي السلطة التأسيسية المنشئة و 

  . وتفسيرها موضوعية تتصل بصياغة النصوص الدستورية

فأساليب الصياغة القانونية والوسائل الفنية المتبعة في إنشاء القواعد القانونية ومن ثم       
تفسيرها يمكن أن تؤدي إلى جمود القاعدة القانونية بحيث لا يملك أحد حرية التقدير في 

أحكام أو إلى مرونة هذه القاعدة بحيث يمكن تطويع ما تضمنته من مبادئ أو كيفية تطبيقها 
فق مع الظروف والمستجدات التي تلحق بالمجتمع دون حاجة إلى تعديلها وذلك من لكي تتوا
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خلال إتباع الاتجاهات الحديثة في التفسير على ضوء تطور هذه الظروف والأخذ بمنهج 
البحث العلمي الحر في التفسير بمراعاة كافة الاعتبارات التي أحاطت بالنص الدستوري 

مع الحفاظ على الحكمة التشريعية التي يتوخاها المشرع  .عند تطبيقهأو سواء عند وضعه 
  .1الدستوري من تقرير النص 

سامي جمال الدين إلى /يذهب الأستاذ الدكتور، وبالنسبة للمرونة الشكلية للدستور       
كان الدستور ينص صراحة  ورفض التسليم ما يسمى بالدستور المرن بصفة مطلقة حتى ول

س إجراءات سن القوانين بما في ذلك من مصادرة لحقوق السلطة على جواز تعديله وبنف
التأسيسية في المستقبل ولما يؤدي إليه حتما من اختلال التوازن بين السلطات وفقا لمبدأ 

لما يسفر عنه من تسلط وتحكم لا مفر منه وبالتالي انهيار كل الضمانات ، و الفصل بينها
  .2أسس الدولة الدستورية المقررة للحقوق والحريات العامة وزوال 

  . الجمود النسبي، المطلق الجمود، ونميز بين نوعين من جمود الدستور 

. الكلي الدائم هناك إجماع فقهي على بطلانه وأن النص عليه لا قيمة لهفالجمود المطلق 
  : يستند الفقه في رفضه لهذا النوع إلى سندينو 

يتنافى الجمود المطلق الكلي للدستور مع سنة فمن الناحية السياسية :سند سياسي: لوالأ 
التطور لأن دستور أي دولة يحتوي على الأسس السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي 

ضاع تتطور بمرور الزمان فإنه يلزم أن يسايرها و تقوم عليها الدولة عند صدوره ولأن هذه الأ
كما أن  ،3أي تعديل بصفة أبدية الدستور في هذا التطور ولا يعقل أن تتجمد نصوصه دون 

الدستور لابد أن يقبل التعديل بحكم طبيعته لأن عبارة عن قانون وإن لم يحدث التعديل 
  . بالطريق القانوني فسيؤدي ذلك إلى الالتجاء إلى الطرق الغير قانونية كالثورة والانقلاب

ق الكلي للدستور تتعارض فمن الناحية القانونية فكرة الجمود المطل: سند قانوني: الثانيو 
مع مبدأ سيادة الأمة لأن هذا الجمود إنما يعني أن الأمة قد تنازلت عن سلطاتها التأسيسية 

  .4جزئيا أو بصفة أبدية وحرمت نفسها من ممارسة سيادتها في تعديل الدستور كليا 

صوص بعض نأو فيكتفي المشرع الدستوري بحظر تعديل الدستور كله : أما الجمود النسبي
قد يكون الهدف منه ضمان الاستقرار . في ظل ظروف معينةأو ه خلال فترة زمنية محددة 

للنظام السياسي الذي أتى به المشرع الدستوري سيما إذا أتى بمبادئ اقتصادية واجتماعية 
. مستقلةأو بنظام للحكم مختلف وتم بمقتضاه إنشاء دولة جديدة كدولة اتحادية ، أو جديدة
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في فرنسا لأربع  1791/ في سوريا لمدة سنتين 1950ذلك حظر تعديل دساتير من أمثلة و 
في  1976في الكويت و 1962في العراق لخمس سنوات وكذلك دساتير  1925، سنوات

  . البرتغال

كما قد يكون حظر على تعديل الدستور خلال ظروف معينة ومثال ذلك ما جاء في       
كل إقليم الدولة أو في فرنسا على عدم جواز تعديله في حالة اختلال بعض  1946دستور 

بواسطة قوات أجنبية لضمان عدم وقوع إرادة السلطة المختصة بالتعديل تحت ضغط 
  . رادة الحقيقية لها وهذا ما يسمي بالحظر الزمنيالاحتلال بما يحول دون التعبير عن الإ

موضوعاته من أو تحصين بعض نصوص الدستور هو كما يوجد الحظر الموضوعي و       
التعديل بصورة مطلقة أبدية وذلك إذا رأى المشرع الدستوري أن هناك قيمة خاصة لبعض 

كالتحول من النظام الملكي أحكام الدستور مما لا يجوز معها التضحية بها على الإطلاق 
  .1أن يكون ذلك بصدد نظام جديد للحكم يأتي به الدستور ، أو ريهو إلى الجم

وقد احتدم الخلاف بين الفقهاء حول القيمة القانونية للحظر النسبي للتعديل حيث       
  .2ظهرت خمسة اتجاهات 

الحظر يذهب إلى بطلان كل صور الحظر النسبي قياسا على : لوالاتجاه الأ  -1
ويعاب على هذا الاتجاه أنه يغفل الطبيعة القانونية الملزمة ، المطلق ولذات أسباب رفضه

تخاطب في ذلك السلطة المختصة ، و للقواعد الدستورية التي تنص على هذا الحظر
الدستور  والسلطة التأسيسية الأصلية اللاحقة بما يعني المساس بمبدأ سم وليس، بالتعديل

 . وسيادة القانون

يرى مشروعية كل صور الحظر النسبي بما مؤداه التزام كل من : الاتجاه الثاني -2
لأنه إذا كان صحيحا أن الأمة مصدر جميع ، السلطة التأسيسية الأصلية وكذلك الفرعية بها

إلا أن استعمال هذه السلطات لا يكون إلا على الوجه المبين في الدستور الذي ، السلطات
ومع ذلك يسلم هذا ، قلل ذلك من سيادة الأمة ولا يعد انتقاضا منهاولا ي، ارتضته الأمة

الاتجاه بأن الحظر النسبي غير مرغوب فيه من الناحية السياسية ولا قيمة له من الناحية 
ولا يعيب هذا ، سيما إذا طرأت متغيرات ومستجدات تستدعي الإطاحة بهذا الخطر، العملية

يلغيها أو لتأسيسية الأصلية بهذه النصوص التي لا يزيلها الرأي سوى شبهة أنه يقيد السلطة ا
  . إلا الواقع السياسي

لكنه ، و يسلم بمشروعية صور الحظر النسبي كلها مثل الاتجاه السابق: الاتجاه الثالث -3
يجيز الإطاحة بهذا الحظر من الناحية القانونية بأن يتم تعديل النصوص المتضمنة لحظر 
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على أن ، بالطريق الذي رسمه، و المنصوص عليها في الدستور وفقا للإجراءات، التعديل
يعقب ذلك تعديل النصوص والموضوعات التي كان من المحظور تعديلها قبل الإطاحة بهذا 

ينتقد هذا الاتجاه على أنه يؤدي إلى إهدار إرادة السلطة التأسيسية الأصلية ، و الحظر
ليس ، تتمثل غالبا في سلطات عامة، و ةبواسطة السلطة المختصة بالتعديل وهي سلطة منشأ

من ثم لا يجوز لسلطة تعديل ، و يسمح لها بمخالفة نصوص الدستور وعلأو  ولها بالتالي سم
، وفقا لحدوده وضوابطه، المبين في الدستور والدستور إلا أن تمارس سلطتها على النح

وإلا تحولت ، بالتعديلومنها نصوص الحظر النسبي التي تخاطب أصلا السلطة المختصة 
 . واغتصبت بذلك اختصاصاتها، إلى سلطة تأسيسية أصلية

حيث ، يميز بين الحظر الزمني والحظر الموضوعي على التعديل: الاتجاه الرابع -4
ذهب البعض إلى رفض الحظر الموضوعي لأنه حظر مطلق وإن اقتصر على بعض 

حيث لا ، ديل الدستور بأكملهمن ثم يلحق بالحظر المطلق على تع، و موضوعات الدستور
أما . ويسري عليهما ذات الحجج المؤدية إلى رفضه تماما، فارق بينهما إلا في الدرجة

، ضمانا لشرعية إرادة السلطة المختصة بالتعديل، أمر جائز له ما يبررههو الحظر الزمني ف
لكونه يقرر ، هويرفض البعض هذا الاتجا. لاستقرار وثبات النظم المستحدثة في الدستورأو 

 .غير مشروعين أو إما مشروعان ، تفرقة تحكمية لا سند لها

لي كما و فالأ، والمنشأة يفرق بين السلطتين التأسيسيتين الأصلية: الاتجاه الخامس -5
ومن ثم تملك التعبير عن إرادتهما كما ، لا تستمد وجودها من أحد، نعلم سلطة عليا مطلقة

وبالتالي فهي ، الثانية تستمد وجودها وولايتها من الدستورعلى حين أن ، تشاء ومتى أرادت
وإنما كذلك ، ليست ملزمة فحسب بإتباع إجراءات التعديل المنصوص عليها في الدستور

وعليه فإن نصوص الحظر النسبي لا تخاطب السلطة ، بنطاق اختصاصها في التعديل
حدود أو ها دون أية قيود بعضأو التي تملك تعديل وتغيير كل نصوص الدستور ، الأصلية
وإلا كان عملها عدوانا على ، الفرعيةأو بينما لا تستطيع ذلك السلطة المنشأة ، مسبقة

وبذلك ، الدستور واغتصابا للسيادة التي تحظي بها السلطة التأسيسية الأصلية دون غيرها
ا قواعد باعتباره، تلتزم السلطة المختصة بالتعديل بنصوص الحظر النسبي التي تخاطبها
التي تلتزم بأن ، و قانونية دستورية آمرة وملزمة لها ولغيرها من السلطات التي أنشأها الدستور

ويساند هذا الاتجاه ،اختصاصاتها على الوجه المبين في هذا الدستورأو تباشر سلطاتها 
  . سامي جمال الدين/الأستاذ 

تتطلب إقامة التوازن بين ، القانونيةالدستور والدولة الدستورية  ووعليه أن كفالة سم      
، القابلية للتطور من ناحية أخرىأو الثبات والاستقرار لنصوص الدستور من ناحية والمرونة 

، وذلك بالتشدد في إجراءات تعديل الدستور، لاأو يتحقق ذلك من خلال الجمود الشكلي و 
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ريات العامة وفرض حظر نسبي موضوعي على تعديل النصوص المتصلة بالحقوق والح
من الضمانات أو ما لم يستهدف التعديل تقرير المزيد منها  ومقومات المجتمع الأساسية

من خلال الصياغة المرنة لنصوص ، ثم من المرونة الموضوعية ثانيا، المقررة لكفالتها
  . 1وأتباع أساليب التفسير العلمي الحر لها في التطبيق العملي ، لدستور

  مبدأ سيادة القانون : المطلب الثاني

المصطلح  ،أيمبدأ سيطرة أحكام القانونأو المشروعية أو يمكن اعتبار مبدأ الشرعية       
الفاصل بين  المعيارle régime de la loiالمستعمل لدى رجال الفقه الفرنسيالمرادف و 

لمبدأ أن وفحوى هذا ا،والنظام الديمقراطي من جهة ثانية،المستبد من جهةأو النظام البوليسي 
أكرم للمرء من هو ف،2خضوع جميع التصرفات سيكون للقانون بصيغته العامة والمجردة 

وقد يتحقق هذا المبدأ من ،"burdeau""بيردو"فرد على حد تعبير الفقيه الخضوع لإرادة ال
وفي ذلك ضمان ،3الدستور بحكمه التشريع الأعلى في الدولة  وخلال مبدأ من مبدأ سم

قد يصطلح عليه بالمشروعية الشكلية ،و يكفلها الدستور الحقوق الفردية التيو  للحريات العامة
المشروعية من نتائج المذهب الحر والفلسفة الفردية باعتباره قمة الضمانات  ويعد مبدأ .4

وضرورة للنظام ، الأساسية لحقوق الأفراد وحرياتهم العامة من عدوان السلطة عليهم
وبهذا يعد مبدأ المشروعية من الركائز . ور وجوده من غيرهاولا يتص، الاجتماعي والسلطة

مبدأ عام وشامل يطبق على الدول كلها بكل ما هو و ، الهامة التي تقوم عليها الدولة الحديثة
أو مستواهم الاقتصادي أو وآيا كانت مكانتهم الاجتماعية ، ومحكومين فيها من حكام

وآيا كانت ، وآيا كانت معتقداتهم الدينية. الحزبيةأو وآيا كانت انتماءاتهم العرقية ، العلمي
لقد عرف الفقه المصري مبدأ المشروعية ، 5الفلسفية أو السياسية أو اتجاهاتهم الفكرية 

أن " هو مبدأ المشروعية : يو اتعريف الدكتور سليمان الطم: بتعريفات عديدة نذكر منها
  . 6"تكون جميع تصرفات الإرادة في حدود القانون 

بل ، ه الضيق فحسبمفهوموبهذا فإن مبدأ المشروعية لا يعني الخضوع للقانون ب       
وأيا كان ، غير مكتوبةأو أي كل قاعدة عامة مجردة سواء كانت مكتوبة ، ه الواسعمفهومب

وآيا ، فالقرار الفردي، اللائحة، القانون العادي، الدستور: مصدرها مع مراعاة التدرج في قوتها
وفي هذا الصدد يعد مبدأ ، مادياأو صرف الإدارة سواء كان عملها قانونيا كان نوع ت

، المشروعية ضرورة اجتماعية وضمانة للأفراد لا يستهان بها في مواجهة السلطة العامة

                                                           

��ل ا�د�ن # )�479ا��ظم ا�������، ا��ر#1 ا����ق، ص : ��
1 
�د ر+�ت ��د ا�وھ�ب، ا����ون ا�د��وري، دار ا��3ر، ا��3�در��، ص ��122
2 
����3 ا���ھرة ا��د��8،   ،����ل ا�دارة ا����15، ص1970ط���� ا�#رف، ر���� ا��	�ء �
3
 

 4 36-35، ص 2001، دار ا��ر��ن ا�#زا"ر، 2ط ) ا�#زا"ر ��وذ#�(درا��ت د��ور�� وا��و��� : +وزي أو 4د�ق 
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وبمقتضاه بأمن الأفراد من مغبة أن تعتدي عليهم الهيئات الحاكمة على خلاف ما يوجبه 
  1القانون 

سيادة القانون أي احترام هو " : فيعرف مبدأ المشروعية بأنه وجد الحلأما الدكتور ما      
ليس ، فالقانون يجب أن يحكم سلوك الأفراد. والمحكوم أحكامه وسريانها على كل من الحاكم

  2"وإنما كذلك في علاقاتهم بهيئات الحكم في الدولة ، بعضالفقط في علاقاتهم ببعضهم 

وبهذا فقد أجمع الفقه في مصر على استعمال تعبير سيادة القانون كمرادف لمبدأ  
يوجب  مما، سيطرة أحكام القانون بالمعنى الواسعأو فسيادة القانون تعني سيادة ، المشروعية

فوق  ووإن القانون يعل، خضوع السلطات العامة للقواعد القانونية القائمة والتزام حدودها
وعدم  وينبغي على الجميع الخضوع له واحترامه والتصرف وفقا له، فوقه أحد والجميع ولا يعل

فطاعته والخضوع له والالتزام بأحكامه واجب على الجميع ، الخروج عليهاأو مخالفة أحكامه 
إذ ، ولكن يرفض بعض الفقهاء الدمج بين مبدأ سيادة القانون ومبدأ خضوع الدولة للقانون،3

خضوع جميع السلطات في هو اعتبار أن مبدأ خضوع الدولة للقانون  يذهب هذا الاتجاه إلى
أما ، مبدأ قانوني قصد به صالح الأفراد وحماية حقوقهم ضد تحكم السلطةهو الدولة للقانون و 

مبدأ سيادة القانون فينبع عن فكرة سياسية تتعلق بتنظيم السلطات العامة في الدولة وتهدف 
أي خضوع  بتخويل من القانونأو التصرف إلا تنفيذا لقانون إلى منع الجهاز التنفيذي من 

فتمتد إلى جميع ) إرادة الشعب(السلطة التنفيذية للبرلمان باعتباره يمثل الإرادة العامة 
وحتى التي تخص مجرد ، تلك التي تنتج آثار خاصة اتجاه الأفراد الإجراءات الإدارية فتشمل

لا تتعدى آثارها نطاق الجهاز الحكومي أي أن مبدأ  لتيالتنظيم الداخلي للمرافق الإدارية وا
أما بالنسبة لخضوع الهيئة ، سع نطاقا من مبدأ خضوع الدولة للقانونأو سيادة القانون 

أمر لا منازع فيه غير أنه كان مستقر في فقه القانون العام من هو ف، التشريعية للدستور
  . نةالتمييز بين الدساتير الجامدة والدساتير المر 

والأصل في الدساتير الجامدة أنها دساتير مكتوبة في وثائق رسمية تحيط بها جملة       
، كما تتعلق بالسلطات المختصة، ضمانات شكلية تتعلق بإجراءات صدورها وتعديلها وإلغائه

دساتير مكتوبة ولكنها غير أو دساتير عرفية  ما لا يتحقق للدساتير المرنة سواء أكانتهو و 
ففي هده الحالة تصبح القواعد الدستورية في قبضة البرلمان الذي ، في المعنى المتقدم جامدة

أو إلغاء أو يملك حيالها كل السلطة بحيث يمكن أن يجري فيما ما يراه ملائما من تعديل 
إضافة طبقا لنفس الإجراءات وبنفس الشروط والإشكال التي يصدر بها القوانين أو حذف 

                                                           
، 1995، دار ا��
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وقد استعمل الدستوري المصري الحالي كلا المصطلحين وهذا ما  ،1يعدلهاو أالعادية ويلغيها 
ص سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد : تضمنته وثيقة إعلان الدستور أن

كما عنون المشرع . "لكنها الأساس الوحيد لمشروعة السلطة في نفس الوقت ، فحسب
سيادة " : نص على أن) 64(وفي المادة " قانونسيادة ال" الدستوري الباب الرابع بعنوان 
  . تخضع الدولة للقانون" : نص على أن) 65(وفي المادة . "القانون أساس الحكم في الدولة 

بأن مبدأ  1971وقد قضت المحكمة العليا في أحكامها الصادرة بعد صدور دستور      
لدولة للقانون والتزام حدوده المبدأ الذي يوجب خضوع سلطات اهو الشرعية وسيادة القانون 

تصرفاتها ومفاد هذا القرار أن خضوع الدولة للقانون ليس سوى أحد أو  في كافة أعماله
بينما قضت المحكمة الدستورية ،نتائج مبدأ سيادة القانون ومبدأ المشروعيةأو مقتضيات 

الحرية  وهها نحها المعاصر وخاصة في مجال توجمفهومالعليا بأن الدولة القانونية تقوم في 
علي مبدأ الحرية مشروعية السلطة مقترنا ومعززا بمبدأ الخضوع للقانون باعتبارهما مبدآن 

مشروعية السلطة التي لا تتأسس هو متكاملان لا تقوم بدونهما المشروعية في أكثر جوانبها 
مبدأ خضوع هو أما الثاني ف، وفقا لما ورد في وثيقة إعلان الدستور إلا علي سيادة القانون

وأيا كانت ، سلطات الدولة للقانون بأن تتقيد في ممارساتها لسلطاتها وكافة مظاهر نشاطها
عليها وتكون بذاتها ضابطا  وبقواعد قانونية تعل، غايتهاأو وظائفها أو طبيعة سلطاتها 

ذلك أن ممارسة السلطة لم تعد امتيازا شخصيا ، المختلفة لأعمالها وتصرفاتها في أشكالها
لمن يتولونها ولا هي من صنعهم ولكنها تباشر نيابة عن الجماعة ولصالحها ويؤيد أستاذنا 

  .2الدكتور سامي جمال الدين ترجيح ما اتجهت إليه المحكمة الدستورية العليا 

نص على ضرورة احترام الفرد للقانون واحترامه  1989والدستور الجزائري الصادر سنة  
يجب على كل " : منه على أنه) 57(حيث نص في المادة ، خرينلحقوق وحريات الأفراد الآ

من التعديل الدستوري ) 60(تقابلها المادة و ،" رية هو شخص أن يحترم الدستور وقوانين الجم
وينتج من خلال تطبيق هذا المبدأ عدة 2016من الدستور  74والمادة  ،1996لسنة 

  : مدلولات منها

موضوع احترام وهيبة من السلطات لاسيما قرار يجب أن يكون أو إن كل قانون  -1
فلا ينبغي أن تلغى ، يعدل بالوسائل القانونية المعتمدةأو ما لم يلغ . السلطة التي أصدرته

 لائحة تنظيمية أو برقية أو بتلكس ، قاعدة قانونية

                                                           

��ل ا� �17دارة ا�����، ا��ر#1 ا����ق، صط���� ا�#رف، ر���� ا��	�ء �
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إن القيود التي تفرضها الدولة على بعض الحريات والنشاطات لا يمكن إقرارها إلا من  -2
، وإن وجد قانون يقيد الحقوق فيجب إقراره في مجلس نيابي، المجالس النيابية المنتخبةخلال 

 . وقد يصطلح عليه اللائحة التكميلية

في الجزائري من أرقى الدساتير في باب الحقوق  2016يعتبر التعديل الدستوري لسنة و      
قانون الأساسي الذي الهو و ، إن الدستور فوق الجميع" حيث نص في ديباجته ، والحريات

ويضفي الشرعية ، يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية ويحمي مبدأ اختيار الشعب
ويكفل الحماية القانونية ورقابة السلطات العمومية في مجتمع تسوده ، على ممارس السلطات

: منه ما يلي) 34(كما تضمنت المادة . "الشرعية ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكل أبعاده
اة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة و اتستهدف المؤسسات ضمان مس

العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة 
كما تعتبر الحريات الأساسية للإنسان تراثا . "السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

كما أن ، واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل، والجزائريات بين جميع الجزائريينمشتركا 
من التعديل ) 34(و)33(عن طريق الجمعية يكون مضمونا طبقا للمادة أو الدفاع عنها فرديا 

إذن من خلال النصوص الدستورية يتبين لنا مدى تمتع الفرد الجزائري بالحقوق . الدستوري
  . لا إزالة كل العقبات التي تحول دون تطبيقهاولا يبقى إ، والحريات

هيئة أن تصدر قرارا فرديا لحالة معينة إلا في حدود أو أخيرا لا يمكن لأية سلطة و  -3
اة جميع المواطنين دون أن و اأي مس، )acte-règle(القواعد العامة المقررة في الدولة 

كما لا يجب أن ، لمعاملةالرأي تمييزا في اأو اللغة أو الجنس أو يسبب اختلاف الأصل 
وهذا ما نصت عليه المادة  1تغيب ضرورة التكفل بالهيئات الاجتماعية الأكثر حرمانا 

  .2016من التعديل الدستوري لسنة )32(

فالخروج على مبدأ المشروعية يؤدي إلى بطلان كل تصرف قانوني تجريه السلطة     
ما يترتب عليه من أثر رجعي والتزام هذه السلطة بالتعويض ، و العامة على خلاف القانون

  .2العمل المخالف للقانون أو عن الأضرار التي تصيب الأفراد من جراء التصرف 
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  مبدأ الفصل بين السلطات : الثالث المطلب

ولذلك كان من ، غايتها قريبة، و في الأزمة القديمة كانت وظائف الدولة محدودة     
المتصور أن تنحصر هذه الوظائف وتلك الغايات لدى جهة واحدة تجمع الأمر كله في يدها 

ومن ثم أصبح ، وغاياتها تتعدد، ولكن تطور الحياة السياسية جعل وظائف الدولة تتشعب، 1
فانفصلت السلطة ، الجمع بين هذه الوظائف والغايات جميعا في يد جهة واحدة أمرا متعذرا

، وأصبحت ملكا للدولة يمارسها أشخاص معنيون لصفات فيهم، أشخاص الحاكمين عن
وبهذا برزت فكرة الفصل بين السلطات لمنع ، لكنهم لا يملكون تلك السلطة من ناحية أخرىو 

  . 2وذلك عن طريق توزيعها ، الاستبداد بالسلطة

روح الشرائع الذي كان له  في كتابة ووهذا المبدأ يقترن باسم المفكر الفرنسي مونتيسكي     
ل من نادي أو والحقيقة أن هذا المفكر لم يكن . أثر بالغ في الدساتير الفرنسية بعد الثورة

وكان الفيلسوف الانجليزي ، بهذا المبدأ فقد سبقه إليه بعض الفلاسفة الإغريق مثل أرسطو
" ه عن ل من عالج هذا الموضوع بشيء من التفصيل والمنطق في كتابأو جون لوك 

تكمن في أنه استطاع أن يستوعب ويهضم أراء  وغير أن براعة مونتيسكي" الحكومة المدنية
استخراج  ويحسن، من سبقه ويعرض المبدأ بشكل واضح ومتوازن ويصوغ أفكاره بقالب بليغ

  : وتتجلى مبررات الأخذ بهذا المبدأ فيما يلي، 3النتائج العملية 

إن تركيز السلطات وتجميعها في يد واحدة يؤدي  :منع الاستبداد وصيانة الحريات -1
فالنفس البشرية ، 4النيل من حقوق الأفراد أو الأمر قد يؤدي إلى المساس ، إلى الاستبداد

تجنح بطبيعتها إلى الاستبداد إذا ما استأثرت بالسلطة وهي تنزع بطبيعتها إلى إساءة 
السلطة نشوة تعبث بالرؤوس " ون أن وفي ذلك يقول العالم الاجتماعي جوستفالوب، استعمالها

فبالفضل بين السلطات توقف السلطة عن طريق ما تملكه كل منها إزاء الأخرى من . "
وإن وجد رجال الثورة الفرنسية في هذا المبدأ وسيلة من وسائل التخلص من . وسائل الرقابة

إن هذا المبدأ لا يزال ف، السلطة الاستبدادية للملوك الذي جمعوا في أيديهم السلطات الثلاثة
الحيلولة دون اعتداء الهيئة النيابية على السلطة التنفيذية هو ه و أو له في العصر الحدي جد

وبمعنى آخر لا يزال هذا المبدأ يعد ضمانا ضد تعسف السلطة وأداة لحماية ، القضائيةأو 
 . الحريات الفردية وصيانتها

احترام القوانين وحسن تطبيقها لأن اجتماع وسيلة لكفالة هو ف: تحقيق شرعية الدولة -2
و  هسلطات الدولة الثلاث في قبضة يد واحدة من شأنه أن يخلع على القانون حيدت
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فمثلا إذا ما تركزت وظيفتي التشريع والتنفيذ في يد واحدة لكان بإمكان المشرع أن ، 1عموميته
زت وظيفتي التشريع والقضاء يسن التشريع لحالات فردية بحته ويسري ذات القول إذا ما ترك

في يد واحدة إذ يكون بمقدور المشرع أن يسن تشريعا بقصد تطبيقه على حالات معروضة 
 الأمر الذي يتعارض مع ما يجب أن يكون للقاعدة القانونية من سمات العموم، أمام القضاء

 . احترام القانون فتوزع السلطات يكفل تحقيق عناصر الدولة القانونية ومن أهم كفالة، والتجريد

إذ أن تخصص كل سلطة بالمهام الموكلة لها يؤدي إلى إجادة : تقسيم العمل وإتقانه -3
الفصل التام  ووالفصل بين السلطات لم يكن يقصد به مونتيسكي، كل سلطة لعملها وإتقانه

 .2ن معها و ابين هذه السلطات وإنما قصد به الفصل المشرب بروح التع

في الفصل بين السلطات صدى كبير في ميدان القانون  ولنظرية مونتسيكقد كان و        
، لها الفقه بالتعليق والتفسير وطبقتها بعض الدساتير الوضعيةو احيث تن، الدستوري الوضعي

، ومثال ذلك دستور الولايات الأمريكية، وفهمها غير صحيح، كما غالى في تطبيقها
م في  1789فجاء في إعلان حقوق الإنسان عام  3 لى الفرنسية بعد الثورةو والدساتير الأ

ولا تفصل بين السلطات لا ، كل جماعة سياسية تضمن حقوق الأفراد" : بأن) 16(المادة 
ثم تأثرت الدساتير الفرنسية بمبدأ ، وهذا راجع للفصل المطلق بين السلطات. "دستور لها 

على ، 1958إلى دستور عام 1799ه المرن ابتداء من دستور مفهومالفصل بين السلطات ب
وقد أشارت معظم الدساتير إلى ، 4ل لكل حكومة حرية و الشرط الأهو أن فصل السلطات 
: ضمنا وذلك عن طريق توزيع عمل سلطات الدولة بين ثلاث سلطاتأو هذا المبدأ صراحة 

والجزائري وعلى أساس ما تقدم عن موقف الدستورين المصري ،التشريعية والتنفيذية والقضائية
  . من مبدأ الفصل بين السلطات

بل اعترفت به ، الدساتير المصرية لم تعترف صراحة بمبدأ الفصل بين السلطات نأ    
وأيضا عندما وزعت سلطات الدولة على ، ضمنا وذلك عندما استعملت اصطلاح السلطات

الاعتداء مع عدم السماح لأي منها ب، هيئات مستقلة خصت كلا منها باختصاصات محددة
ن المتبادل بين و اوقد نصت هذه الدساتير على التع. على اختصاصات الهيئات الأخرى

جميع السلطات مصدرها " : على أن) 33(م في المادة 1923إذ نص دستور ، الهيئات
م في 1971كما تطرق لها دستور . "الأمة واستعمالها يكون على الوجه المبين في الدستور 

ويمارس ، مصدر السلطاتهو و ، السيادة للشعب وحده" : لى أنحيث نص ع) 3(المادة 
  . "ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور ، الشعب هذه السيادة ويحميها
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قد جعل الأمة مصدرا لجميع 1923من خلال هاتين المادتين نلاحظ أن دستور      
مصدر هو فقد جعل الشعب 1971أما دستور، السلطات باعتبارها وحدة مجردة متجانسة

  . جميع السلطات باعتباره جماعة مكونة من عدد من الأفراد لكل منهم جزء في السيادة

" : منه حيث نص على أن) 24(للسلطة التشريعية في المادة  1923وقد تطرق دستور      
دستور في حين نص . "السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلس الشيوخ والنواب

ويقر السياسة ، يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع" : على أن) 75(في المادة 1971
  " . . . العامة للدولة والخطة العامة للدولة

في حين ، منه للملك) 9(في المادة  1923أما عن السلطة التنفيذية فقد خولها دستور      
رية هو يتولى رئيس الجم: "حيث تنص على أن، )137(نظر لها في المادة 1971أن دستور 

 1923وقد تطرق دستور  ،" السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين في الدستور 
منه وخص المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ) 30(للسلطة القضائية في المادة 

" : حيث نص على أن) 65(في المادة  1971وقد تبعه دستور ، بمباشرة هذه السلطة
  . "القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها السلطة 

وهذا ما ، فصل مرنهو  1971ومبدأ الفصل بين السلطات في الدستور المصري لسنة      
إلى أحد ، أو للسلطة التشريعية حق توجيه الأسئلة والاستجوابات للحكومة ككل"نلحظه لما 

وحق سحب ، قيق والرقابة على أعمال السلطة التنفيذيةوتكوين لجان للتح، الوزراء بمفرده
والتصديق على بعض المعاهدات الهامة الخاصة . من أحد الوزراءأو الثقة من الحكومة 

مثل حق دعوتها إلى ، وفي مقابل ذلك فللسلطة التنفيذية سلطات هامة تجاه البرلمان. بالدولة
، اقتراح القوانين والتصديق عليها، و نونيةالانعقاد وحق حل البرلمان قبل انتهاء مدته القا

  .1" وحق الوزراء في دخول البرلمان ، وإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذها

نوفمبر 28المعدل في ، 1989فيفري  23أما في دساتير الجزائرية فإن دستور       
حيث ، قد أقر مبدأ عدم تعسف السلطات 2016مارس  06والمعدل بموجب الدستور 1996

و الفصل  تقوم الدولة على مبادئ التنظيم الديمقراطي" : منه على أن) 15(في المادة  نص
الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن هو المجلس المنتخب . والعدالة الاجتماعية بين السلطات 

  " إرادته ويراقب عمل السلطات العمومية 

أو ال السلطات للضغط منه فقد نصت على عدم التعسف في استعم) 24(أما المادة       
على ) 23(وفي المادة . "إن القانون يعاقب على التعسف في استعمال السلطة " : التأثير

ولا وسيلة ، في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء و العهدات  لا يمكن أن تكون الوظائف" : أنه
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،يجب على  كل شخص يعين في وظيفة سامية  في الدولة أو لخدمة المصالح الخاصة
تخب أو يعين في مجلس وطني أو في هيئة  وطنية ،أن يصرح بممتلكاته في بداية وظيفته ين

فقد ) 112(أما المادة " أو عهدته و في نهايتها ،يحدد القانون كيفيات تطبيق هده الأحكام
حيث نصت  تضمنت دور السلطة التشريعية في إعداد القوانين والتصويت عليها بكل سيادة

وهما المجلس الشعبي ، السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتينيمارس " : على أنه
  . "الوطني ومجلس الأمة وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه 

أما السلطة القضائية فهي تحمي المجتمع والحريات وتضمن لكل فرد المحافظة على       
تحمي السلطة " : تنص على أنالتي  2016من دستور )157(حقوقه الأساسية طبقا للمادة 

  " ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية ، القضائية المجتمع والحريات وتضمن للجميع

  

ز السلطة التنفيذية لاختصاصاتها المفوضة لها من السلطة التشريعية في حالة و اتج -1
 . التفويض التشريعي

 لة الظروف الاستثنائيةز السلطة التنفيذية لاختصاصاتها الممنوحة لها في حاو اتج -2
 والطوارئ

، اتخاذ السلطة التنفيذية قرارات تتعلق بالحقوق والحريات مستغلة بذلك غيبة البرلمان -3
بالرغم من أن الدساتير تنص على ضرورة عرض تلك القرارات على البرلمان خلال مدة 

  . معينة

  نظرية سيادة الأمة والشعب : الرابع المطلب

الدولة هي جماعة من الناس يعيشون دائمة فوق إقليم جغرافي محدد ويخضعون لسلطة      
ومنه فالعناصر التي تتكون منها الدولة هي الشعب والتقليم والنظام السياسي ، 1سياسة معينة 

ولكن الذي يميز الدولة عن غيرها من التنظيمات . الذي يحكم العلاقات بين أفراد الشعب
والجماعات في المجتمع ليس بتوافر أركانها بل تمتعها بالسيادة التي لا يعلوها أحد سواء 

وتجدر الإشارة إلى عدم الخلط بين السلطة السياسية ، 2الخارجي أو على الصعيد الداخلي 
لسلطة تكون عن الأشخاص الممارسين فالسلطة السياسية أساسها الدولة وهذه ا، وممارستها

لها وهم طبقة الحكام وليس لهؤلاء سوى ممارستها دون أن يكون لأي شخص منهم حق ذاتي 
وتعني السيادة أن ، بينما السيادة هي صفة للسلطة السياسية، أساسي في هذه السلطةأو 

الجميع  فوق وموازية فهي تسمأو سلطة الدولة سلطة عليا لا توجد سلطة أعلى منها 
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وتعني السيادة كذلك أن سلطة الدولة سلطة أصيلة لا تستمد أصلها من . وتفرض ذاتها
سلطة أخرى ومن ثمة فإن الهيئات الإدارية الموجودة بالدولة محلية كانت أم مرفقية تستمد 

من هذه السلطة العليا وهذه السيادة أيضا تجعل من سلطة الدولة وحدة غير قابلة ، سلطاتها
ة وتبعا لذلك فإذا تعددت السلطات الحاكمة في الدولة لا تتقاسم السلطة فيما بينها للتجزئ

كما أن السيادة تعني أن سلطة الدولة سلطة آمرة عليا . وإنما تتقاسم الاختصاصات فقط
تستطيع فرض إرادتها على الآخرين بأفعال تصدر من طرفها وحدها وتكون قابلة للنفاذ أي 

ن ويتبدى ذلك في القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والأعمال دون موافقة المحكومي
وبالتالي فإن السيادة تجعل . الإدارية والقرارات الصادرة بنوع الملكية الخاصة للمنفعة العامة

  .1سلطة آمرة ، سلطة واحدة غير مجزئة، وسلطة أصيلة، من السلطة السياسية سلطة عليا

فظهرت النظرية الدينية وهي نظرية ، ب الفعلي للسيادةالصاحهو ويثور التساؤل عمن  
. ونظرية الحق الإلهي غير المباشر، الطبيعية الإلهية للحكم ونظرية الحق الإلهي المباشر
، االله ولكنها تختلف في تفسير ذلكهو وتتفق هذه النظريات على أساس أن صاحب السيادة 

اطية التي ترجع السيادة إلى المحكومين سواء وبقيام الثورة الفرنسية ظهرت النظريات الديمقر 
وسنتعرض بالتفصيل لشرح النظريات ،2نظرية سيادة الشعب أو بواسطة نظرية سيادة الأمة 

  : الديمقراطية للسيادة

  : نظرية سيادة الأمة: لوالفرع الأ 

ضح في مؤلفة العقد أو الذي  وتنسب نظرية سيادة الأمة إلى جون جاك روس    
باعتبارها ، أن السيادة عبارة عن ممارسة للإرادة العامة وأنها ملك للأمة جمعاءالاجتماعي 

وليست ملكا للحاكم وبالتالي فهي وحدة غير قابلة  –وحدة مستقلة عن الأفراد المكونين لها 
التنازل عنها وقد اعتقدته الثورة الفرنسية وحولته إلى مبدأ أو للتجزئة ولا يمكن التصرف فيها 

على أن الأمة هي  1789ذ نص إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر سنة دستوري إ
  :4ويترتب على الأخذ سيادة الأمة النتائج التالية  ،3مصدر كل سيادة 

ويتولى القانون تحديد شروط شغل ، إن الانتخاب في نظرية سيادة الأمة يعتبر وظيفة -1
وبهذه ، توافرها في الفرد ليحوز صفة الناخبوقد يتشدد في هذه الشروط اللازم ، هذه الوظيفة

ومعنى ذلك أن نظرية سيادة الأمة قد تؤدي ، الطريقة تضيق دائرة الناخبين ويقل عدد أفرادها
أو حيث يتطلب القانون في الناخبين شروطا تتعلق بالثروة ، إلى إتباع مبدأ الاقتراع المقيد

                                                           

و�� ��دھ� -144إ�راھ�م ��د ا��ز�ز &���، ا��ظم ا�������، ا��ر#1 ا����ق، ص   1 
2 44-52��د ا�O�( ���و�( ��د .، ا�و��ط +( ا��ظم ا�������، ا��ر#1 ا����ق، ص   
3 52��د ا�O�( ���و�( ��د .، ا�و��ط +( ا��ظم ا�������، ا��ر#1 ���0، ص   
�د ��د ا���ل ا����ري، ا��ظر�� ا����� �*���ون ا�د��وري وا��ظم ا������� ا����4رة، دار ا��
	� ا��ر���،ا���ھرة،   ��و�� -243، ص 2000

 ��4دھ�



� وا�����ت �����ق �وا������ ا�����ري ا�ط�ر: ا���
	�ي ا���ب� ا���

 

 

91 

 

من الحاصلين على شهادات ، أو ملاكمثل اشتراط أن يكون الناخب من أصحاب الأ. بالعلم
 . وصل إلى درجة معينة من التعليمأو علمية معينة 

ليس مجرد ممثل لدائرته الانتخابية ، و إن النائب في البرلمان يكون ممثلا للأمة كلها -2
وكيل عن الأمة فلا يتلقى التعليمات من الناخبين هو أي أنه ليس وكيلا عن ناخبيه وإنما 

 . فيتحرى في آرائه مصلحة الأمة لا مصلحة دائرته الانتخابية، ه الانتخابيةالتابعين لدائرت

، فإن الأمة وحدة واحدة ودائمة مجردة ومستقلة عن أفرادها، حسب نظرية سيادة الأمة -3
بل تمثل الجيل الماضي والحاضر ، وبهذا فهي لا تقتصر على جيل معين في فترة معينة

تكون نظرتها في فترة معينة غير معبرة عن إرادة الأمة فهيئة الناخبين عندما ، والمستقبل
إلى أن تتضح الإرادة السليمة للأمة وتستمر بحيث تتلاقى مع رأي ، الحقيقية لا يؤخذ برأيها

من قبل هيئة  واء والنزوات المعارضة التي قد تبدهو وبذلك تتفادى الأ، هيئة الناخبين
التي تأخذ في تشكيل البرلمان بنظام المجلسين وتتجلى الفكرة عمليا في الأنظمة ، الناخبين

فإن الدستور ينص عادة ، فعندما يحدث خلاف في الرأي بين المجلسين بصدد تصرف معين
على عدم الأخذ بهذا التصرف وتحليل ذلك الموقف الدستوري على أن إرادة الأمة في مثل 

من ثم فإن الحكمة ، و حةهذه الحالة الخلافية بين المجلسين لا تعتبر إرادة مستقرة واض
  . تقضي بإرجاء الموضوع حتى تستقر الإرادة وتتخذ صورة واضحة لا لبس فيها

وبالتالي يعتبر انعكاسا لمفاهيم ، إن القانون يمثل السيادة المطلقة والإرادة العليا للأمة -4
هيئة طالما صدر طبقا للإجراءات التي أو ولا يجوز مناقشته من قبل فرد ، الحق والعدل

 . حددها الدستور في الدولة

  :1ووجهت لنظرية سيادة الأمة الانتقادات التالية     

يؤدي القول بتميز الأمة على العناصر البشرية المكونة لها إلى الاعتراف للأمة  -1
بشخصية معنوية مغايرة لشخصية الدولة وبذلك تكون أمام شخصيتين اعتباريتين تتجاذبان 

ولا خروج من هذا المأزق إلا بالقول أن الدولة تكتسب السيادة . السيادة هما الأمة والدولة
 . 2بالتبعية عن طريق الأمة باعتبارها عنصر أساسيا من عناصر تكوينها 

جاءت هذه النظرية أصلا كوسيلة لمكافحة الحكم المطلق المستند إلى نظرية الحق  -2
حكم المطلق والملكيات المستبدة وذلك بتأكيد المعنى السلبي للنظرية وبزوال أنظمة ال، الإلهي

كما أن الأنظمة المستبدة الحالية لا تعتمد على نظرية الحق ، زالت الحاجة إلى النظرية
 . الإلهي بل تعتمد على تزييف إرادة الأمة وادعاء القيام على أساسها

                                                           

و �� ��دھ�-72ص ، 2005، ��&Cة ا����رف، ا�د��وريا����ون و ا��ظم ا���������#د راEب ا��*و،   1 
40��د ا�O�( ���و�( ��د .، ا��ظم ا������� وا����ون ا�د��وري، ا��ر#1 ا����ق،، ص 
2 
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التشكيك في أو تشجيع هذه النظرية على الاستبداد إذ لا يجوز حسبها الاعتراض  -3
نواب استنادا إلى أن نظرية سيادة الأمة التي يعبر عنها ممثلوها مشروعة بذاتها أعمال ال

 . إعادة النظر لأن مصدرها الأمة وهي معصومة من الخطأأو وهي فوق مستوى النقد 

حكم متعارضة بعضها  إليها أنظمة استند سياسيا معينا وقد تقيم نظاما النظرية لا هذه -4
كما طبقت هذه النظرية في دول ملكية وأخرى  استبداديأو ديمقراطي وبعضها دكتاتوري 

 . 1رية هو جم

وذلك لأنه إذا كان للأمة نوع  ،تنطوي نظرية سيادة الأمة على جانب أكيد من الخيال -5
فإن هذا الكيان إنما ينشأ عن اجتماع عدد من الأفراد يشتركون في عدد عوامل ، من الكيان

فإن هذه ، سلطةأو وهذا الكيان إذا كان له سيادة . ضارةكاللغة والدين والتاريخ والح، التقارب
سلطة الأفراد الأحياء المكونين له أو تلك السلطة ليست في الحقيقة سوى سيادة أو السيادة 
آت فلا يتصور أن هو وأما من ، أما من مات فقد فات وانتهت حقوقه وسيادته. مجتمعين

  . يكون له شرك في حكم دولة لم يولد فيها بعد

  نظرية سيادة الشعب : الفرع الثاني

إذا كان مبدأ سيادة الأمة بالسيادة في الدولة لمجموع الأفراد باعتبار هذا المجموع وحدة      
فإن مبدأ سيادة الشعب يقر بالسيادة للمجموع أيضا ، واحدة ومستقلة عن الأفراد المكونين له

إنما ، و له كما يقضي مبدأ سيادة الأمة حدة مستقلة عن الأفراد المكونينو  هولكن ليس باعتبار 
ومنها ، ومن ثم تكون السيادة لكل فرد فيه، باعتبار هذا المجموع يتكون من عدد الأفراد

  .2السيادة تكون مجزأة على أفراد الجماعة بحيث يملك كل فرد منها جزء من السيادة 

  :3يترتب على الأخذ بنظرية سيادة الشعب النتائج التالية      

شروط أو ومن ثم لا يجوز تقييده بشروط مالية ، يكون الانتخاب بمثابة حق للأفراد -1
 . الثقافية فيسود بذلك مبدأ الاقتراع العامأو تتصل بالناحية العلمية 

بما أن نظرية سيادة الشعب تقوم على أن السيادة موزعة بين مجموع الأفراد المكونين  -2
فإن النائب في هذه الحالة يكون وكيلا ، ن السيادةأن كلا منهم يعد مالكا لجزء م، و للشعب

ومن ثم يكون للناخبين في كل دائرة حق إعطاء تعليمات ملزمة لنائبهم في . عن ناخبيه
يجب على النائب أن يتقيد بهذه التعليمات في تصرفاته البرلمانية لأنه وكيل عن ، و البرلمان
ز حدود هذه الإرادة يجوز عزله وانتخاب و اا تجوالوكيل يلتزم باحترام إرادة الموكل وإذ، ناخبيه

 . وكيل جديد
                                                           

41��د ا�O�( ���و�( ��د .، ا��ظم ا������� وا����ون ا�د��وري، ا��ر#1 ا����ق،، ص
1 
154، ص ��&Cة ا����رف ا��3�در��، ��ون ا�د��وريا��ظم ا������ ا��، إ�راھ�م ��د ا��ز�ز &��� 
2 
�د ��د ا���ل ��و�� ��دھ�-243ا����ق، ص  ا��ر#1، ا��ظر�� ا����� �*���ون ا�د��وري: يCوا���  3 
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في نظرية سيادة الشعب يجب الأخذ برأي الأغلبية دون تعويل على ما إذا كان هذا  -3
 . الرأي يمثل فعلا إرادة الأمة الحقيقية أم لا

ورأي ، تعبير عن إرادة الأغلبيةهو في نظرية سيادة الشعب )التشريع(إن القانون -4
وهذا أمر حتمي لا يختل النظام في الدولة وينهار ، يسرى على الأقلية ويلزمهاالأغلبية 

ولكن في هذه النظرية لا تكون القوانين متمتعة بحصانة مطلقة ومتصفة بالحق . بنيانها
ومن ثم توجد بعض ، بل يمكن إثبات عكس ذلك في حالة إثارة الجدل بشأنها، والعدل دائما

ويتقرر هذا الطعن للأفراد أمام الجهات ، نين بعدم الدستوريةالدول تجيز الطعن في القوا
 . أمام محكمة خاصةأو القضائية المختلفة 

في المادة 1971لقد اعتنقت معظم الدساتير هذه النظرية حيث نص الدستور المصري لسنة 
  . "مصدر السلطات هو السيادة للشعب وحده و " : على أن)3(

عليها في الفصل الثاني في المادة  نص فقد 2016لسنة  أما التعديل الدستوري الجزائري
  . "السيادة الوطنية ملك للشعب وحده، الشعب مصدر كل سلطة" : بقوله)7(

  1وقد وجهت لنظرية سيادة الشعب الانتقادات التالية      

إن نظرية سيادة الشعب لا تختلف عن نظرية سيادة الأمة فيما يتصل بتعدد   - أ
فإذا كانت نظرية سيادة الأمة تؤدي إلى ، ازدواجهاأو الأشخاص المعنوية في الدولة 

الاعتراف للأمة بالشخصية القانونية المعنوية إلى جانب الشخصية القانونية المعترف بها 
السلطة فيه مما يؤدي إلى عدم الاستقرار والاضطراب في  للدولة على إقليم واحد يتنازعان

فإن إعمال نظرية سيادة الشعب سوف يزيد الأمر تعقيدا وسيظل التنازع قائما ، المعاملات
 . بين سيادة الدولة من ناحية وسيادة أفراد الشعب من ناحية أخرى

فالنائب ، الناخبينجمهور يترتب على إعمال نظرية سيادة الشعب تبعية النواب ل  -  ب
وبالتالي ، 2عدم تجديد انتخابه في الانتخابات اللاحقة أو يخاف من عزله بواسطة ناخبيه 

، سلامتهاأو بغض النظر عن صوابها ، امر هؤلاء الناخبينأو خضوعهم لرغبات وتوجيهات و 
 . وما إذا كانت تحقق المصلحة العامة للمجتمع أم لا

لأنه أيا كانت اتجاهات الأغلبية في ، المصلحة العامةغير أن هذا النقد الموجه لا يهدد      
فإنه من شأن فرض رقابة ، البرلمان والاعتبارات والمصالح التي تتحكم فيها عند التصويت

ولاشك في ، لاحقة على ما يصدر عنهم من قوانين أن تخفف كثيرا من آثار هذه الاعتبارات
القانون هو حقوق وحريات الأفراد فيه  أن الأمين على المصلحة العامة للمجتمع ككل وعلى

                                                           

��ل ا�د�ن # )�و�� ��دھ�-47ا��ظم ا�������، ا��ر#1 ا����ق، ص : �� 1 
44د��وري، ا��ر#1 ا����ق، ص��د ا�O�( ���و�( ��د .، ا��ظم ا������� وا����ون ا�
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الدستوري الذي يضع من الضوابط والقيود ما يحد من احتمالات تعسف السلطة التشريعية 
مما يجعلنا نرى في مبدأ سيادة ، وأفراده والحريات العامة للمجتمع في الدولة تجاه الحقوق

الشعب من مبدأ سيادة  الشعب المبدأ الأكثر ديمقراطية والأكثر حرصا على حقوق وحريات
ويتحول ملكية السيادة وحيازتها في الدولة من شخص الحاكم إلى مجموع أفراد الأمة  ،الأمة
الشعب يعد في حد ذاته مطلبا عزيزا تم التوصل إلى تحقيقه بعد صراع طويل دام بين أو 

ة من ولمنع سلطات الدول ،الحكام من ناحية وأفراد المجتمع في الدولة من ناحية أخرى
لى التي من شأنها الحد و الضمانة الأهو التحكم والتسلط والاستبداد يعد وجود دستور للدولة 

يكفل للأفراد حقوقهم  ومن سلطة اختصاصات السلطة العامة فيها وممارستها على نح
والجمود واعتناق مبدأ الفصل  ووحرياتهم العامة على أن يكون هذا الدستور يتصف بالسم

لها والالتزام بمبدأ المشروعية بشقيه وهما سيادة القانون و اتعددها وتوازنها وتدبين السلطات و 
وخضوع الدولة للقانون والاعتراف بالحقوق العامة والأساسية من ناحية وللمجتمع ككل من 

  .1ناحية أخرى من شأنه كفالة قيام دولة القانون 

   

                                                           

��ل ا�د�ن  # )�و����دھ�-66ا��ظم ا�������، ا��ر#1 ا����ق، ص : �� 1 
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  الضمانات الدستورية الخاصة : الثاني المبحث

لابد ، وثباتا تكتسب النصوص التي تتعلق بحماية الحقوق والحريات العامة أهمية حتى      
ولن ، إن كان لابد من التغيير فبالزيادة لا بالنقصان، و والتغيير أن تكون بمنأى عن التلاعب

كذلك لابد أن ، يتسنى ذلك إلا بنص في الدستور يحظر تعديل تلك النصوص إلا بالزيادة
تفاقيات التي تنظم الحقوق والحريات مرتبة أعلى من القانون الداخلي تكون المعاهدات والا

ولن يكون ذلك فعالا إلا إذا أناط الدستور بالأفراد والهيئات ، للدولة حتى تكفل لها الاحترام
  . دورا مهما في حماية الحقوق والحريات العامة والذود عنها

  النصوص الدستورية المتعلقة بتعديل الحقوق والحريات العامة : لوالأ  المطلب

لهذا ، و ضاع في تغيير مستمرو هذه الأ، و ضاع المجتمعأو  يعكس الدستور صورة و      
السبب يتعين على الدستور أن يجاري هذه التغييرات ويمنح للشعب إمكانية اختيار القواعد 

الأجيال القادمة بالأحكام والقواعد التي  فلا يجوز إذن لأية أمة أن ترهن، التي تحكمه
ولهذا ، لا توجد بالتالي دساتير أبدية، و والحريات اختارتها هي لنفسها كنموذج للحكم والحقوق

وعلى صاحب ، والتكييفات السبب ينبغي أن تخضع تلك الدساتير للتعديلات والإضافات
راءات التي تمكن من مواكبة السلطة التأسيسية الأصلية أن يضمن ويدرج في أحكامها الإج

تتضمن الدساتير ، ز النقائص المحتملة ولغرض تحقيق ذلكو اتج، و النص الدستوري للتحولات
 فتخضع عملية التعديل بالتالي للشروط، الإجراءات والشروط الواجب إتباعها لتعديل الدستور

ا السلطة التأسيسية والإجراءات التي حددها الدستور نفسه وهي المهمة الأساسية التي تتولاه
  1.المشتقة الفرعية

فحصرت اهتمامها في تنظيم حقوق وحريات ، وقد تميزت الدساتير الجزائرية بالوضوح       
تحمل ، كما أعلنت في مقدمات الدساتير على حقوق كونية متعاقبة عبر التاريخ، الجزائريين

إشارة واضحة  1976و1963ففي دستوري ، الطابع الفلسفي تلبية لبيئة اجتماعية معينة
يتكلم عن المكونات الأساسية للشخصية  1996بينما نجد دستور ، للخيار الاشتراكي

،أما 2أمازيغية ودورها النضالي لاسترجاع مجدها الماضي  من إسلام وعروبة و، الجزائر
تكلم  عن المناصفة بين   الرجال و النساء في سوق التشغيل ،أيضا المعاملة  2016دستور 

من الدستور،أيضا حرية  40في المادة  القاسية أو أللإنسانية  أو المهنية يقمعها القانون
  .التظاهر السلمي مضمونة للمواطن في إطار القانون الذي يحدد كيفيات ممارستها

غير أن واقع النصوص الدستورية المنظمة لتعديل الحقوق والحريات القليلة العدد يرينا 
  : ذا الشأن هي كالآتينمطين من الدساتير به

                                                           

4، ص 2003ا�و#�ز +( ا����ون ا�د��وري وا��ؤ���ت ا�������، دار ا���3ب ا��د�ث، ا�#زا"ر، : إدر�س �و�3را 
1 
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وهي تحرم تعديل المبادئ المنظمة للحقوق والحريات العامة : دساتير تمنع التعديل  ) أ
فان جميع النصوص القانونية التي تحظر التعديل ، وعلى هدا الأساس، تحريما مطلقا

في أثناء ظروف خاصة نصوص ، أو بعضه بصفة دائمة، أو الدستور كله بصفة مؤقتة
حيث  1973وهذا ما نص عليه دستور البحرين عام ، 1تحظى بأية قيمة قانونية  باطلة
اة المقررة في هذا و اإن مبادئ الحرية والمس. . . :"منه على) ج(فقرة )104(المادة  نصت

هذا ما ذهب إليه أيضا الدستور و . "الدستور لا يجوز اقتراح تعديلها بأي حال من الأحوال 
، )195(في المادة 1976الدستور الجزائري لسنة و )165(ادة في الم 1923المصري لسنة 

من الدستور الجزائري الصادر عام ) 164(كذلك نجد ذات النهج في نص المادة ، و 4فقرة 
رأي المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ " : بأنه 1989

ولا يمس بأي ، ن والمواطن وحرياتهماالعامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسا
رية أن يصدر هو أمكن لرئيس الجم، شيء التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية

القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز 
من )176(مادة وتقابلها ال. "ثلاثة أرباع من أصوات أعضاء المجلس الشعبي الوطني 

والتي جاء بدلها موافقة ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي  1996التعديل الدستوري لسنة 
منه على )212( في المادة  2016وقد جاء في التعديل الدستوري الجزائر لسنة . البرلمان

 :لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس" : أنه

 ، ري للدولةهو الطابع الجم -1

 ، القائم على التعددية الحزبيةالنظام الديمقراطي  -2

 ، الإسلام باعتباره دين الدولة -3

 ، والرسمية العربية باعتبارها اللغة الوطنية -4

 ، والمواطن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان -5

 " ووحدته  سلامة التراب الوطني -6

 العلم الوطني و النشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة و الجمهورية -7

 انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط إعادة -8

ل في ضمان تلك الحقوق في و وبهذا فإن قيمة هذه النصوص تتجسد في المقام الأ     
  . أصلح وبإجراءات خاصة ودقيقةهو إلا بما ، تبديلأو وتحصينها من أي عبث ، الدساتير

                                                           

1 391��د ا�O�( ���و�( ��د .، ا��ظم ا������� وا����ون ا�د��وري، ا��ر#1 ا����ق، ص 
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ق يجيز تعديل النصوص المنظمة للحقو هو و: دساتير تجيز التعديل بالزيادة  ) ب
وهذا ما انتهجه الدستور ، والحريات إذا كان الغرض من ذلك زيادة في ضمانات تلك الحقوق

الأحكام الخاصة " : منه على أن) 175(حيث نصت المادة  1923الكويتي الصادر عام 
لا ، اة المنصوص عليها في هذا الدستورو اوبمبادئ الحرية والمس، بالنظام الأميري للكويت

ما لم يكن التنقيح خاصة بلقب الإمارة وبالمزيد من ضمانات الحرية ، هايجوز اقتراح تنقيح
 . "اة و اوالمس

عليه منذ هو فقد استمر الواقع الدستوري للحقوق والحريات العامة في الجزائر على ما      
الذي يمثل القطيعة مع المفاهيم  1989إلى غاية صدور دستور  1963صدور دستور 

التعديل ، و وفق المنظور الاشتراكي، والاقتصادية للحقوق العامة والإيديولوجيةالسياسية 
  :1حصل تطوير فيها من النواحي التالية  2016الدستوري لسنة 

فيه ازدياد في عدد المواد التي تعالج مسألة الحريات العامة في : من حيث الشكل -1
 . مادة اثنان و أربعون  وأصبحتمادة واحد وثلاثون تعديل الدستور بمادتين إذا كانت 

، حيث قام بتقوية بعض الحقوق الموجودة في الدستور السابق: من حيث المضمون -2
لكن التعديل أكد أنها تمتد لحماية ، فمسؤولية الدولة كانت قاصرة على أمن مواطنيها

 خاصة مع ظروف اقتصاد السوق والأزمة الأمنية الظرفية التي مرت بها، الممتلكات أيضا
. )40(طبقا للمادة ، وهذا يتماشى مع الالتزامات الدولية التي وافقت عليها الجزائر، البلاد

، كذلك أضاف هذا التعديل حق الكرامة الذي يمكن أن يضم مجموعة كبيرة من الحريات
ومنع المس ، ومنع العمل الإجباري والعبودية والاستغلال، معنويأو كحظر أي عنف بدني 

  .2)43(مادة بالشعور طبقا لل

  المعاهدات والمواثيق الدولية على القانون الداخلي بموجب الدستور  وسم: المطلب الثاني

تشكل هذه النصوص الدستورية ضمانة من الضمانات التي تكفل احترام حقوق       
والمنظمة ، وهي تتجسد في منح المعاهدات والاتفاقيات الدولية بصفة عامة، الإنسان وحرياته

ويرينا واقع النصوص ،السمة على قوانين الدولة الداخلية، الإنسان بصفة خاصةلحقوق 
  : الدستورية نمطين من الدساتير بهذا الشأن على الشكل التالي

، يمنح المعاهدات الدولية السمة المطلق على قواعد القانون الداخليهو و : لوالفرع الأ      
، المباشر بمجرد التصديق عليها وإعلان نفاذهاوتكون لهذه المعاهدات قوة الإلزام القانوني 

" : على أن 1958من الدستور الفرنسي لعام ) 55(ومن ذلك ما نصت عليه المادة 
المقبولة لها منذ نشرها سلطة أعلى من سلطة أو الاتفاقيات الدولية المبرمة حسب الأصول 

                                                           

 1 53درا��ت د��ور�� وا��و���، ا��ر#1 ا����ق، ص : +وزي أو 4د�ق  
92، ص 1997ا"ر، و��وق ا����ن، �#*� إدارة، �ر3ز ا��و�8ق وا���وث ا�دار��، ا�#ز 1996�و+��ر  ��28د�ل : �وز�د �زھ�ري 
2 



� وا�����ت �����ق �وا������ ا�����ري ا�ط�ر: ا���
	�ي ا���ب� ا���

 

 

98 

 

شر في فرنسا ضروري بالنسبة فالالتزام بالن. "بشرط أن يقوم الطرف الآخر بتطبيقها ، القانون
  . 1إلى كل المعاهدات التي يمكن أن يؤثر تطبيقها على حقوق والتزامات المواطنين 

على قوانين الدولة  والراجح أن الفكر المعاصر يجمع على أن المعاهدات الدولية تسمو 
قانون من الاتفاقية  27هدا ما تذهب إليه المادة، عضوية كانت أم عادية، بمختلف درجاتها
يجوز لأي طرف أن يستظهر بأحكام قانونه "حيث تنص على أنه 1969المعاهدات لعام 

  2". .. . الداخلي لتبرير عدم تنفيذ معاهدة

هده القاعدة تضمن عدم تعارض نصوص قانونية من النظام الداخلي مع المعاهدات     
ازيها مع النظام الأساسي المعاهدات الدولية ولا تو  ولكنها لا تضمن سم، الدولية بصفة عامة

فهناك من ، ولقد انقسم الفقه حول القيمة القانونية للقوانين العضوية،الوارد في الدستور الدولة
يعترف لها بالمقابل البعض الأخر بقيمة ، ية للقوانين العاديةو الا يعترف لها بقيمة قانونية مس

تكتسب القوانين العضوية قيمة ، فباعتبارها امتداد ماديا للدستور،أسمى من هده الأخيرة
تربط بين القوانين العضوية والقوانين العادية حسب ، دستورية ويلتزم المشرع العادي باحترامها

وباعتبار كليهما ، القوانين العضوية على القوانين العادية وأي تسم، البعض علاقة تدرج
يعتبر بالمقابل البعض ، المختص في الحفاظ على هدا التدرجهو تشريع فالقاضي الدستوري 

الأخر من الكتاب أن القوانين العضوية لا يحكمها مبدأ التدرج وإنما يحكمها مبدأ 
ولكن هدا  القوانين العضوية على القوانين المادية والاختصاص مع الاعتراف هؤلاء بسم

 أما البعض الأخر اعتبر القوانين العضوية تقع بين، 3لا يمنح لها مرتبة دستورية والسم
ويعتر القوانين العضوية تتمتع بقيمة قانونية أسمى من التنظيمات ، الدستور والقانون العادي

ومن النظاميين الداخليين لغرفتي البرلمان بينما سموها على القوانين العادية غير مؤكد رغم 
هؤلاء بإمكانية رجوع القوانين العادية إلى القوانين العضوية وعدم إمكانية حدوث  اعتراف

في هدا التحليل حجة  ولم يجد، العكس أي عدم رجوع القوانين العضوية إلى القوانين العادية
إنما يكفي ، كافية للاعتراف بالقيمة القانونية السامية للقوانين العضوية على القوانين العادية

  . يكتفي هؤلاء بإدراجها بين الدستور والقانون العادي

يجب لنفاد المعاهدات المنظمة ، و افقة السلطة التشريعيةيستوجب مو هو و:الثاني الفرع     
 1971وهدا دهب إليه الدستور الكويتي الصادر عام ، للحقوق والحريات أن تصدر بقانون

أما المشرع الدستوري الجزائري فلم ينص على مسألة نشر الاتفاقيات الدولية  151في المادة 
قوم " : نصت على أنه 1963من دستور ) 42(إذ نجد أن المادة ، المتعلقة بحقوق الإنسان
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رية بعد استشارة المجلس الوطني بإمضاء الاتفاقيات والمواثيق الدولية هو رئيس الجم
منه ) 159(فقد نص في المادة  1976أما دستور . "على تنفيذها بالمصادقة عليها والعمل

للأحكام المنصوص  رية طبقاهو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها رئيس الجم": على أن
فقد نصت المادة  2016أما التعديل الدستوري لسنة . "عليها في الدستور تكتسب قوة القانون

رية حسب الشروط هو الاتفاقيات التي يصادق عليها رئيس الجم" : منه على أن) 150( 
  . "على القانون والمنصوص عليها في الدستور تسم

غير أو ما يشير بطريقة مباشرة ) 150(ومن هنا يتضح لنا أنه ليس هناك في المادة      
على أن غياب شرط النشر ضمن ، مباشرة إلى مسألة نشر الاتفاقيات الدولية بصفة عامة

أن المشرع الدستوري أراد أن تكون السلطة هو و ، لا يعني سوى أمر واحد) 150(نص المادة 
وتحتفظ بحقها في اختيار الفرصة المناسبة لنشر ، اسة الخارجيةالتنفيذية هي سيدة السي

  .1ضاع الدستورية و الاتفاقيات الدولية التي تم التصديق عليها طبقا للأ

هذا وقد أكد المجلس الدستوري الجزائري بما لا يدع مجالا للشك مبدأ نشر الاتفاقيات      
الصادر في  1وذلك في قراره رقم ، يهابعد التصديق عل، الدولية بشأن حماية حقوق الإنسان

المؤرخ في  89-13المتعلق بدستورية أحكام قانون الانتخابات رقم ، و 1989ت أو  20
أية اتفاقية بعد المصادقة . . . "فمن بين ما تضمنه هذا القرار حجة أن ، 1989ت أو 07

ومن " . . . القانونتكتسب سلطة أسمى من و . . . عليها ونشرها تدرج في القانون الوطني
 l’intégrationثمة فإن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان لا تندرج ذاتها 

automatiqueوذلك على أساس أن التصديق ، بعد التصديق عليها في القانون الداخلي
 أن، و من حيث أنه يدخل المعاهدة حيز النفاذ ويلزم الدولة بها، عمل يقتصر أثره على الدولة

الاتفاقية المصادق عليها لا يتعرف بها القانون الداخلي إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية 
فحتى تصبح الاتفاقية ملزمة في النظام القانوني الداخلي يكفي أن تكون ، رية الجزائريةهو للجم

وثيقة النشر ظهور وابتداء من وقت ، رية وتم نشرهاهو الاتفاقية قد صادق عليها رئيس الجم
فإن الاتفاقية تندرج في النظام القانوني الجزائري وتبدأ في إنتاج آثارها ، في الجريدة الرسمية

ولكن الاتفاقية الدولية . وبإمكان المواطن أن يحتج بها أمام الجهات القضائية، القانونية
انوني المتعلقة بحقوق الإنسان غير المنشورة في الجريدة الرسمية لا تكون نافذة في النظام الق

هي أن تطبيق الاتفاقية ، والنتيجة الفورية لعدم نشر الاتفاقية مع مرسوم التصديق، الداخلي
لأن المسؤولية الدولية للدولة الجزائرية يمكن إثارتها ، وهذا أمر خطير، يصبح مضطربا

ومن ، بسبب عدم احترام القضاء الجزائري للاتفاقيات التي تم التصديق عليها وغير المنشورة
لصعوبة بمكان أن يرد القاضي الجزائري على من يحتج أمامه باتفاقية متعلقة بحماية حقوق ا
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ضاع الدستورية ولكن لم يتم نشرها في الجريدة و الإنسان التي تم التصديق عليها طبقا للأ
ر تعديل النصوص الدستورية بما يتلاءم وإعطاء القانون الدولي الدور دلذا يج،1الرسمية 

والتزام الدولة بالمعاهدات ، اشتراطها إصدار قوانين لكي تصبح المعاهدات نافذة المتميز دون
  . الدولية الخاصة بحقوق الإنسان

النصوص الدستورية المنظمة لدور الأفراد والهيئات في ضمان الحقوق : الثالث المطلب
  والحريات العامة 

سمح الدستور للأفراد والهيئات لن تكون حماية الحقوق والحريات العامة فعالة إلا إذا      
وكذلك الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم ، بممارسة رقابة فعالة على السلطات في هذا المجال

سيكون ، صاحب هذه الحقوق والمتمتع بتلك الحرياتهو فلا شك وأن الفرد ، أمام القضاء
حقوق يمكننا أن نذكر في هذا الصدد ال، و أحرص من غيره على حمايتها والدفاع عنها

  : التالية

، حق الأفراد والجماعات والنقابات والأشخاص المعنوية في مخاطبة السلطات العامة -1
ويلاحظ أيضا أن بعض الدساتير لم تنص على . ىو اوذلك عن طريق تقديم العرائض والشك

 . ولكن الواقع العملي يكشف عن تمتع الأفراد بممارسته، هذا الحق

وإن ممارسة ، والمساهمة في سياسة الدولة بجوانبها المختلفةحق الأفراد في التخطيط  -2
فمثلا نصت ، الأفراد لهذا الحق ينسجم مع ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية في هذا المجال

أن لكل فرد  1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام  1فقرة ) 21(المادة 
بواسطة ممثلين مختارين أو ة لبلاده إما مباشرة الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العام

من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية ) 25(كما نصت عليه المادة ، اختيارا حرا
  . 1966الصادرة عام 
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  دور الرقابة على دستورية القوانين في ضمان حماية الحقوق والحريات العامة:الباب الأول  

أن  إلا، تختلف أساليب الرقابة على دستورية القوانين في النظم الدستورية المختلفة        

 والرقابة، الرقابة السياسية: رئيسيتين هما صورتينعند غالبية رجال الفقه  تتخذ الأساليبتلك 

  . بالرقابة إليهاويعتمد هدا التقسيم على الجهة التي يعهد ، القضائية

قد حملت أكثر من control  غير أن المعنى اللغوي لكلمة رقابة في اللغة الانجليزية       

معنى يدور معظمها حول التفتيش والمراجعة أما في القواميس الفرنسية فلها أكثر من معنى 

أما عن التعريف الاصطلاحي فان أراء الفقهاء قد 1 ،السلطة أو السيادة يدور جميعها حول

لان الرقابة على دستورية القوانين هي إحدى ، تعددت حول وضع تعريف جامع مانع للرقابة

 الأساسيةيوجد السلطات  الذين الدستور هو الدستور لأالنتائج التي تترتب على مبدأ علوية 

 إلامنها  لأيوليس ، و يحدد اختصاصات كل منها، القضائيةو  ذيةالتنفيو  بما فيها التشريعية

أد أن علوية الدستور تعني أن القواعد أن تمارس الاختصاص في النطاق المرسوم لها 

  2. الدستورية هي أعلى القواعد في الدولة

رقابة وقائية أو سابقة  إلىأساليب الرقابة من حيث وقت ممارستها الفقهاء  كما يقسمون      

 و رقابة لاحقة على صدوره، على صدور القانون ويربطون بينها دائما وبين الرقابة السياسية

أسلوب : أسلوبين هما إلىوقد قسمنا الرقابة ، يربطون بينها دائما وبين الرقابة القضائيةو 

أنه لا يوجد ارتباط  والرقابة اللاحقة على صدوره وبينا،الرقابة السابقة على صدور القانون

، فقد تكون الرقابة السابقة رقابة قضائية،وبين الرقابة السياسية بين الرقابة الوقائية أو السابقة

كما بينا التشابه الكبير بين الصور التي بعدها الفقهاء من الصور الرقابة السياسية السابقة 

العادية وهي التي تمارس في أغلب بالرقابة العامة أو  أسميناهاو  وبين الصور العادية للرقابة

 لإحكامالدول على مشروعات القوانين خلال عمليات وضعها ودلك للتأكد من عدم مخالفتها 

  . الدستور
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  . في ضمان حماية الحقوق والحريات العامةالقضائية و  السياسيةالرقابة دور :الأول للفصا

فإنهم ، يتناولون هذا الأسلوب بالتقييمنود أن نشير إلى أن كثير من الفقهاء عندما         

ويرجع  ،هو الرقابة القضائيةو  هو الرقابة السياسية دون النوع الآخرو  يركزون على أحد نوعيه

ذلك إلى ما سبق أن أشرنا إليه من اقتران الرقابة السابقة في كتابات الفقهاء بالرقابة 

بين الرقابة و  دائما بين الرقابة السياسيةالمقابلة و  وتبعا لذلك فهم يعقدون المقارنة ،السياسية

هي الرقابة و  بين صورتها الأولىو  وقد يرجع هذا الربط بين الرقابة السابقة،القضائية اللاحقة

إلى أن بعض النظم التي ، هي الرقابة القضائية السابقةو  و إغفال الصورة الأخرى، السياسية

إلى أن ، )الرقابة السياسية السابقة(الصورتين معا  تجمع بين تتبع أسلوب الرقابة السابقة

بعض النظم التي تتبع أسلوب الرقابة السابقة تجمع بين الصورتين معا الرقابة السياسية 

و ذلك مثل النظم التي تتولى فيها الهيئات السياسية كالبرلمان أو  ،الرقابة القضائيةو  السابقة

فإذا تشككت تلك الهيئات ، مباشرة الرقابة ولةلجنة محددة مشكلة من أعضائه أو رئيس الد

ائية أحالت الأمر إلى محكمة معينة أو هيئة قض، في مخالفة مشروع قانون معين للدستور

  . محددة للفصل في أمر دستورية

، أن للرقابة القضائية السابقة مزايا لا يمكن إنكارها من الناحية النظرية لاشك مما و       

يمكن أن تؤدي إلى الرقابة من خطر صدور قانون غير  الرقابة القضائيةكنوع من  فهي

إلا أن تلك الميزة ،ذلك أن الرقابة دائما خير من العلاج، تلك ميزة لا يمكن إنكارهاو  دستوري

ذلك لأنه ليس بإمكان تلك الجهات القضائية التي تباشر  ،دائمالا يتيسر الحصول عليها 

المختصة  الرقابة إلا بعد إحالة الأمر إليها من الهيئات السياسيةمباشرة ، الرقابة السابقة

 بل، بذلك تفقد الرقابة القضائية قدرا كبيرا من الميزة المشار إليهاو  ،ن أو رئيس الدولةكالبرلما

  . تتحمل قسطا وافرا من العيوب التي تنسب إلى الرقابة السياسيةو 
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  ضمان حماية الحقوق والحريات العامةدور الرقابة السياسية في : المبحث الأول

يعد موضوع كفالة احترام أحكام الدساتير أو مشكلة الرقابة على دستورية القوانين من        

أهم الموضوعات الدستورية التي حظيت باهتمام خاص لدى رجال الفقه الدستوري فاحتل هدا 

تعميقية لرسائل الدكتوراه لما بل غدا موضع دراسة ، الموضوع مكانا بارزا في بطون مؤلفاتهم

  . يتسم به من أهمية عملية تفوق أهميته النظرية في دنيا الدولة القانونية

فان سموه يغدو بلا مراء ، كان الدستور يسمو على جميع السلطات في الدولة اإذو       

مجرد لفظ أجوف غير ذي مضمون لو كان بمقدور هيئات الدولة انتهاكه دون أن يكون 

ه أد يجب أن يكون هناك ضمانات احترام هد، هناك ثمة جزاء يتقرر على دلك الانتهاك

الذي عين لها اختصاصاتها ورسم لها حدود ممارستها ، السلطات العامة لإحكام الدستور

  . 1وأصولها

تمارس من قبل  أي أنها، تباشرها بة القضائية إلى صفة الهيئة التيكما ترمز الرقا      

قضائية في فحص دستورية القوانين الصادرة عن البرلمان للتحقق من مطابقتها أو هيئة 

بحيث لا تقتصر وظيفة القضاء على التحقق من مطابقة العمل ، 2مخالفتها لقواعد الدستور

  . ل يتناول مطابقة القانون للدستورالإداري للقانون ب

  . سياسيةوجهة نظر رجال الفقه بالنسبة للرقابة ال: الأولالمطلب 

هي ، تعد الانتقادات التي وجهت للتطبيقات المختلفة لأسلوب الرقابة السياسية في فرنسا-1

الانتقادات الجوهرية التي يمكن أن توجه لأسلوب الرقابة السياسية بوجه عام باعتبار أن 

للجمهورية عندما أنشأ دستور السنة الثامنة ، فرنسا هي الوطن الأم لأسلوب الرقابة السياسية

أو بمعنى آخر إذا كان يمكن أن نعد الانتقادات التي  ،3مجلسا خاصا للقيام بهده المهمة

                                                           
1   ،�	�- .�.�
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فإنه يمكن أن نعد التجارب المختلفة للرقابة ، وجهها الفقهاء للرقابة السياسية انتقادات نظرية

  . السياسية في فرنسا هي التطبيقات العملية لتلك الانتقادات

عدم تمتع هذا ، الانتقادات الموجهة إلى أسلوب الرقابة السياسيةيمكن أن يضاف إلى -2

تعد عيوبا  فأغلب مميزات الرقابة القضائية. الأسلوب بميزات أسلوب الرقابة القضائية

  . لأسلوب الرقابة السياسية

 إلا أن تلك الانتقادات كانت موجهة، السياسيةلقد وجهت انتقادات إلى أسلوب الرقابة  -3

وكان مبعث تلك الانتقادات  ،لا إلى الرقابة القضائية ذاتها، تطبيقات الرقابة القضائيةإلى 

أما الرقابة السياسية فيند  ،التجارب المختلفة لها أثناءهو محاولة علاج ما ظهر من عيوب 

فيما نعلم حتى من المعارضين للرقابة القضائية يدافع عن مراقبة دستورية  أن نجد أحدا

فذلك النوع من أنواع الرقابة يتهم من الجميع بأنه نظام فاشل . هيئة سياسية واسطةالقوانين ب

  وأثبت فشله في عالم الواقع ، النظرية أسسهمن حيث 

  الانتقادات الموجهة لأسلوب الرقابة السياسية : الأولالفرع 

فالجهاز ، دستورية القانون هي فكرة منطقية فكرة تكليف هيئة سياسية بالرقابة على نإ       

الذي يملك الحكم على القوانين هو السيد الحقيقي في الدولة إذ لا يمكن أن يستمر أي تشريع 

ويتم اختيار أعضائها عن ، 1ويترتب على ذلك يكون هذا الجهاز سياسي  هام بدون موافقته

، ذاتهالبرلمان  إلىقد يعهد بتلك المهمة  أو، التنفيذيةطريق البرلمان أو بالاشتراك مع السلطة 

، أكثر فائدة باعتبار أنها رقابة سابقة على صدور القانون كما قد تبدو فكرة الرقابة السياسية

و قد يتصور أن الرقابة ، ذلك أنه يتوقى بواسطتها صدور قوانين غير دستورية قبل إصدارها

خير  كما يقولون فالرقابة، الرقابة اللاحقةفائدة من و  السياسية في تلك الحالة أكثر صلاحية

  . 2من العلاج 

                                                           

  ،�=�:C
� ا
��Fاوي، ا
0E4 ا
*����� وا
:�+�ن ا
����ري، دار ا"� �358ص2007 دون ا
/"�،ھ�+ 1 
  ،�=�:C
� ا
:�+�ن ا
����ري، دار ا= ���:� ،��8�
119، ص2009 دون ا
/"�،، ��ي ا 2 



�� �� ���ن ����� ا	���ق وا	����ت ا	��� : ا	��ب ا�ول�دور ا	�&�%� $#" د ��ر�� ا	��ا  

 

105 

 

المنطق كذلك من واقع أن عملية  كما قد تبدو فكرة الرقابة السياسية فكرة تتفق مع       

ولذلك يبدو ، قانونيةو  هي عملية ذات طبيعة سياسية الرقابة على دستورية القوانين كما يقال

إلا أنه سرعان ما يبدأ تهاوي منطق فكرة 1هيئة سياسية بواسطة  منطقيا أن تباشر الرقابة

و قد وجه الفقهاء عدة ، الانتقادات الموجهةو  ئجهانتاو  الرقابة السياسية عند مناقشة أسسها

  : انتقادات لأسلوب الرقابة السياسية نعرضها على الوجه التالي

تخضع  أن مكنسرعان ما تبين خطورة أن تسند مهمة الرقابة إلى هيئة سياسية ي -1

، 2الأطماع التي يمكن أن تخضع لها الهيئات السياسية الأخرىو  الأهواءو  للنزوات السياسية

مما يؤدي إلى أن يصبح هذا النوع من الرقابة بمثابة إحلال مثل هذه الهيئة المكلفة بالرقابة 

الرقابة كما أن هيئات . أهواء الهيئات السياسية الأخرىو  محل نزعات، بما فيها من نزعات

ذلك بحكم طبيعتها و  الحزبيةو  السياسية لن تستطيع إبعاد ذاتها عن التأثر بالتيارات السياسية

 .3السياسية 

 : 4مشكلة كيفية تكوين هيئات الرقابة السياسية" دوجي"و يتناول  -2

  :فهذه الهيئات قد تشكل 

 ختيارها لأعضاء هيئاتأو با، من أعضائها(بمعرفة السلطة التشريعية  ماإ  - أ

في تلك الحالة تكون رقابة تلك الهيئات إما رقابة ذاتية تباشرها السلطة التشريعية و )الرقابة

و تكون تحت رحمتها ، هاتهااو أما أن تكون امتدادا للسلطة التشريعية تتأثر باتج، على ذاتها

السلطة التشريعية  فكأن )في فرنسا 1946مثال ذلك اللجنة الدستورية في دستور سنة (

 . 5ستراقب ذاتها بذاتها 
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، و في تلك الحالة ستكون هيئات الرقابة تابعة لها، بمعرفة السلطة التنفيذية ماإو   - ب

 . 1سيؤدي الخروج على الدستور الذي الأمر

 على أساس أنها، و لا شك أن السلطة التشريعية سوف تتشكك دائما في هيئة الرقابة      

بين و  و يمكن أن يؤدي ذلك إلى تصادم مستمر بين هيئة الرقابة، التنفيذيةامتداد للسلطة 

  . مما قد ينتج حالة من عدم الاستقرار السياسي، السلطة التشريعية

عندئذ قد تظن هيئة الرقابة و ،2أن تشكل الهيئة بالانتخاب المباشر من الشعب ماإ و -ج

الهيئات الأخرى ما دام أن الدستور قد و إنها تعلو على ، المنتخبة من الشعب أنها تمثله

و قد يؤدي مثل ذلك  ،أسند لها حق مراقبة دستورية القوانين التي تضعها السلطة التشريعية

  . 3إلى حالة من التنازع بين السلطات العامة

  :فإنه يمكن تصور افتراضين في تلك الحالة ، و من الناحية النظرية        

فقد تسيطر على الهيئة ذات ، تلك الهيئة كما اختار البرلماناختار فما دام الشعب قد  -

، ومادام أن هناك توافقا بين الجهتين. السياسية التي تسود البرلمان الاتجاهاتو  الميول

أن تكون رقابة الهيئة جدية تماما على القوانين التي يضعها  إمكانفإنه يشك كثرا في 

 . البرلمان

 فيؤدي ذلك إلى، بين البرلمانو  ة مختلفة بين هيئة الرقابةأو أن تكون الاتجاهات السياسي -

 . 4التصادم بينهما مما قد يؤدي إلى حالة من الاضطراب السياسيو  النزاع

كما يقول (يكون وضعا غريبا  سوف عن غير أسلوب الانتخاب كما أن نشأة هيئة الرقابة

م ينتخبها ة التي لتلك الهيئفكيف نراقب  ،يجافى الفهم التقليدي للمبدأ الديمقراطي) دوجي

  . العامة لإرادتهالممثل و  المنتخب من الشعب هوو  البرلمان الشعب
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فإن ذلك يجعل منها هيئة ، الرقابة بواسطة الاختيار الذاتي أما إذا شكلت هيئة -د

  . ارستقراطية لا تتفق مع مبادئ الديمقراطية الحديثة

مما ، أيضا طبيعة قانونية لا ينكرها أحد فإن لها، و إذا قيل أن للرقابة طبيعة سياسية -3

و قد لا تتوفر تلك  ،يختم أن تقوم بأعبائها عناصر قادة على تفهم المشاكل القانونية

رغم استلزام توفر العناصر القادرة على تفهم المشاكل  ،الخاصية لأعضاء الهيئات السياسية

عيبا في و  استلزام ذلك يعد ميزةإلا أن بعض الفقهاء يرون أن ، القانونية في هيئات الرقابة

و العقلية ، هو الرقابة القضائيةو  تنتج عن الأسلوب المقابل بالمخاطر التي قد، الوقتذات 

يغلبون و ، المحافظة للقضاة الذين ينظرون للدستور كمجموعة قواعد لا يمكن المساس بها

 .1حرفية النصوص على روحها 

الطعن بعدم  أسلوب الرقابة السياسية يؤدي غالبا إلى حرمان الأفراد من حق نإ -4

 .2الدستورية أمام هيئات الرقابة السياسية 

 لأنهاوفشلها ، عام فإن أغلب الفقهاء ينتقدون إسناد مهمة الرقابة إلى هيئات سياسية و بوجه

  3. لا تشكل ضمانة حقيقية لكفالة مبدأ سمو الدستور

  السياسيةللرقابة  مناقشة الانتقادات الموجهة: الثانيالفرع 

نبرز رقابة السياسية فإننا نود أن دنا للانتقادات التي وجهت لأسلوب الييبجانب تأ       

  :  ةالآتيالانتقادات 

الهيئات  يتلخص في خضوعالذي يوجه إلى الرقابة السياسية،  الأساسي إن النقد -1

الأهواء السياسية بحكم انتماء أعضاء تلك الهيئات إلى و  للنزواتالسياسية القائمة بالرقابة 

 .4وهي السلطة التشريعية عالم السياسة
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حيث أن المناخ الذي تتكون فيه تلك ، إن كنا نتفق مع الآراء القائلة بهذا النقدو  نحن -2

النزوات السياسية إلى حد و  يمكن أن يهيئهم للخضوع للأهواء، الهيئات ونوعية أعضائها

من واقع استقراء تجارب ، إلا أننا نعتقد أن ذلك النقد قد وجه إلى الرقابة السياسية، كبير

 . الرقابة السياسية في فرنسا

و هذا الجانب هو الظروف ، و على ذلك فينبغي ألا نغفل الجانب الآخر للصورة        

عهد و  نابليون الأولوهو الحكم الدكتاتوري في عهد . التي مورس فيها ذلك النوع من الرقابة

شبه الدكتاتورية البرلمانية في عهد و  و ظروف عدم الاستقراء السياسي، نابليون الثالث

وإذا كانت . و قوة سلطان السلطة التنفيذية في عهد الجمهورية الخامسة، الجمهورية الرابعة

كم الدكتاتوري فإن فشلها يزيد في ظل الح، الرقابة السياسية فاشلة في حد ذاتها بحكم هيئاتها

ففي ظل الحكم الدكتاتوري لا . الحزبية المسيطرة الصراعاتو  أو عدم الاستقرار السياسي

و بالتالي في جدوى أي أسلوب من أساليب ، يمكن أن تؤمل خيرا في نظام الرقابة ذاته

تقييما صحيحا ألا نغفل  فمن الواجب إذا لتقييم التجارب. الرقابة سياسيا كان أم قضائيا

  . روف التي تمارس في ظلها تلك التجاربالظ

أن  في عهد نابليون الأول و يجد الباحث في أول تجربة للرقابة السياسية في فرنسا        

و كانوا يعملون ، بطريق غير مباشر الإمبراطوركانوا يختارون بمعرفة ، أعضاء هيئة الرقابة

ظروف و تحت كل هذه ال،الإرهابو  الإغراءو يتعرضون لعوامل ، في ظل عهد استبدادي

عنه من قبل  أعضاء الهيئة بما سكتوا عندما أسقط نابليون جهزف كانت تحمل هيئة الرقابة

لقد يكون في ذلك الجهر و  ،قوانين غير دستورية إصدارهو  مخالفات نابليون الدستورية من

يكونوا يستطيعون إلا أنه يثبت على كل حال أنهم لم ، للحكام الذين خلفوا نابليون إرضاء

فلا يمكن المبالغة في اتهام هيئات الرقابة ،القول بتلك المخالفات في عهد نابليون الاستبدادي

سوف نلاحظ و  "النزوات السياسية و  للأهواءالسياسية بخضوع أعضائها وحدهم حكم تكوينهم 

القضاة هناك أن ، من خلال عرضنا لنظام الرقابة القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية

  . إلى حد كبير عن التأثر بالنزعات السياسية ليسوا بعيدين
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أن الخلاف بين ، و تظهر النظرة الأولى لنشأة الرقابة في الولايات المتحدة الأمريكية       

و رغبة الاتحاديين في المحافظة على استمرار بقاء مبادئهم ، الجمهوريو  الحزبين الاتحادي

على رأسهم رئيس القضاة جون و  إتباعهمهو الذي دفعهم لتعيين قضاة من ، بعد تركهم للحكم

و كانت رغبة الحزب الآخر في محاربة هذا الاتجاه هي التي أدت إلى محاولته ، مارشال

لكي يتسنى له تعيين قضاة يدافعون عن ، استبعاد تعيين القضاة المناصرين للحزب الاتحادي

قضية ماريوري ضد ماديسون كما سنعرضها في و هذا ما يظهر من (مبادئ و  سياسته

فإنه لا يمكن القول بابتعاد ، و يعني ذلك أنه حتى في ظل نظام الرقابة القضائية،)حينها

  .1القضاة جميعا في كل النظم عن الخضوع لأهواء السياسية 

 أقرب إلى الحيدةضماناتهم يكونون و  طبيعتهمو  بحكم تكوينهم حقا إن القضاة      

و يتأثرون بما ، إلا أننا لا يمكن أن نجردهم من كونهم يعيشون وسط مجتمع، الاستقلالو 

 و لقد يقال أن الضمانات التي تخص، يظلل هذا المجتمع من جود ديكتاتوري أو ديمقراطي

الخضوع و  تحميهم من التأثر بالنزعات السياسية، غيرهاو  القضاة مثل عدم جواز العزل

كانت مقررة أيضا بالنسبة لأعضاء  كعدم جواز العزل تلك الضماناتلكن و  ،لرغبات الحكام

لاشك و . الوجه الواجب مع ذلك فلم تؤدي إلى قيامهم بالرقابة علىو  ،مجلس الشيوخ المحافظ

قصور النصوص و  منها نوعية الأعضاء، أنه كانت هناك أسباب كثيرة لعدم قيامهم بواجبهم

لذلك هو ظروف الحكم الديكتاتوري الذي مورست إلا أن أهم سبب  ،المنظمة لاختصاصاته

  . الرقابة في ظله

تنتج عن إقامة نظام للرقابة في ظل حكم  و يترتب على الملاحظة السابقة أن ثمة خطورة-2

تبدو تلك الخطورة في أن النظم الديكتاتورية تتستر وراء إقامة تنظيمات للرقابة و  "ديكتاتوري 

و أن حكمها مقيد بالدستور بدليل وجود هيئات للرقابة على ، قانونياللادعاء بأن نظمها نظما 

  . غالبا ما تتبع تلك النظم الديكتاتورية أسلوب الرقابة السياسيةو . دستورية القوانين
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لكن هذه و  ،تترتب على إتباع أسلوب الرقابة السياسية و هناك خطورة من جهة أخرى-3

فقد يتخذ وجود الرقابة السياسية حجة  ،م الديمقراطيةالخطورة تبدو في هذه المرة في ظل النظ

أسند و  مادام الدستور قد نظم الرقابة، لعدم قيام القضاء ببسط رقابته على دستورية القوانين

  )مثال ذلك فرنسا حيث يستند القضاء إلى مثل تلك الحجةو (أمرها لهيئة سياسة 

إن الأفراد يعزلون في ظلها عن ، يةو من أهم العيوب التي توجه لأسلوب الرقابة السياس-4

و يظهر بحث النظم المختلفة التي اتبعت أسلوب ، 1ممارسة حقهم في الطعن بعدم الدستورية

إنه لم يسمح للأفراد بذلك إلا في ظل تجربة واحدة كان محكوما عليها ، الرقابة السياسية

السياسية في عهد نابليون تلك هي تجربة الرقابة ، بالفشل لأسباب كثيرة ذكرناها في حينها

  . الثالث حيث كان يسمح للأفراد بالطعن في القوانين أمام الهيئة المكلفة بالرقابة

ذلك أنه ليس ، إلا أن ذلك النقد لا يمكن توجيهه لأسلوب الرقابة السياسية في ذاته      

بعدم الدستورية هناك ما يمنع من تنظيم الرقابة السياسية بشكل يؤدي للسماح للأفراد بالطعن 

حتى يستطيعون ، ألا تتعارض القوانين مع الدستور في المقام الأول فالأفراد هم الذين يهمهم

أو الاعتداء على حرياتهم ، الاطمئنان إلى منع أية محاولة لاستبداد السلطة التشريعية بهم

  . 2المنصوص عليها في الدساتير 
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 :مدى اعتبار الرقابة السابقة رقابة على دستورية القوانين : الثالثالفرع 

إذا نظرنا إلى الواقع فإنه لا يمكن اعتبار أسلوب الرقابة السابقة وسيلة للرقابة على       

فالرقابة على دستورية القوانين تعني أول ما تعني أن تكون القوانين قد " القوانين " دستورية 

أما الرقابة السابقة فإنها . الشكلية التي يتطلبها الدستور راءاتالإجصدرت بعد انتهاء جميع 

" ذلك فهي تعد رقابة على دستورية  مع و،"السابقة على صدور القانون " تعني الرقابة 

و بذلك تنحصر الرقابة على دستورية ،1لا رقابة على دستورية القانون ، القانون" مشروع 

تمثل  أنها لرقابة السياسيةدلك اعتبر الفقهاء الفحسب  القوانين في صورة الرقابة السابقة

 الدولس على مشروعات القوانين في معظم صورا عديدة من الرقابة العامة العادية التي تمار 

، لا تتميز الصورة الأخيرة عن الصور التي يقول بها رجال الفقه و هذه الرقابة العامة العاديةو 

 حتى لا يتعارض مع أحكام الدستور مراجعتهو  القانونط أحكام مشروع التي تستهدف ضب

التشكك في وجود أسلوب متميز هو  الأمر الذي يؤدي إلى ،موجودة في أغلب النظمال

  . هو أسلوب الرقابة اللاحقةو  بحيث يوضع بالمقابلة للأسلوب الحقيقي، أسلوب الرقابة السابقة

  الرقابة السياسية ليست رقابة في حد ذاتها : الرابعالفرع 

. لا نستطيع اعتبار الرقابة السياسية كما طبقت في النظم المختلفة نوعا من الرقابة      

  :تستدعي أساسين هما  –في أي مجال  –رقابة " لأن رأي 

 . أي لابد من وجود هيئتين منفصلتين. وجهة تراقب، جهة تراقب: وجود جهتين -1

تراقب إحدى الجهتين ، على أساس تلك القاعدةو ، عليا تعلو الجهتينوجود قاعدة  -2

  . الجهة الأخرى من حيث احترامها أو مخالفتها لأحكام تلك القاعدة العليا

  : و يوجد هذان الأساسان في أية صورة من صورة الرقابة

 الأدنىالجهة  المرؤوس أو، يراقب الرئيس أو الجهة الرئاسية العليا، ففي الرقابة الإدارية -

 . التعليماتو  من حيث التزام القوانين
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كممثل (يراقب البرلمان ، الحكومة و في الرقابة السياسية التي يباشرها البرلمان على -

 .1القوانينو  الحكومة من حيث التزامها بالدستور )للشعب

مشروعية يراقب القضاء ، الأعمال الإداريةو  و في الرقابة القضائية على مشروعية اللوائح -

 الأعمال الصادرة من السلطة التنفيذية من حيث مدى احترام تلك اللوائح للدستورو  اللوائح

 . للقوانينو 

يراقب القضاء دستورية القوانين التي ، و بالنسبة للرقابة القضائية على دستورية القوانين -

 لأعلىاو هو القانون (تضعها جهة أخرى هي البرلمان من حيث مدى احترامها للدستور

 . )الذي يعلو الجهتين

فإذا طبقنا هذا المعيار بأساسيه على التجارب التي تمت في حق الرقابة السياسية        

تمارسها السلطة التشريعية " رقابة ذاتية " لوجدنا أن معظم تلك التجارب كانت عبارة عن 

، بعضهمو أعضائها أسواء بكامل ، على القوانين التي تسنها بصورة مباشرة أو غير مباشرة

جهة ، منفصلتانفليست هناك في تلك الصور جهتان ، بواسطة لجنة تختارها تلك السلطة أو

  . واحدةهما جهة  فالجهتان، تراقب وجهة تراقب

الثانية و  في فرنسا مثلا كانت هيئتا الرقابة في ظل كل من التجربتين الأولىف        

كانت اللجنة الدستورية امتدادا  1946ستور سنة و في ظل د، مشكلتين من أعضاء البرلمان

كانت أيضا مقيدة بحيث لا يحق لها التدخل للبحث و  الفرنسية الأحزابتعبيرا عن و  للبرلمان

أساسا في توجيه طلب  تتمثلمعينة  إجراءات إتباعو  بتوافر شروط إلافي دستورية القوانين 

، 2الأخيرالمطلقة لهدا  الأغلبيةرئيس مجلس الجمهورية بموافقة و  من رئيس الجمهورية إليها

يختاران ستة من أعضاء المجلس  1958كما أن مجلسي البرلمان في ظل دستور سنة 

قاعدة عليا )في أغلب تجارب الرقابة السياسية المختلفة(كما أنه لم يكن هناك ، )الدستوري

للتأكد من احترامها أو مخافتها ، الأخرى المراقبةالجهة ، تراقب على أساسها الجهة المراقبة
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الرقابة السياسية ما هي إلا رقابة ذاتية " الفقهاء  عليه فان ما أطلق عليهو ،لتلك القاعدة العليا

ا هيئة أخرى ليست رقابة تقوم بهو ، تباشرها من الناحية العملية السلطة التشريعية على ذاتها

لا ضابط له  الفقهاءم الدستور في تلك الحالة كما يقول و يغدو احترا، مستقلة عنها عليها

  . سوى النوايا الطيبة للمشرع

في مجال الرقابة على دستورية " الرقابة الذاتية " ونحن لا نثق كثيرا في جدوى        

في مجال  أو كما يقول دوجي. فالواقع أن الرقابة الذاتية أو القيد الذاتي لا يجدي. القوانين

لفكرة التقييد الذاتي عموما إن قيدا لا يمكن وضعه أو رفعه أو تعديله إلا وفقا لمشيئة نقده 

و إن القول بأن الدول يصح وصفها في ، ليس قيدا. الشخص الذي يوضع ذلك القيد عليه

تؤدي  النظرةو إن تلك ، إنما يعدو ضربا من ضروب النذر، تلك الحالة بنها مقيدة بالقانون

  .1بمبدأ مطلق للسلطان  الأخذإلى 

  تطبيقات الرقابة السياسية في الدساتير الفرنسية: الثانيالمطلب 

إذا كانت الرقابة القضائية ترتبط بالولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الوطن الأم        

 الأم لهافإن الرقابة السياسية ترتبط بفرنسا باعتبارها أنها الوطن ، لهذا النوع من أنواع الرقابة

و لقد تعرض أسلوب ،لقد أخذت الدساتير الفرنسية بأشكال مختلفة من تلك الرقابة السياسيةو 

الذين ، الرقابة السياسية في فرنسا لانتقادات كثيرة من جانب غالبية رجال الفقه الفرنسي

ي فإننا سوف نتناول تطبيقات الرقابة السياسية ف، طالبوا بإتباع أسلوب الرقابة القضائية

  : الدساتير الفرنسية على الوجه التالي 

  ) 1799ديسمبر سنة  13دستور (في ظل دستور السنة الثامنة للجمهورية : الأولالفرع 

   1852في ظل دستور سنة  :الثاني الفرع 

   1946في ظل دستور سنة  –الثالث الفرع 

   1958في ظل دستور سنة  –الرابع الفرع 
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  "1799ديسمبر سنة 13دستور "دستور السنة الثامنة للجمهوريةالرقابة في ظل :الأول الفرع 

أن يقنع واضعي دستور السنة الثالثة  Siéyes" سييس" حاول الفقيه الفرنسي       

بإنشاء هيئة  )فريكندور للسنة الثالثة للجمهورية 5أو 1795 وتأ 22دستور (للجمهورية 

على أن تكون مهمة تلك الهيئة التحق من ، jurieconstitutionnaire1محلفين دستورية 

 Siéyes" سييس " و كان  ،تملك إلغاء القوانين غير الدستوريةو ، 2مطابقة القوانين للدستور 

 يرى أن تلك هي النتيجة الطبيعية التي تترتب منطقيا على التميز بين السلطتين التأسيسية

  . التشريعيةو 

يتم و  عضوا 108يتضمن تكوينها من ، ك الهيئةبمشروع لتل" سييس " قد انتقد لو        

ثم تتولى الهيئة بعد تشكيلها الأول تعيين أعضائها ، تعيينهم لأول بواسطة الجمعية التأسيسية

أن تلك الهيئة ، في مشروعه" سييس" قد أمكد و  على أن تجدد ثلث الأعضاء سنويا، بنفسها

السيئة التي خلفتها البرلمانات  و يرجع ذلك إلى الآثار، 3هي هيئة سياسية لا قضائية

 Siéyes" سييس" وجه مشروع و  قدو  السابقة على قيام الثورة )المحاكم(القضائية 

كان جوهر تلك الاعتراضات أن إنشاء مثل هذه و ، 4باعتراضات شديدة من واضعي الدستور

لم يكن و الحقيقة أن الاعتراض ، سيطرتهاو  سوف يفتح الباب لاستبدادها، الهيئة السياسية

فقد كان الفقه الفرنسي متشبعا بفكرة علو ، إنما كان على مبدأ الرقابة ذاته، على الهيئة ذاتها

للرقابة من جانب أي  هي التعبير عن الإرادة العامةو  عدم إخضاع القوانينو ، الإرادة العامة

كما كانت تسيطر عليه الخشية من أن تغدو أي جهة للرقابة سلطة تعلو على كل ، جهة

قد أخذت الجمعية التأسيسية بالرأي الآخر القائل بتقسيم السلطة التشريعية و ، 5سلطات الدولة
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إلا ، لضمان عدم مخالفة أحدهما للدستور، يكون كل منهما رقيبا على الآخر، إلى مجلسين

بل انتهز فرصة اشتراكه في وضع  ،لم ييأس نتيجة رفض مشروعه Siéyes" سييس" أن 

، نجح في تحقيق فكرتهو  تقدم بمشروعهو  "لويس نابليون " الثامنة في عهد الدستور السنة 

المجلس الخاص " أو 1" مجلس الشيوخ المحافظ " سميت باسم ، إقامة أول هيئة سياسيةو 

كانت هناك ضمانات نظرية كثيرة لكل و  ،عضوا 80و كان المجلس يتكون من ، "للدستور 

عدم الجمع بين و ، عدم العزلو ، مدى الحياة كالعضوية، أعضاء لضمان استقلال المجلس

كما أن اختيار الأعضاء الجدد بالمجلس كان مسندا ، أية وظيفة في الدولةو  عضوية المجلس

فقد كان اختيار أغلبية أعضاء المجلس يتم في المرة الأولى . لأعضاء المجلس أنفسهم

 كما،2قية أعضاء المجلس ثم تختار تلك الأغلبية ب، القنصلين المؤقتينو  بواسطة نابليون

أن يبقى أو يلغي جميع " هي  –من الدستور  21طبقا للمادة  –كانت مهمة المجلس 

فكانت مهمة " الأعمال التي تطعن الحكومة أو المجلس النيابي أمامه بعدم دستوريتها 

 كذا قراراتو  المجلس إذا هي المحافظة على الدستور بواسطة التحقق من دستورية القوانين

  . مراسيم السلطة التنفيذيةو 

  فشل مجلس الشيوخ المحافظ 

و الواقع أن ذلك قد فشل في أداء مهمته لأسباب كثيرة بعضها خاص بمدى استقلال      

  :البعض الآخر خاص بسلطة المجلس و ، أعضاء المجلس

بواسطة فقد كان تعيينهم يتم في الواقع  إن أعضاء المجلس لم يتمتعوا بالاستقلال الحقيقي -1

مرشح الإمبراطور (و كان على المجلس أن يختار أحد ثلاثة مرشحين  ،الإمبراطور

نظرا لنفوذ و  le Tribuant. )و مرشح المجلس النيابي، ومرشح السلطة التشريعية

 . 3فلم يكن أمام مجلس الشيوخ المحافظ إلا اختيار مرشحي نابليون ، الإمبراطور
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تأثير عوامل الإغراء من جانب نابليون المتمثلة في كما وقع أعضاء المجلس تحت       

بل إن نابليون بعد مضى عامين على تشكيل المجلس قد . المكافآتو  الإلقاءو  منحهم النياشين

بين منصب و  بحيث يمكن لأعضائه أن يجمعوا بين عضوية المجلس، عدل نظام المجلس

كما ، نة العاشرة للجمهوريةمن الس أوت 16و ذلك بالقرار من مجلس الشيوخ في ، الوزير

ليختار  ومن البديهي فإنه ما كان. تعيين أعضاء المجلس مباشرة خول القنصل الأول حتى

قوة الشخصية مما ساعد على فشل و  إلا أعضاء ليسوا على المستوى المطلوب من الكفاءة

سارع أن يتحرر بعض الشيء حتى  مجرد المحاولة و ما كاد المجلس النيابي يحاول،المجلس

ثم ألغى نابليون . ،إلى تطهيره من العناصر المعارضة له نابليون بموافقة المجلس المحافظ

أقر المحافظ بدستورية إلغاء نابليون للمجلس و ، 1807سنة  أوت 10المجلس نهائيا في 

  النيابي 

، مهماو  إن كان يبدو من الناحية النظرية خطيراو (كما أن اختصاص المجلس المحافظ  -2

إلا أن تحليل قيام ، )ل المجلس لأن يكون على قمة جهاز الحكم مع نابليونمما يؤه

فلم يكن للمجلس حق مباشرة الرقابة من ، المجلس بممارسة اختصاصه تظهر عكس ذلك

من الحكومة أو من المجلس  إما، القراراتو  بل كانت تحال إليه القوانين تلقاء ذاته

كما أن الحكومة لم تكن لتطعن في و . تأثير نابليونكان الأخيران واقعين تحت و ، النيابي

فإن المجلس النيابي لم يكن ليطعن أيضا في ، أعمالها أو في مشروعات التي تقترحها

هو يعرف مقدما أن أي عمل لكليهما و ، أعمال الحكومة أو في أعمال السلطة التشريعية

محافظ لم يلغ أي قانون أو إنما هو تعبير عن إرادة نابليون لذلك فالثابت أن المجلس ال

 بالرغم من أن عدم الدستورية كان واضحا في كثير من القوانين، إجراء مخالف للدستور

 . "ليكون وديعا فأصبح خادما  –" بيردو " كما يقول  لقد خلق المجلس 1الأعمالو 

 1814أبريل سنة  3قام المجلس بإصدار قراره في ، زوال نفوذهو  و عند سقوط نابليون    

بدأ المجلس يتكلم عن جميع المخالفات الدستورية التي تمت في عهد و ، بعزله عن العرش
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و ،إنما لوجه رجال الحكم الجديد الذي خلف نابليونو  لم يكن كلامه لوجه الدستوريةو . نابليون

لم تنحصر الأضرار الناتجة عن تجربة المجلس المحافظ في الرقابة على تغاضيه عن 

بل كان الضرر ، لم يفصل شيئا تجاههاو  تورية التي صدرت في عهدهالقوانين غير الدس

الكبير هو أن فشل هذه التجربة كان السبب الأساسي في فقد الثقة في فرنسا في الرقابة 

كانت الثقة مفقودة أصلا في الرقابة بواسطة القضاء نتيجة و  ،1بواسطة هيئة سياسية 

في  وقوف تلك المحاكمو ، قبل الثورة الفرنسية )حاكمالم(للذكريات السيئة للبرلمانات القضائية 

و قد ظلت تجربة المجلس المحافظ دليلا يستدل به القائلون على عدم  ،وجه أي إصلاح

 جدوى الرقابة بواسطة الهيئات السياسية لخضوع أعضاء تلك الهيئات للأهواء السياسية

  .لسيطرة أحكو 

  1852يناير سنة  14الرقابة في ظل دستور :الثاني الفرع 

قد كان و  1852أعيدت تجربة الرقابة السابقة بواسطة هيئة سياسية في ظل دستور       

فلقد نص دستور سنة . طبعة ثانية من دستور السنة الثامنة –كما يقولون  –ذلك الدستور 

كان و  على إنشاء مجلس محافظ مشابه للمجلس الأول )23إلى  19بالمواد من ( 1852

  :2حافظ الجديد ذا اختصاصات واسعة تفوق اختصاصات المجلس الأول المجلس الم

فقد كان من حق المجلس أن تحال عليه جميع القوانين قبل إصدارها لكي يتحقق من  -

بل إن دور المجلس قد تطور فيما بعد فأصبح من حقه رقابة القوانين ، مطابقتها للدستور

 . من حيث الملائكة كذلك

كما كان من حقه ، إلغاء القوانين التي تثبت عدم دستوريتها كما كان من حق المجلس -

 . تعديل الدستور طبقا لشروط معينة

 ،و كان للأفراد أن يطلبوا من المجلس إلغاء القوانين التي يشكون في مخالفتها للدستور -

قد كان منطقيا أن يؤدي النص على حق الأفراد في طلب إلغاء القوانين الدستورية إلى و 
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إلا أن أهمية تلك . صلاحيته للقيام بدور فعال في مجال الرقابةو  لطات المجلستدعيم س

فقد أدت سلطة . كانت تقتصر على مجرد الأهمية النظرية لا العملية، السلطات الواسعة

كانت و  المطاياو  تأثيره عليهم بواسطة المنحو ، اختيار أعضاء المجلس نابليون الثالث في

وقوعه تحت سيطرة نابليون و  هدا ما أدى إلى فشل المجلسعضوية المجلس بلا مقابل 

بل ، و لم يعرف عن المجلس قيامه بإلغاء أي قانون عرض عليه لعدم دستورية، الثالث

و قد تحول ، 1أصبح المجلس وسيلة نابليون الثالث لتعديل الدستور طبقا لأهوائه 

ين إلى مجلس تشريعي كما يقول دوجي من مجلس للرقابة على دستورية القوان المجلس

دستور سنة و  لقد كان من نتيجة فشل تلك التجربتين في دستور السنة الثامنةو ، ثان

لقد و . أن فقدت الثقة في الرقابة على دستورية القوانين بواسطة هيئة سياسية 1852

ولم يعلنا عدم دستورية أي ، حيث لم يفعلا شيئا، تعددت آراء الفقهاء في نقد المجلسين

  . 2قانون 

  1946الرقابة في ظل دستور سنة :الثالث الفرع 

 Comiteلجنة دستورية  نشاءإعلى  1946نص دستور سنة       

Constitutionnelو لقد كانت النصوص الخاصة ، تختص بالرقابة على دستورية القوانين

عدم وجود و  باللجنة الدستورية دليلا واضحا على روح التنافر بين نصوص الدستور عامة

كان مرجع ذلك إلى الخلاف الكبير بين الأحزاب الفرنسية التي اشتركت و  ،روح واحدة تشملها

و المساومات السياسية التي حدثت بين تلك الأحزاب أثناء وضع ، في الجمعية التأسيسية

) . M. R. Pمثل حزب الحركة الجمهورية التقدمية (فقد كانت بعض الأحزاب ،  3الدستور 

 ضمانا للأقلياتو  حماية لحقوق الأفرادو  ترى في الرقابة تأمينا، بمشروع الرقابةالتي تقدمت 

بينما كان الحزب الشيوعي يرى في الرقابة تعارضا مع  ر،حماية لمبدأ علو الدستو و 

التي تعبر القوانين التي تضعها عن إرادة ، انتقاصا لسلطان الجمعية الوطنيةو  الديمقراطية
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تعمل على  ذات الأغلبية البرلمانيةو  ذات النزعة الاشتراكيةو كانت الأحزاب 1الشعب 

 لأن الرقابة قد تعرقل تحقيق أهدافها في المجال السياسي، استبعاد أي شكل للرقابة

و نتيجة لمواقف الأحزاب فقد جاء تشكيل اللجنة الدستورية ،  الاجتماعيو  الاقتصاديو 

مما دعا الفقهاء الفرنسيين إلى ، غرابةجاءت اختصاصات تلك اللجنة أكثر و ، تشكيلا غبيا

  . انتقاد ذلك كله بشدة

  2:تشكيل اللجنة الدستورية 

عضوية رئيس و ، برئاسة رئيس الجمهورية91طبقا للمادة  شكلت اللجنة الدستورية     

و سبعة أعضاء تختارهم الجمعية الوطنية من ، رئيس مجلس الجمهوريةو ، الجمهورية الوطنية

ويتم ذلك في . ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الجمهورية من غير أعضائهو ، غير أعضائها

على أن يراعي أن يكون تشكيل اللجنة قائمة على أساس التمثيل ، بداية كل دورة سنوية

، للأحزاب السياسيةو  و بذلك كانت اللجنة امتدادا طبيعيا للبرلمان، النسبي للهيئات السياسية

من و ، أعضاء مجلس الجمهورية بواسطة الجمعية الوطنية فأعضاؤها يمكن اختيارهم من بين

فلم يمنع الدستور الجمع بين أحد . بين أعضاء الجمعية الوطنية بواسطة مجلس الجمهورية

مما يؤكد ذلك عضوية رئيس المجلسين في و ، بين عضوية اللجنة الدستوريةو  المجلسين

  . اللجنة

من هيئة ينبغي أن تتمتع  – Laferriereلافارييركما يقول  –و بذلك تتحول اللجنة        

يشعر أعضاؤها بأنهم يدينون بمراكزهم ، إلى مجرد هيئة تابعة للبرلمان، الحيدةو  بالاستقلال

فلم  ،من ثم لا يتصور أن يدينوا القوانين التي تسنها تلك الهيئاتو ، للهيئات التي انتخبتهم

بل على ، تعارض مشروع القانون مع الدستور تكون مهمة اللجنة الرقابة على مدى اتفاق أو

  . 3مدى اتفاق أو تعارض القانون مع آراء الأحزاب 
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  1اختصاص اللجنة 

ببحث ما إذا كانت القوانين التي وافقت عليها الجمعية 91طبقا للمادة  تختص اللجنة       

، من تلقاء ذاتهاو لا تباشر اللجنة اختصاصها ، تقتضي إجراء تعديل دستوري أم لا، الوطنية

رئيس مجلس و  يجب أن يرفع إليها طلب مشترك من رئيس الجمهورية 92فطبقا للمادة 

بناء على هذا الطلب و . )بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الجمهورية(الجمهورية 

لو كان هذا و  حتى، بين مجلس الجمهوريةو  اللجنة التوفيق بين الجمعية الوطنية تحاول

فإذا وافقت اللجنة في ذلك انتهى ،على حساب تعارض مشروع القانون مع الدستورالتوفيق 

 فإذا وجدته متعارضا مع، أما إذا فشلت محاولة التوفيق فإنها تبحث مشروع القانون، الأمر

في تلك الحالة إما أن ترجع و . ردته إلى الجمعية الوطنية لمناقشته من جديد، الدستور

أن تصر على رأيها فتعدل الدستور بما يتفق  ماإ و  تعدل القانونو  االجمعية الوطنية عن رأيه

  .2مع أحكام مشروع القانون 

ما إذا كان " على بحث ) 12طبقا للمادة (كما يقتصر اختصاص اللجنة الدستورية       

التشريع الذي وافقت عليه الجمعية الوطنية يقتضي تعديل إحدى مواد الأقسام العشرة الأولى 

تلك ، و بذلك يخرج عن اختصاصها بحث تطابق القانون مع مقدمة الدستور. "الدستور من 

  . الحرياتو  المقدمة التي تتضمن إعلان الحقوق

  : الانتقادات الموجهة إلى اللجنة 

  : يمكن تلخيص الانتقادات الموجهة إلى اللجنة على الوجه التالي          

أن تصبح فاقدة لكل استقلال عن السلطة أن أسلوب تشكيل اللجنة يؤدي بها إلى  -1

و بالتالي فهي لن تستطيع أن تمارس أي رقابة جادة على ما تينه تلك السلطة ، التشريعية

 . 3من قوانين 
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 :أن اختصاص اللجنة مقيد بعدة قيود تفقدها الكثير من قيمتها  -2

أن يحال ، بل هي مقيدة بضرورة، فاللجنة لا تملك أن تتصدى للرقابة من تلقاء ذاتها -

هذا يعني أنه يمكن إصدار و  ،رئيس الجمهوريةو  عليها طلب مشترك من رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الجمهورية على عدم و  إذا اتفق رئيس الجمهورية، قانون معارض للدستور

إذ لا يمكن لأحدهما أن . أو إذا لم يتفقا على طلب بحث دستوريته، الاعتراض عليه

 .1يعترض بمفرد 

يؤدي و  بين مقدمة الدستورو  اللجنة مقيدة كذلك بعدم بحث أي تعارض بين القانونو  -

واردة في ، أن جميع الحقوق التي قد يتمسك بها الأفراد والتي قد يهددها القانون، هذا

في أحسن الأحوال كفالة  فكل ما تستطيعه اللجنة الدستورية ،المقدمة لا في نص الدستور

و قد انتقد الفقهاء الفرنسيون ذلك الأمر ، رية لا الحقوق الفرديةاحترام الإجراءات الدستو 

فأية ، فمن أهم أهداف الرقابة حماية الأفراد من اعتداءات السلطة التشريعية ،انتقادا شديدا

إذا لم  حرياتهمو  لمقدمة الدستورية الطويلة التي فصلت حقوق الأفرادو  بل قيمة للرقابة

  .2بين مقدمة الدستور و  أي تعارض بين التشريع تستطيع اللجنة الدستورية بحث

كان كل دورها و ، فلم يعطها الدستور تلك السلطة، و لا تملك اللجنة سلطة للرقابة -3

لو انتهت تلك المحاولة و  حتى، داخل البرلمان الفرنسي التحكيمو  ينحصر في محاولة التوفيق

إن صح  من رقابة اللجنة فالهدف، إلى توفيقهما على حساب تعارض القانون مع الدستور

أكثر من جعل ، هو جعل الدستور متفقا مع أحكام القانون تسمية اختصاصها بأنه رقابة

 . 3القانون متلائما مع أحكام الدستور 

فلقد كان  ،لحماية الدستور ذاتهو  لم يكن هناك أي ضمان لحماية اللجنة الدستورية بل -4

نص  مخالفة بذلك، ذلك بتعديل الدستورو ، في إمكان الجمعية الوطنية أن تعصف بهما

دون أن يكون في وسع مجلس الجمهورية ، )التي تنظم إجراءات تعديل الدستور( 90المادة 
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جعله تحت و  كل ذلك تهديدا لعلو الدستور و كان في. أن يرفع الأمر إلى اللجنة الدستورية

 . 1رحمة السلطة التشريعية 

  1958الرقابة في ظل دستور :الرابع الفرع 

خطوات هامة نحو الحد من التطرف في  1958خطى الدستور الفرنسي الصادر سنة       

الذي و  ذلك التطرف الذي كان سائدا إلى ما قبل صدور ذلك الدستور، فهم فكرة الإرادة العامة

كما خطى الدستور مثل . السياسيةو  كان متمثلا في إطلاق البرلمان في النواحي التشريعية

 ت نحو العمل على إعادة التوازن الذي كان قد اختل بين السلطتين التشريعيةتلك الخطوا

، بشكل جعل السلطة التشريعية هي المهيمنة على السلطة التنفيذية، التنفيذية بصورة كبيرةو 

لذلك كانت الفكرة الرئيسية في دستور و  2تملي على الحكومة اقتراحاتها و  تدير شؤون الحكم

و قد تأكدت هذه الفكرة عند تعديل الدستور سنة ، السلطة التنفيذيةهي تقوية  1958سنة 

 1958لقد أدى دستور سنة و  بل، و بتطبيق الجنرال ديجول لها طوال مدة حكمه، 1962

وقد . بين السلطة التشريعيةو  لا مجرد إعادة التوازن بينها، إلى ترجيح دور السلطة التنفيذية

تقوية دور الرقابة السياسية التي يباشرها و  الجمهورية تجلى ذلك واضحا في تقوية دور رئيس

  . المجلس الدستوري على دستورية القوانين التي يضعها البرلمان إلى حد كبير

كما كان من أهم مظاهر تقوية السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية الحد        

. النطاق التشريعي تحديدا دقيقا و تحديد، من دور السلطة التشريعية في المجال التشريعي

من دستور 34حددت المادة 1946فبعد أن كانت سلطة التشريع غير محددة في دستور سنة 

نصت على و  37ثم جاءت المادة ، المجال الذي يشرع فيه البرلمان في عدة مسائل 1958

به  فكل مالا يختص، تكون لها صفة لائحية أن المواد التي لا تدخل في نطاق القانون

بذلك أصبح المشرع العادي هو الحكومة و  التشريع يدخل في اختصاص السلطة اللائحية

  . بواسطة إصدارها للمراسيم
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  1المجلس الدستوري 

إلى هيئة سياسية أطلق عليها  عهد هدا الدستور بالرقابة على دستورية القوانين       

هدا و  عيوب الهيئات السابقةوالدي حاولت فرنسا من خلاله تفادي 2المجلس الدستوري 

  . من الدستور الفرنسي 64بموجب المادة 

  

  :تشكيل المجلس  –أولا 

إلى 56في المواد من (اختصاصات المجلس و  نص الدستور الفرنسي على تشكيل        

و نص على أنه ، أسلوب تشكيل المجلس 56فبين في المادة  )في الباب السابع منه 63

  : الأعضاءيتكون من نوعين من 

وحكمة تعيينهم هي الاستفادة من . و هم رؤساء الجمهورية، أعضاء معنيون مدى الحياة -

 . خبراتهم السياسية التي اكتسبوها خلال فترات حكمهم

فهم تسعة أعضاء مدة عضويتهم تسع سنوات غير قابلة ، أما الأعضاء الآخرون -

رئيس مجلس الشيوخ و  الوطنيةرئيس الجمعية و  يختار كل من رئيس الجمهوريةو . للتجديد

يتولى رئيس و  و يتم تجديد ثلث الأعضاء كل ثلاث سنوات، ثلث عدد الأعضاء

حيث أن ، 3الجمهورية تعيين رئيس المجلس الدستوري لمدة تسع سنوات لا تقبل التجديد 

و . الدستور ينص على أن لرئيس المجلس الدستوري صوت مرجح عند تعادل الأصوات

من الدستور إلى القانون الأساسي الذي يصدر منظما للمجلس 63ة قد أحالت الماد

 . 4الدستوري 
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  :اختصاصات المجلس –ثانيا 

فان اختصاصه في مجال الرقابة 1بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى للمجلس        

  : على دستورية القوانين ينقسم إلى قسمين

على وجوب أن تعرض ) 1فقرة  61في المادة (حيث ينص الدستور : رقابة وجوبية -

ليقرر )و كذا لوائح مجلس البرلمان قبل تطبيقها(على المجلس قبل إصدارها"القوانين الأساسية"

  . 2مدى مطابقتها للدستور

أو رئيس الوزراء ، حيث يجوز أن يعرض كل من رئيس الجمهورية: رقابة جوازية -

الوطنية مشروعات القوانين قبل الجمعية و  أو رئيس أي من مجلسي الشيوخ)الوزير الأول(

 60وقد أصبح من حق (إصدارها على المجلس الدستوري لتقري مدى مطابقتها للدستور 

الشيوخ الطعن بعدم الدستورية أمام  نائبا أو شيخا من أعضاء الجمعية الوطنية أو مجلس

 .المجلس 

ه لا يخالف عندما يثبت للمجلس الدستوري أن مشروع القانون الذي عرض عليو        

و يتعين على رئيس ، الدستور فإن نشر قرار المجلس يضع حدا لوقف ميعاد إصداره

أما إذا قرر المجلس عدم دستورية نص يمكن فصله عن النصوص ، الجمهورية إصداره

و إذا قرر إمكانية ، فلا يمكن إصدار القانون، الأخرى من مشروع القانون المعروض عليه

تور عن بقية النصوص فلرئيس الجمهورية أن يصدر القانون فيما فصل النص المخالف للدس

  3أو أن يطلب من البرلمان إعادة النظر فيه ، عدا النص المخالف
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  الانتقادات الموجهة إلى المجلس الدستوري : ثالثا

انتقد بعض الفقهاء الفرنسيين المجلس الدستوري سواء من حيث تشكيله أو من حيث       

  :اختصاصاته على الوجه التالي 

، المجلس يقرر البعض أن أغلبية الصفة السياسية في أعضاء المجلس فمن حيث تشكيل -1

يؤديان ، مجلس الشيوخو  رئيس الجمعية الوطنيةو  و كذا تعيينهم بواسطة رئيس الجمهورية

كما لا يضمن توافر ، إلى عدم تحقق الاستقلال الكافي للمجلس في أدائه لمهمته الرقابية

يقترح البعض ضرورة توافر و  الكفاءة القانونية بين أعضاء المجلس العناصر ذات

  .1العناصر القانونية والقضائية في المجلس 

د وجه الفقهاء أما بالنسبة للانتقادات الموجهة إلى اختصاصات المجلس الدستوري فق -2

 : الفرنسيون الانتقادات الآتية

يقلل من و  يؤدي حرمان الأفراد إلى ضعف الرقابةو :حرمان الأفراد من اللجوء للمجلس  - أ

بين حق الأفراد في  Hauriau Aيقارن اندريه هوريوو  ،أهميتها كضمانة لاحترام الدستور

تقرير حق الأفراد في  مقررا أن عدم، فرنساو  م الدستورية في كل من أمريكادالطعن بع

يؤدي إلى أن تكون الرقابة مقررة لصالح ،رفع الأمر للمجلس الدستوري في فرنسا

ذلك أنه إذا كان  ،بينما هي في فرنسا مقررة لصالح السلطات العامة،المواطنين في أمريكا

فإنه كان من الواجب ،الحريات للمواطنينو  الهدف من الرقابة في فرنسا هو حماية الحقوق

وهذا ما دعا إليه الفقه الفرنسي أن  ،دم حرمانهم من حق اللجوء للمجلس الدستوريع

هو صد أي محاولة للبرلمان لتعدي القيود المفروضة عليه ،القصد من المجلس الدستوري

 2. في التشريع بعد تقييد البرلمان بعدة موضوعات لا يستطيع أن يشرع خارج نطاقها

 .3عدم اختصاص المجلس النظر من تلقاء ذاته في عدم دستورية القانون   - ب
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رئيس و  قصر حق العرض على المجلس على رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء  - ت

فلا تملك أية معارضة برلمانية أن تعرض على المجلس قانون تشك في ، المجلسين

 . ى بموافقة أي من الفئات السابقةيحظ، دستورية ما دام
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  في ضمان حماية الحقوق والحرات العامة القضاء الدستوريدور : المبحث الثاني

وانتهينا إلى فشل هذا ، تناولنا بالبحث في المبحث السابق أسلوب الرقابة السابقة        

 إلى كما انتهينا أيضا، الأسلوب سواء من حيث أسسه المنطقية أو من حيث تطبيقاته العملية

باعتبار ، الحقيقية على دستورية القوانين هي الرقابة اللاحقة على صدور القوانينأن الرقابة 

أن الرقابة التي تباشر على القوانين قبل صدورها هي رقابة على دستورية مشروعات 

ولكن الرقابة اللاحقة قد تكون رقابة سياسية ، وليست رقابة على دستورية القوانين، 1القوانين

  . أو رقابة قضائية

أننا نعتقد أن الرقابة الحقيقية الفعالة على دستورية القوانين هي الرقابة القضائية  إلا         

أن يراقب القانون بما قد يترتب على  اللاحقة فحسب ذلك أن المنطق القانوني لا يستسيخ

يضاف إلى ذلك أن الرقابة ، من جهة غير القضاء بإلغائه ذلك من اتخاذ قرار ببطلانه أو

ولما كانت الولايات المتحدة ، ياسية اللاحقة سوف تتشابه مع الرقابة السياسية السابقةالس

  . فسوف نتناول التجربة الأمريكية، الأمريكية هي الوطن الأم للرقابة القضائية

  الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية : الأول المطلب

تاريخ الرقابة القضائية على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أول من يدلنا بحث         

ينص صراحة على  بالرغم من أن الدستور الأمريكي لم طبق للرقابة على دستورية القوانين

قه من فلكن هدا الحق تقرر بواسطة القضاء من جانب وتأيد أل، منح هده الصلاحية للمحاكم

نه كثيرا ما ترتبط نشأة الرقابة في الولايات المتحدة بالحكم اإلى  وتجدر الإشارة، 2جانب أخر

في قضية ماريوؤري ضد ماديسون في " جون مارشال"الشهير الذي أصدره رئيس القضاة 

وهذا القول صحيح من جهة أن ذلك الحكم كان أول حكم يقرر عدم  1803فبراير سنة 

إن هذا لا يعني إغفال حقيقة أن  إلا، دستورية قانون اتحادي لمخالفته للدستور الاتحادي

فلقد سلمت المحكمة العليا الأمريكية بمبدأ الرقابة عام ،الرقابة قد عرفت قبل ذلك الحكم
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لسنة  لوفي قضية كالدر ضد بو ، في قضية هيلتون ضد الولايات المتحدة الأمريكية 1896

1798 . 

أنها سلمت  إلا، في تلك الأحكامصحيح أن المحكمة العليا لم تقض بعدم الدستورية        

فمبدأ الرقابة على دستورية القوانين وان ، 1بمبدأ الرقابة وباشرت رقابتها على دستورية القوانين

 باعتبار انه العام الذي قضى فيه بعدم دستورية قانون اتحادي إلا، 1803كان يرتبط بعام 

العام بمدة طويلة وهذا التحديد التاريخي من الناحية التاريخية هذا  الأخذ بهذا المبدأ يسبق أن

  . وبالنسبة لقيام الرقابة القضائية بصفة عامة، مهم بالنسبة للتجربة الأمريكية

  نشأة الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية: الأول الفرع

إلى عدة عوامل  المتحدة الأمريكيةيرجع الفقهاء نشأة الرقابة القضائية في الولايات       

  : ومن تلك العوامل،2مختلفة

الشكل الفيدرالي وما يترتب عليه من توزيع الاختصاصات بين الحكومة المركزية  -1

 . وحكومات الولايات

 . جمود الدستور الأمريكي وعلوه على القوانين المادية -2

أفكار بعض  وكذا تأثير،السوابق التاريخية والدستورية قبل نشأة الاتحاد الأمريكي -3

وأفكار ) الخاصة بضرورة وجود سلطة قضائية مستقلة( مونتيسكيو الفقهاء كأفكار

 .توماس كوك

جهود المحكمة العليا الأمريكية ودورها الكبير في قيام الرقابة القضائية على دستورية  -4

 . القوانين الاتحادية
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  الشكل الفيدرالي للدولة: الأول البند

نشأة الرقابة القضائية وضرورتها إلى الشكل الفيدرالي للدولة * بيدرو*يرجع        

أن الرقابة " بيدرو"وبعده في المقام الأول بين عوامل نشأت تلك الرقابة ويقرر ، الأمريكية

لولا الصعوبات التي أثارها ، على دستورية القوانين لم تكن لتجد مناخا مناسبا لتفرض ذاتها

 الانتشار وإنما كثير ألحماية استقلال الولايات وهذا خط أالرقابة لم تنش وأن النظام الفيدرالي

في بادئ الأمر  كما أن المنادين بالرقابة لم يفكروا فيها ،نشأت لحماية الاتجاهات المركزية

ومن جهة ، باعتبارها إدارة للحرية بل كوسيلة لإنجاح تصور سياسي يهدف إلى دعم الاتحاد

بينما يميل كثير من الكتاب خارج الولايات المتحدة إلى المبالغة في  أخرى يقرر البعض انه

تبسيط مشكلة أسباب نشأة الرقابة وردها جميعا إلى عامل النظام الاتحادي فانه ليس وحده 

سببا كافيا لنشأتها رغم أن هذا العامل يعد احد العوامل الرئيسية التي ساهمت في نشأة 

الذي يشير إلى خطأ الذين يردون رقابة  BRYCEئلين بذلك ومن القا، الرقابة وفي تطورها

أمر التفرقة بين عوامل  ويقضي، 1الدستورية في الولايات المتحدة إلى عامل الاتحاد وحده 

نشأة الرقابة على دستورية القوانين الاتحادية وبين عوامل نشأة الرقابة على دستورية القوانين 

النظام الاتحادي من أهم عوامل نشأة الرقابة في الحالة فبينما يعد ،الصادرة في الولايات

نه لا يعد من بين تلك العوامل في الحالة الثانية لأن الرقابة على دستورية القوانين اف، الأولى

  . كانت تباشر قبيل نشأة الاتحاد الأمريكي ذاته

قد ، العامل الاتحاديويبدو أن الآراء التي ترد نشأة الرقابة في الولايات المتحدة إلى      

رئاسة المحكمة " جون مارشال"تأثرت بالظروف السياسية التي تولى فيها رئيس القضاة 

 وقيام الاتحاديين، وهي ظروف الصراع بين الحزب الاتحادي وبين الحزب الجمهوري ،العليا

رئيسا بتعيينهم لجون مارشال  في سبيل المحافظة على الاتجاهات الاتحادية بعد تركهم للحكم

وكان المعروف عن جون مارشال إيمانه التام بضرورة تقوية الحكومة . للمحكمة العليا
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، وساعد على تأثر تلك الآراء بتلك الظروف السياسية و الذي المركزية على حساب الولايات

والحكم الشهير الذي ، 1أن الرقابة على دستورية القوانين الاتحادية قد اقترنت بجون مارشال

  . 1803في قضية ماريوري ضد ماديسون سنة  قضى به

إلى نشأة فكرة الرقابة أن نفرق كما قدمنا  إلا أنه ينبغي عند بحث العوامل التي أدت      

وبين نشأة الرقابة ، بين نشأة الرقابة القضائية على دستورية القوانين الصادرة في الولايات

قابة ترتبط في الحالة الثانية بجون مارشال فإذا كانت الر ،  على دستورية القوانين الاتحادية

فلقد كانت  وجهوده في إقامتها فان فكرة الرقابة بوجه عام ليست وليدة آراء جون مارشال

في  كما يقول البعض بل إن الحجج التي قال بها مارشال كانت متداولة ،الفكرة سابقة عليه

قد فصل في مقالاته " هاملتون"يكي وكان الفقيه الأمر  الفقه الأمريكي وفي الكونجرس من قبل

أي قبل تولي مارشال 1796كما سبق للمحكمة العليا الأمريكية منذ سنة  ،تلك الحجج

أما بالنسبة للرقابة على  ،2أن سلمت بمبدأ الرقابة على دستورية القوانين الاتحادية  رئاستها

ة في بعض الولايات أن دستورية القوانين الصادرة في الولايات فقد سبق للمحاكم الأمريكي

  . طبقت فكرة الرقابة منذ ما قبل نشأة الاتحاد الأمريكي
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  السوابق التاريخية وآراء المفكرين القدامى: الثاني البند

كان للسوابق التاريخية قبل قيام الاتحاد الأمريكي آثارها على نشأة الرقابة القضائية         

اعتادت الصقلية ، أمريكا مستعمرة تابعة لبريطانيافمنذ أن كانت ، على دستورية القوانين

الأمريكية على خضوع القواعد العامة التي تصدرها الهيئات التشريعية بالولايات بمراقبة 

ولقد ترتب على تلك العادة أن يشعر الأمريكيون بأن من حقهم  ،المجلس المنصوص بانجلترا

انين الولايات بل تطور هذا الشعور لديهم بإبطال ما يعتبرونه غير دستوري من قو  يطالبوا أن

وأنها غير  ،فعندما اعتبروا أن بعض قوانين البرلمان الانجليزي ذاتها قد اضطرت بهم

بل تمردوا على ، دستورية فإنهم لم يقتصروا على القضاء في الولايات بالحكم بعدم دستوريتها

وهو يعني حق كل ، بحق الإلغاء ولقد تطور هذا الحق فيما بعد إلى ما يسمى 1تلك القوانين 

وقد ، الدستور وإلا تطبق أي نص يخالف، تتأكد من دستورية النصوص القانونية ولاية في أن

 بأفكار الأمريكيون تأثر ،كماظل الحق قائما بإشكال مختلفة حتى الانفصال الأمريكان

المفكرين مثل اللورد غيره من ، سكيو عن ضرورة وجود سلطة قضائية مستقلة وكذا بآراءيمونت

وقد مهدت كل من السوابق التاريخية ، 2توماس كوك في قضية الدكتور بونهام في انجلترا

، وآراء هؤلاء المفكرين العقلية الأمريكية لتطبيق فكرة رقابة القضاء على دستورية القوانين

  . 3قوانين العليا وذلك بعد أن الفت تلك العقلية الأمريكية التفرقة بين القوانين العادية وال

  جمود الدستور الأمريكي وعلوه وغموضه: الثالثالبند 

إن العامل الحقيقي الذي يؤدي إلى قيام الرقابة القضائية على دستورية القوانين هو       

جمود الدستور وعلوه ولقد كان الدستور الأمريكي بجموده وعلوه على القوانين العادية 

  . ي نشأة الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدةهو العامل الحاسم ف، وغموضه
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فلقد اتجه التفكير بعد فشل تجربة الاتحاد الكونفدرالي بين الولايات الأمريكية وبعد فشل 

إنشاء اتحاد قوى  إلى 1777نوفمبر سنة  14تطبيق الميثاق الذي كان قد صدر في 

  . 1يعلو على القوانينمتماسك بين الولايات والى وضع دستور جامد 

وهو يعد أقدم دستور مكتوب ، 1787سبتمبر  17وقد صدر الدستور الأمريكي في         

يعتبر اكتشاف كبيرا "بأنه  1835ديتوكفيل في سنة  وقد وصفه الكسيس، في العصر الحديث

طات ويتمتع هذا الدستور باحترام كبير من جانب السل، "للعلم الدستوري في أيامنا الحاضرة

حيث يعلن الأفراد كما يقول اندريه هوري رضاءهم عن دستورهم وتأكيدهم لنجاحه ، والأفراد

 العوامل التي أدت، وقد حذفت كثير من دساتير الدول حذو الدستور الأمريكي بشكل عظيم

  إلى وضع دستور جامد

  : و يمكن تلخيص تلك العوامل على الوجه التالي         

والأوامر  التفرقة بين قوانين الولايات وبين الميثاق الذي صرح بإنشائهايقولون أن فكرة  .1

كانت هي المثل الذي استهديت به الولايات عند وضع ، الملكية والقوانين الانجليزية

كما كانت فكرة  ،وعند وضع الدستور الاتحادي، دساتيرها بعد استقلالها عن بريطانيا

ان الطعن أما المجلس المخصوص في بريطانيا في وما يترتب عليها من إمك التفرقة هذه

هي المثل الذي استهديت به محاكم في إبطال القوانين التي ، دستورية قوانين الولايات

 . 2تضعها الهيئات التشريعية في الولايات بالمخالفة لدساتيرها 

رة كما أدى استبداد البرلمان البريطاني الذي عانى منه الأمريكيون كثيرا أثناء فت .2

إلى تطلع الأمريكيين بعد الاستقلال إلى عهد جديد من الحرية وعدم استبداد ، الاستعمار

فالثورة الأمريكية كانت أصلا نزاعا ضد برلمان لندن واحتجاجا على سلطاته  ،الحكام

 ولقد أدت تلك الحاجة إلى. 3المطلقة وقوانينه التي اعتبرها الأمريكيون غير دستورية 
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وتصورا ، الأمريكيين بضرورة وضع دستور جامد يعلو على القوانين والسلطات إيمان

أنهم بذلك إنما يضعون ضمانا لعدم استبداد الحكام في ظل الدستور الجامد ومبدأ 

ولقد أدت معاناة ، وهو مبدأ من المبادئ الأساسية الدستورية في أمريكا الحكومة المقيدة

لانجليزي إلى حذرهم من السلطة التشريعية بعد الأمريكيين من استبداد البرلمان ا

شكوى ، وقد ساعد على هذا الحذر من السلطة التشريعية. الاستقلال عن بريطانيا

الأمريكيين من المجالس التشريعية في الولايات خلال فترة الاتحاد الكونفدرالي وقد أدى 

 إقامة التوازن بين أن يسعى واضعو الدستور إلى ذلك الحذر من السلطة التشريعية إلى

والى إقامة ، والى إعلاء كلمة الدستور فوقها جميعا، السلطات بحيث يحد بعضهما بعضا

أن " هايمز"أي عمل مخالف للدستور ويقرر  الرقابة القضائية لكي تبطل إثراء قانون أو

من الولايات قد صمت على أن تنص على تقوية السلطة القضائية وتدعيمها حتى  كثيرا

  . 1ع أن تواجه السلطة التشريعية إذا حاولت تلك الأخيرة تخطي حدودها الدستوريةتستطي

فشل تطبيق ميثاق الاتحاد الكونفدرالي ، كما ساعد على اعتناق فكرة علو الدستور. 3

مما استلزم وضع دستور يعلو على الولايات ويلزم به الجميع فالدستور عقد  1777سنة 

يمثل القاعدة القانونية العليا التي تفترق عن كل القواعد سياسي بين تلك الولايات وهو 

وهو بذلك واجب الاحترام من قبل أجهزة الدولة الاتحادية ، الفيدرالية والمحلية الأخرى

ومن الذي يملك تقرير ، ولكن كيف نؤمن هذا العلو الواجب للدستور، ومن قبل الولايات

أن تكون المحكمة العليا  الفكر الأمريكيوجود تعارض بينه وبين القوانين؟ لقد رسخ في 

الأمريكية هي الحكم النهائي في المسائل الدستورية باعتبارها الحارسة لمبدأ علو الدستور 

أن طالبوا في كتاباتهم قبل وضع الدستور  -مثل ماديسون–وقد سبق للفقهاء الأمريكيين 

  . 2بإنشاء تلك المحكمة وبضرورتها لكفالة احترام علو الدستور

وتعود فكرة علو الدستور وبالتالي الرقابة على دستورية القوانين إلى اختلاف نظرة  .4

بعض  كما يقول-فالنظرة الأمريكية إلى فكرة الدستور عن النظرة الأوروبية الأمريكيين
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وبالتالي عدم جواز مراقبة ، لا تعترف بوهم الإرادة العامة وعلوها على الدستور الفقهاء

إلى  ضعها ممثلو هذه الإرادة العامة وينظر الأمريكيون للدستور على أنهالقوانين التي ي

جانب طبيعته السياسية يتميز بطبيعة قانونية واضحة تجعل تنظيم الجزاءات الوضعية 

وغير مستغرب بينما تنتشر في الفقه الأوربي فكرة علو الإرادة ، لحمايته أمر طبيعيا

الأوروبية الدستور وثيقة سياسية ذات قيمة معنوية العامة بصور متفاوتة وتعتبر النظرة 

مما يؤدي إلى ، بالمعنى الضيق لهذا الاصطلاح" قانونا "ولا ترى أن الدستور ، كبيرة

 . 1الاعتماد في حماية الدستور على الرأي العام وأمانة الهيئات العامة ذاتها 

ى ما احتواه الدستور ويرى البعض أن واضعي الدستور الأمريكي قد قصدوا المحافظة عل .5

من مبادئ تحترم مصالح الطبقة الاجتماعية التي كانوا يمثلونها وأدى ذلك إلى قيامهم 

متسما بالعلو حتى يمتنع تطبيق القوانين المخالفة ، بوضع الدستور جامدا يصعب تعديله

 . الأفكار الثورية في المستقبل والتي قد يصل إلى وضعها أصحاب، له

  المحكمة العليا والرقابة القضائية: الثاني الفرع 

غيرها من الهيئات التنفيذية الوسائل الفاعلة و  تشكل المحاكم وقوى الأمن الداخلي        

وفي دولة رائدها الدستور كالولايات المتحدة ، لحماية القوانين في مجتمع ديمقراطي متقدم

ا وحتى بمراقبة أعمال بقية تتمتع فيها السلطة القضائية باستقلال تام بممارسة صلاحياته

وحيث توجد دولة القانون أو حكم القانون فالمحاكم هي السلطة الصالحة  ،السلطات الحكومية

ا الصدد تقدم لظروف ذالمحاكم في الولايات المتحدة به سلطةو  لحماية حقوق المواطنين

و الجهاز القضائي ، الملائمة لتحويل القضايا السياسية إلى مسائل القانونية تقررها المحاكم

 في الولايات المتحدة لا يخلو من التعقيد لجهة تكوينه حيث يوجد محاكم خاصة بالولايات

  . 2محاكم خاصة بالدولة الفيدراليةو 
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  الأمريكيــــــــــة التعـــــــريف بالمحكمة العليــــــــــا: الأولالبند 

مما يستحق عناية خاصة في ، الأمريكي تلعب السلطة القضائية دورا فريدا في النظام       

فلا يقتصر دور القضاء على الفصل . أي تحليل لعلاقات بين السلطات في الولايات المتحدة

بل ،1في المنازعات بشأن الحدود الفاصلة بين اختصاصات كل من الدولة المركزية والولايات

  . بين الكونجرسيقومون من حين لآخر بإيجاد التوازن في العلاقات بين الرئيس و 

يقوم القضاء أخيرا بدور الحكم في المنازعات بـين المـواطنين وبـين السـلطات علـى كما        

 المســتوى الفيــدرالي وعلــى مســتوى الولايــات ومــن هنــا تتضــح أهميــة الــدور الــذي يلعبــه القضــاة

الــنظم أصــوات متحــررة تــتكلم باســم القــانون كمــا فــي  فهــم كمــا يقــول الــبعض ليســوا، الأمريكيــون

ولقـد ظلـت تلـك ، إنمـا هـم رجـال تلعـب أحكـامهم دورا هامـا فـي تحديـد السياسـة العامـةو  الأخرى

المحكمــة العليــا الاتحاديــة محــور الاهتمــام داخــل الولايــات المتحــدة وخارجهــا لفتــرات طويلــة بــل 

وقــد ترجــع الانتقــادات التــي وجهــت إلــى الرقابــة القضــائية بوجــه عــام مــن جانــب بعــض الفقهــاء 

الذي قامت به المحكمة العليـا الأمريكيـة فـي مجـال  رنسيين على وجه الخصوص إلى الدورالف

فــان أي مؤلــف يكتــب عــن فرنســا لا يفكــر فــي تخصــيص ، وكمــا يقــول بعــض الكتــاب، الرقابــة

، فصل خاص لمحكمة النقض أو المحاكم الفرنسية بينما يختلـف الوضـع فـي الولايـات المتحـدة

خـص المحكمـة العليـا دورا فـي المقـام الأول فـي الحيـاة السياسـية حيث تلعب المحاكم وعلى الأ

فـأنهم لابـد وان ، الأمريكية وعنـدما يتنـاول المؤرخـون فتـرة مـا مـن فتـرات حيـاة الولايـات المتحـدة

السلطة القضائية فـي الولايـات المتحـدة  وترجع أهمية،يشيروا إلى ما أسهمت به المحكمة العليا

منــذ مــا يقــرب مــن قــرن ونصــف مــن "(توكفيــل"لأمريكيــة ذاتهــا فيقــرر إلــى بدايــة نشــأة الدولــة ا

وقــد لا ، مــا يفهمــه الأجنبــي بصــعوبة فــي الولايــات المتحــدة هــو نظامهــا القضــائي" أن ) الزمــان

وتباشـر السـلطة القضـائية فـي الولايـات ، 2يوجد أمر سياسي لا يرجع فيـه إلـى سـلطة القاضـي 

، 3م اتحاديــــة علــــى رأســــها المحكمــــة العليــــا الاتحاديــــةومحــــاك، المتحــــدة محــــاكم تابعــــة للولايــــات
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أن  فــي حــدود اختصاصــاتها إلا وتتــولى هــذه المحــاكم جميعهــا الرقابــة علــى دســتورية القــوانين

بة الســلطة العليــا فــي مجــال الرقابــة وتلتــزم حاالمحكمـة العليــا الاتحاديــة هــي المرجــع الأول وصــ

  . أحكام طبقا لنظام السوابق القضائيةالمحاكم الأخرى بما تصدره المحكمة العليا من 

  إنشاء المحكمة العليا وتشكيلها: أولا

تعتبر المحكمة الاتحادية العليا هي المحكمة الأمريكية الوحيدة التي أنشأها           

أما سائر المحاكم الاتحادية فقد أنشأها الكونجرس بناء على السلطة  ،1الدستور مباشرة

 1789وقد أنشأت المحكمة العليا سنة ، وذلك طبقا للمادة الثالثة، 2المخولة له في الدستور

وكانت تتكون من ستة أعضاء بينهم الرئيس وهي مكونة حاليا من تسعة أعضاء بما فيهم 

بناء على اختيار رئيس الجمهورية بشرط  رئيس المحكمة ويعين أعضاء المحكمة العليا

في المقام الأول في  وتتحكم الاعتبارات السياسية موافقة مجلس الشيوخ على هذا الاختيار

وفي موافقة مجلس الشيوخ على ذلك الاختبار ، عملية اختيار الرئيس لقضاة المحكمة العليا

 وتؤخذ بعين الاعتبار آراء المرشحين المحتملة لتولي مناصب رئيس وأعضاء المحكمة العليا

ونظرا للدور السياسي الهام الذي 3رية كما يقول الأستاذ فيلد وذلك من جانب رئيس الجمهو 

فان رئيس الجمهورية يراعي عدة عوامل عند خلو مقعد بالمحكمة ، تلعبه المحكمة العليا

ومن تلك العوامل صورة أن تكون المحكمة متوازنة سياسيا فإذا كان الأعضاء . العليا

ين غالبا عضوا من فان الرئيس يع، المنتمون لحزب الرئيس يشكلون أقلية بالمحكمة العليا

ولو كان الأعضاء المنتمون  –كما يقول تنك –بل أن الرئيس يفعل ذلك ،حزبه أو من أنصاره

ا يتبعون بعض التقاليد أن الرؤساء غالبا م إلا،أعضاء المحكمة العليا لحزبه يشكلون أكثرية

من حيث نها إيجاد التوازن في تشكيل المحكمة سواء من الناحية السياسية أو أالتي من ش

  . تمثيل الأقليات العنصرية أو الدينية
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ومنذ أول تشكيل للمحكمة العليا تأخذ تعيينات أعضاء المحكمة العليا الطابع        

عيين قضاة يدينون بمذهبه ونظرا السياسي فيحاول كل رئيس تقوية فلسفته وفلسفة حزبه بت

حيث يستطيع كل قاضي (ونظرا لصيغة الدستور العمومية ، ن القضاة يعينون مدى الحياةلأ

، فان الرئيس يضمن بتعيينه قضاة موالين لفلسفته السياسية، )أن يجد فيها ما يوافق عقائده

أن تستمر تلك الفلسفة حتى بعد تركه للحكم ويظهر ذلك الأمر واضحا في ظروف تعيين 

الاتحاديين في الانتخابات فان الرئيس  فبرغم من هزيمة. جون مارشال رئيسا للمحكمة العليا

وسار مارشال على ذات منوال ، قبل تركه الحكم للديمقراطيين" مارشال"قد عين " آدمز"

ولا يحدد الدستور شروطا ،1835الاتحاديين واتخذت أحكامه الاتجاهات الفيدرالية إلى عام 

ن من أهم الشخصيات ولذلك فان أعضاء المحكمة يعينو ، معينة في قضاة المحكمة العليا

في  أهمية السياسية دون اشتراط مستوى معين من الكفاءة القانونية فالمعنى السياسي أكثر

  .1تعيين أعضاء المحكمة العليا من المعنى القانوني 

  اختصاصات المحكمة العليا: ثانيا

هي المحددة و  اختصاصات أصلية: تختص المحكمة العليا بنوعين من الاختصاصات       

يحدد الكونجرس و . اختصاصات استئنافيةو ، طبقا للمادة الثالثة من الدستور الفدرالي

 كقاعدة عامة بصفة نهائية تنظر المحكمة العلياو . الاختصاص الاستئنافي للمحكمة العليا

استئنافات المحاكم الاستئنافية الاتحادية عندما يتعلق الأمر بتفسير الدستور أو القوانين 

القوانين و  فإن المحكمة العليا يرجع أمر تفسير الدستور ،المعاهدات الدولية الفيدرالية أو

اء المحاكم الأدنى يمكن الطعن بالاستئناف أمام المحكمة العليا في أحوال قضكما  الفيدرالية

أو عدم دستورية تشريع صادر في إحدى الولايات ، حد التشريعات الاتحاديةأبعدم دستورية 

، كذلك في الأحكام النهائية للمحاكم العليا للولاياتو ، قانون الاتحاديبحجة تعارضه مع ال

قضائها بدستورية قانون صادر في إحدى  كما يمكن استئناف أحكام تلك المحاكم عند
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بناء على طلب الخصوم إحالة و  و تستطيع المحكمة العليا بالإضافة إلى ذلك، الولايات

  . 1و المحاكم العليا في الولايات إليها لتفصل فيها مباشرةالدعاوى القائمة أمام المحاكم الدنيا أ

يشترط لانعقاد المحكمة العليا أن يشترك ستة أعضاء من أعضائها على الأقل في و  هذا

  . تصدر الأحكام بموافقة أربعة أعضاء من الحاضرينو  جلساتها

  جهود المحكمة العليا في نشأة الرقابة القضائية: الثاني البند 

  )ماربوري ضد ماديسونقضية (

الدور الذي قامت به المحكمة العليا في نشأة الرقابة في  البندنتناول في هذا          

تتم رقابة القضاء على دستورية القوانين إما بنص دلك أنه  الولايات المتحدة الأمريكية

يبيحها أو إما بناء على قيام القضاء ذاته بمباشرتها بدون نص دستوري و ، دستوري ينظمها

، فإن الدستور الأمريكي لم ينص، وبالنسبة للرقابة القضائية في الولايات المتحدة، يمنعها

ويقرر 2ولم يتضمن تنظيما لمباشرته لها، صراحة على اختصاص القضاء بالرقابة عموما

، بعض الكتاب أنه لا يوجد في الدستور أي نص صريح يشير إلى سلطة القضاة في الرقابة

لم يفكروا في إسناد سلطة القضاء في و  الفيدرالي ركوا في صياغة الدستورمنهم اشتوكثيرون 

الرقابة إلى نص دستوري وإنما اكتفوا بالقول بان تلك السلطة تنبثق عن المبادئ العامة 

  . ومحاكم مستقلة مكلفة بالحكم بمقتضى الدستور والقوانين، ومن وجود دستور جامد، للقانون

، المحاكم الأمريكية ببسط رقابتها على دستورية القوانين بالولايات منذ البدايةقد قامت كما 

كما أن نص المادة السادسة قد اوجب على القضاة 3، من قبيل إنشاء الاتحاد الأمريكي أي

الامتناع عن تطبيق دساتير الولايات أو قوانينها إذا تعارضت مع الدستور أو القوانين 

هذا من حيث الرقابة ، ى إذا تعارضت قوانين الولايات مع دساتيرهاومن باب أول الاتحادية

أما بالنسبة للرقابة على دستورية القوانين الاتحادية  ،على دستورية القوانين غير الاتحادية
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فقد سبق أن ذكرنا أن المحكمة ، وبحث مدى توافقها مع الدستور الاتحادي أو تعارضها معه

حكمها في  الرقابة على دستورية تلك القوانين الاتحادية منذ العليا الأمريكية سلمت بمبدأ

إلا أن تلك الرقابة ترتبط بحكم رئيس ، 1 1796قضية هلتون ضد الولايات المتحدة سنة

الذي يعد أول حكم  1803القضاة جون مارشال في قضية ماربورى ضد ماديسون سنة 

ة على دستورية القوانين الاتحادية وبذلك فان الرقاب، قضى فيه بعدم دستورية قانون اتحادي

قد استندت ، قد نشأت دون استناد إلى نص دستوري بل بفضل جهود القضاء في مباشرتها

كما أخذ أنصار الرقابة وخصومها بعد حكم ، إلى بعض نصوص الدستور لبسط رقابتها

ضد ماديسون في البحث عن الحجج التي تؤيد وجهة نظر كل منهم بين نصوص  ماربوري

فذهب البعض منهم إلى أن هناك نصوصا دستورية تعد أساسا لحق القضاء في  ،لدستورا

  . 2وذهب البعض الآخر إلى أن نصوص الدستور لا تبيح هذا الحق، الرقابة

  3قضية ماربورى ضد ماديسون ووقائعها: أولا

الكونغرس في فأصدر ، أعد الاتحاديون برنامجا متكاملا للسيطرة على السلطة القضائية     

، و تضمن إنشاء ست محاكم إقليمية جديدة، قانونا جديدا لتنظيم هده السلطة 1801عام 

كما خول الكونغرس لرئيس ، واقتضى هدا الإنشاء تعيين ستة عشر قاضيا للعمل بها

، قبل أن تنتهي فترة رئاسة آدمزو ، الجمهورية أن يعين عددا أخر من قضاة المحاكم الجزئية

، الإسكندرية في إقليم كولومبياو  أربعين قاضيا للصلح لمقاطعتي واشنطنو  ن اثنينسارع بتعيي

ثم ، وقد أقر مجلس الشيوخ الاتحادي هده التعيينات ووقعت القرارات وخمت بخاتم الدولة

أمر ، رئيسا للجمهورية وعندما تم تنصيب جيفرسون، إنهاء لم تكن قد سلمت لأصحابها بعد

بتسليم قرارات التعيين لخمسة وعشرين شخصا ممن عينهم ، وزيرا للخارجيةماديسون باعتباره 

، وليم ماربوري، وكان من بين هؤلاء وان توقف القرارات الخاصة بالسبعة عشر الباقين، آدمز

ولجأ هؤلاء الأربعة إلى المحكمة العليا ، وليم هاربر، روبرت تاونسندهوو ، ودينس رامزي
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إصدار أمرها إلى ماديسون بتسليم أوامر التعيين بناء و ، التعيين بدعوى يطالبون بأحقيتهم في

زملاءه على مارشال و  وعندما عرض التماس ماربوري،على سلطتها في إصدار هده الأوامر

أصدر أمره إلى ماديسون بأنه ، 1801سمبر يد11وفي ، قضى باختصاص المحكمة بنظره

لكن ، إصدار أمرها بتنفيذ طلبات المدعي أسبابا تسوغ عدم، يذكر للمحكمة في دورها المقبل

وعندما انعقدت المحكمة في فبراير ، سرعان ما ألغى الكونغرس هدا الدور المقبل للمحكمة

  . كانت القضية ما زالت 1803

العليا على  اعتزم مارشال أن يستغل هده القضية غير الهامة ليؤكد حق المحكمة كما       

على أنه ، يمثل أمرا جوهريا اللحظة التي يكون فيها هدا الحكمودلك في ، دستورية القوانين

وقد كان خبيرا بالأسلوب الذي يمكن جيفرسون في حالة الحكم لصالح ، وفي نفس الوقت

للمدعيين  فهي إن قضت، وقد أحسنت المحكمة إزاء هده القضية بالخطر والحرج، ماربوري

أد المتوقع أن يرفض ماربوري تنفيذ ، انتهااضطرت إلى أن تواجه احتمالا ينال مك، بطلباتهم

زملائه من المحكمة أن  و فضلا عن أن الجمهوريين قد هددوا صراحة بطرد مارشال، الأمر

على الجانب الأخر فان المحكمة إن رفضت طلبات و  صدر حكمها لصالح ماربوري

مال التي و خيبت الآ، أظهرت نفسها بمظهر العاجز عن رقابة تصرفات الحكومة، المدعيين

  . عقدها الاتحاديون عليها

في ، وتبدوا أهمية دراسة هذه القضية والحكم فيها والملابسات التي أحاطت بذلك الحكم      

  : الوجوه التالية

أول حكم تصدره المحكمة العليا الأمريكية بعدم دستورية  الحكم في هذه القضية كان-ـ 1

الايجابية الأولى في مجال الرقابة على دستورية ولذلك فهو يعد الخطوة ، قانون اتحادي

التي تقضى بعدم دستورية ما كان منها مخالفا و ، القوانين الصادرة في الولايات منذ فترة

إلا أن تلك المحاكم لم تكن لتقضى  لدستور الولاية أو للقوانين الاتحادية أو الدستور الاتحادي

  . حكم في قضية ماربوري ضد ماديسونبعدم دستورية أيقانون اتحادي قبيل صدور ال
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كان لهذا الحكم الفضل في جمع وترتيب الحجج المؤيدة لحق القضاء في الرقابة على  -2

مثل ماديسون قد تناولوا تلك الحجج من ، وكان بعض الفقهاء الأمريكيين، دستورية القوانين

لعليا قد ركز تلك الحجج إلا أن جون مارشال رئيس المحكمة ا. قبل بالشرح والتعليق والتأييد

  . 1803وجمعها واستند إليها في حكمه في تلك القضية في فبراير سنة 

وتبدوا أهمية دراسته تلك 1أحاطت ظروف سياسية معينة بتلك القضية وبالحكم فيها-ـ 3

الظروف والملابسات في أن هذه الدراسة تكشف لنا لا الوجه السياسي للمحكمة العليا 

إلى  كما تفسر لنا هذه الدراسة  والطبيعة السياسية لرقابتها على دستورية القوانين، الأمريكية

والى فكرة الرقابة ، حد بعيد ـمدى صحة الانتقادات التي وجهت للمحكمة العليا الأمريكية

  . أمريكا القضائية بصفة عامة كما مورست في

أحدث أصداء واسعة خارج  في أنه قد، تبدوا أهمية حكم مارشال في هذه القضيةكما -ـ 4

ولقد أدى هذا  ،الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الرقابة القضائية على دستورية القوانين

والى مبادرة ، الحكم إلى تولي القضاة في كثير من الدول مباشرة الرقابة على دستورية القوانين

أن هذا "ك يقرربعض الكتاب وفي ذل ،دساتيرها يكثير من الدول بتنظيمها لرقابة القضائية ف

الحكم بجانب انه افتتح في الحقيقة عهد الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الولايات 

  .المتحدة ـ فانه ينظر إليه على انه ذو معنى عالمي

  2حكم مارشال: ثانيا

عن  كانت براعته انه انتهز الفرصة للإعلان صراحةو ، تنبه مارشال لهذين الخيارين      

كذلك حتى يمكنه تحقيق هدفه في و ، حق القضاء في الرقابة على دستورية القوانين الفيدرالية

الذي يسيطر عليه الحزب و  مباشرة الرقابة على دستورية القوانين التي قد يسنها البرلمان

  . التي قد تمس الأسس الاتحادية التي أرساها الحزب الاتحاديو  الجمهوري
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فان المحكمة العليا ، رغم أحقية ماربوري في التعيين في وظيفة قاضيو قضى مارشال بأنه ب

ذلك الفقرة الثالثة عشر  لا يمكنها إصدار أمر قضائي لماديسون لتسليمه قرار تعيين ماربوري

التي تخول المحكمة العليا سلطة إصدار  1789من قانون النظام القضائي الصادر عام 

الثالثة من الدستور التي فتلك الفقرة تتعارض مع المادة  ،مثل تلك الأوامر تعد غير دستورية

تسند و ، لاستئنافي للمحكمة العليا على سبيل الحصراو  من الاختصاص الابتدائي تحدد كل

بذلك تجلت براعة مارشال فلم تكن المحكمة في حاجة و  إليها مهمة إصدار الأوامر القضائية

ن مارشال قد تستر وراء رفض المحكمة لتطبيق كما أ، لتنفيذ حكمها المذكور في تلك القضية

يزيد من اختصاصها بإعطائها الحق في إصدار الأوامر و  قانون كان في صالحها

و لقد مر التأكيد الايجابي الأول للمحكمة العليا لحقها في تقرير عدم دستورية ،1القضائية

في مصالح الحزب  فلم يؤثر الحكم مباشرة مر دون معارضة كبيرة، قانون وضعه الكونجرس

لكن مارشال أراد في حيثيات حكمه أن يذكر الجمهوريين و  الجمهوري المحبذ لحقوق الولايات

و ، بأنه لو كان القانون الذي يبيح للمحكمة العليا إصدار مثل هذه الأوامر القضائية صحيحا

ة بتسليم لأمرت المحكمة العليا السلطة التنفيذي، كانت المحكمة بالتالي مختصة بإصدارها

اعتبره و  لقد اغضب هذا الجز ء الأخير من الحكم الرئيس جيفرسونو . ماربوري قرار تعيينه

  . 2تدخلا لا مبرر له من القضاء في اختصاص السلطة التنفيذية
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  الأمريكيةصور الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الولايات المتحدة :الثالثالفرع 

  : الأمريكي رقابته على دستورية القوانين بواسطة ثلاث صور يباشر القضاء          

 . ي بعدم دستورية القوانينالفرع صورة أو أسلوب الدفع  -1

 . صورة أوامر المنع -2

 . صورة الأحكام التقريرية -3

ي بما هو متبع في الفرعو الملاحظ أنه غالبية الفقهاء القضائية بواسطة أسلوب الدفع 

ويصفون نظام الرقابة الأمريكي بأنه نظام للرقابة بأسلوب الدفع ، ةالولايات المتحدة الأمريكي

  . إلا أنه ينبغي عدم الاقتصار على هذا الوصف لنظام الرقابة الأمريكي يالفرع

بل  ،فليس أسلوب الدفع هو الأسلوب الوحيد الذي تمارس الرقابة بواسطته في أمريكا       

ي لم يعد الفرعثم أسلوب الدفع ، المنع والأحكام التقريريةيوجد معه أسلوبان آخران هما أوامر 

أهميتهما  فقد زادت، بل لم تعد أهميته مساوية لأهمية الأسلوبين الآخرين، أهم تلك الأساليب

أكثر فائدة في حماية الحريات الفردية من أسلوب الدفع  -كما يقول بيردو -نظرا لأنهما

بعد أن  قد فقد الكثير من أهميته يالفرعسلوب الدفع وقد أدى ذلك إلى القول بأن أ، يالفرع

  1. استعمل الأسلوبان الأخيران

هو  و من جهة أخرى فإن مفهوم أسلوب الدفع وذلك بالمقابلة لأسلوب الدعوى الأصلية      

فيتريث حتى يطالب خصمه في الدعوى بأن ، أن أحد الأفراد يعتقد أن قانونا ما غير دستوري

إلا أن الذي يحدث عملا في مجال ، القانون وعند ذلك يدفع بعدم دستوريتهيطبق عليه هذا 

بل يكاد يقترب إلى حد ما ، الرقابة في الولايات المتحدة لا يتفق تماما مع مفهوم أسلوب الدفع

الأحكام و  إن كان يأخذ صورة أوامر المنعو ، من مفهوم يشابه أسلوب الدعوى الأصلية

صوري أحيانا  الصورتين يستطيع أن يرفع دعوى تحت ستار نزاع فالفرد في هاتين التقريرية
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ويكون هدفه الحقيقي منها في الواقع هو الوصول إلى تقرير دستورية قانون ما أو عدم 

إذا طبقنا التقسيمات الفقهية لأساليب ونظم الرقابة على النظام الأمريكي فإنه و ، دستوريته

يكاد يتشابه مع " نظاما مختلطا"نظام الرقابة الأمريكي لهما يدعو للتأمل أنه قد يمكن اعتبار 

فهو يندرج تحت أسلوب  ،كل تلك الأساليب وكل تلك النظم التي يقول بها رجال الفقه

ويمكن أن ندرج النظام ، )بواسطة أسلوبي أوامر المنع والأحكام التقريرية(الدعوى الأصلية

فجميع المحاكم )لا مركزية الرقابة(اديةالأمريكي ضمن نظام الرقابة عن طريق المحاكم الع

الأمريكية يمكنها أن تقضي في الدفوع بعدم الدستورية ويمكن في الوقت ذاته أن ندرج النظام 

هي الفصل  فالمحكمة العليا من الناحية الواقعية، الأمريكي ضمن نظام لا مركزية الرقابة

، مها طبقا لنظام السوابق القضائيةو تلتزم المحاكم الأخرى بأحكا، الحقيقي في أمر الرقابة

وتطلب ، وطبقا لحق المحكمة العليا في أـن تتصدى لأية معروضة أمام المحاكم الأخرى

من الناحية العملية بين سلطات  يوجد تشابه كبيركما ، إحالتهما إليها لتفصل هي فيها

كزية المحكمة العليا الأمريكية وسلطات أية محكمة دستورية متخصصة في نظام مر 

قد تكون هذه الجهة هي المحكمة و  الذي يعني تركيز أمر الرقابة في يد جهة واحدة(الرقابة

ويبدو هذا التشابه في الوجوه التالية )العليا في النظام القضائي أو محكمة دستورية متخصصة

 :  

 . التزام أحكام المحاكم الأخرى بأحكامها في مجال الرقابة -

 . أن الدستور هو الذي أنشأها -

 أن أحكامها بالامتناع عن تطبيق قانون لعدم دستوريته تعني من الناحية العملية -

و يبادر ، فالمحاكم الأخرى تمتنع عن تطبيقه. نتيجة مقاربة لإلغاء هذا القانون

 . المشرع إلى سحبه أو تعديله

في ي على نظام الرقابة الفرعو يبدو أن سبب استمرار إطلاق الفقهاء لاسم أسلوب الدفع 

  . الذي بوشرت بواسطته الرقابة هناك هو أنه كان الأسلوب الأول، الولايات المتحدة
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بل لقد طبق أسلوب الدفع حتى من قبل إنشاء الاتحاد ، فلقد سبق تطبيق الأسلوبين الآخرين

كما لم  1824لم يطبق أسلوب أوامر المنع كوسيلة للرقابة إلا منذ سنة  بينما ،الأمريكي

ولم تأخذ به المحكمة  1915الولايات أسلوب الأحكام التقريرية إلا منذ سنة تطبق محاكم 

 .Swope1في قضية سوب 1927العليا إلا في سنة 

بل ، ويجمع بين تلك الأساليب الثلاثة أنها لم تنشأ بمقتضى نص دستوري صريح        

قة بين القوانين ي كنتيجة طبيعية للتفر الفرعفقد نشأ أسلوب الدفع  ،نشأت بواسطة القضاء

الأساسية والقوانين العادية ونتيجة لاعتبار القضاة أن قيامهم بالفصل في الدفوع بعدم 

كما ، الدستورية ما هو إلا جانب طبيعي من مهمتهم الأصلية وهي الفصل في المنازعات

 وسنتناول2أدى تطور الرقابة إلى نشأة كل من الأسلوبين الآخرين وتطبيقهما بواسطة القضاء

  . فيما يلي الخصائص الرئيسية لكل من أساليب الرقابة في الولايات المتحدة

  ي بعدم دستورية القوانين الفرعأسلوب الدفع : الأولالبند 

وقد ، المحاكم الأمريكية كانت تطبق هذا الأسلوب قبل نشأة الاتحاد الأمريكي إن      

يتعلق برقابتها على دستورية القوانين استمرت المحاكم في تطبيقه بعد نشأة الاتحاد فيما 

ولقد أقر الدستور الأمريكي مسلك القضاء حين أوجب على القضاة في ، الصادرة في الولايات

الاتحادي أو  الولايات الامتناع عن تطبيق أي قانون تصدره الولايات ويكون مخالفا للدستور

و يتردد كثيرا في ،3يات المتحدة القوانين الاتحادية أو المعاهدات التي تبرمها حكومة الولا

ي قد الفرعالفقه القول بأن الرقابة على دستورية القوانين الاتحادية بواسطة أسلوب الدفع 

 1803تقررت بموجب حكم مارشال في قضية ماربورى ضد ماديسون في فبراير سنة 
حكم قد تقررت بمقتضى  يالفرع فكيف يقال بأن رقابة القضاء بواسطة أسلوب الدفع،4

مع أن القضاء الأمريكي قد باشر تلك الرقابة  1803مارشال في قضية ماربورى سنة 

                                                           
�, ا
*��2 ص   1��
 248]��ل أ�� ا
��8، ا
����� �"N د���ر�� ا
:�ا+�9، ا
2  �8�
�, ا
*��2، ص ،، ا
����� �"N د���ر�� ا
:�ا+�9 ]��ل أ�� ا��
  ، 206ا
3  ،���I
�, ا
*��2، ص ���� �� ا��
  176ا
:�+�ن ا
����ري ا
0E4 ا
����ر��، ا
�, ا
*��2، ص ��وي، ا
:�+�ن ا
����ري  �Hوت  4��
  145، ا



�� �� ���ن ����� ا	���ق وا	����ت ا	��� : ا	��ب ا�ول�دور ا	�&�%� $#" د ��ر�� ا	��ا  

 

146 

 

و باشرته ، بواسطة أسلوب الدفع بالنسبة للقوانين الصادرة في الولايات منذ فترة سابقة

  . أثناء نظرها لقضية هيلتون 1796المحكمة العليا بالنسبة للقوانين الاتحادية منذ سنة 

أمام القضاء الأمريكي بعدم دستورية قانون  أنه قد طعن قبل حكم مارشال ولم يثبت       

ويستدل على ذلك من تسليم ، فقضى بعدم اختصاصه بالنظر في ذلك الطعن، اتحادي

بل ويستدل على ذلك أيضا من وصف حكم ، 1المحكمة العليا قبل مارشال بمبدأ الرقابة

ولقد ، يه بعدم دستورية قانون اتحاديبأنه أول حكم يقضي ف مارشال في قضية ماربورى

بالإضافة إلى الظروف السياسية التي ، كانت هذه الصفة هي التي سببت شهرة هذا الحكم

في (ذلك أن مفهوم الرقابة بواسطة أسلوب الدفع،أحاطت به والتي أشرنا عليها من قبل

قانون يراد تطبيقه  ثم يدفع أثناءها بعدم دستورية، يتحقق عن وجود دعوى، )صورته التقليدية

وكان كل ما  ،والثابت أن ماربورى لم يدفع بعدم دستورية قانون ما، على أحد أطراف الدعوى

قرار ) أي يسلم ماريورى(طلبه هو أن تصدر المحكمة العليا أمرا قضائيا لماديسون ليسلمه

النظام قانون (والثابت أيضا أن المحكمة العليا قد نظرت في دستورية القانون ، تعيينه

 . 2وقضت بعدم دستوريته، دون دفع من ماريورى) 1789القضائي الصادر سنة 
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  كيفية تطبيق المحاكم لأسلوب الدفع 

، المحاكم الأمريكية رقابتها على دستورية القوانين بواسطة أسلوب الدفع تباشر جميع       

وتملك ، 1دعاواهم أمام المحاكمفيمكن للأفراد إثارة دفوعهم بعدم دستورية القوانين أثناء نظر 

الدنيا  إلا أنه قلما تساهم المحاكم، الفصل في تلك الدفوع جميع المحاكم من الناحية النظرية

بل ، مساهمة فعالة في الفصل في عدم دستورية قانون ما من الناحية العملية في الولايات

الأخيرة في موضوع الرقابة طبقا وتفصل تلك ، يرجع الأمر أخيرا إلى المحاكم العليا الاتحادية

وهكذا يرجع الأمر أخيرا إلى المحكمة العليا ، 2لما جرى عليه قضاء المحكمة العليا الاتحادية

ويرجع ذلك إلى التزام المحاكم ، الاتحادية فهي صاحبة الكلمة النهائية بالنسبة للرقابة

 ا الاتحادية في إلغاء أي حكموإلى سلطة المحكمة العلي، الأمريكية بنظام السوابق القضائية

للفصل في الدعوى وذلك عن  مخالف عند استئناف تلك الأحكام أمامها أو مباشرتها هي

المحكمة العليا  وتصدرwrite of certiorarالمعروفة باسم و  "قرارات التصدي" طريق 

ها لتفصل بموجب تلك القرارات أوامرها للمحاكم لإرسال أوراق وملفات القضايا إلي الاتحادية

ولا تتطلب المحاكم الأمريكية شروطا معينة خاصة بقبول الدفع بعدم ، 3فيها بمعرفتها 

الدفوع الأخرى وهي و  الدعاوى فتطبق عليه ذات الشروط التي تتطلب في، الدستورية أمامها

إلا أن المحكمة العليا الأمريكية قد ، شرط وجود حقوق موضوعية جدية وشرط المصلحة

  . 4ين المذكورينالشرط في بعض الفترات في تحديدها لمدلول كل من  تشددت

والمفروض أن ذلك يعني أن يقتصر ، 5كما يتمتع الحكم بعدم الدستورية بحجية نسبية      

بحيث يمكن للمحكمة ، الدعوى التي حكم به فيها وعلى الخصوم في تلك الدعوى أثره على

إلا أن ، ية القانون الذي سبق الحكم بعدم دستوريتهأن تقضي بدستور )أو لمحكمة أخرى(ذاتها 

المحاكم الأمريكية تلتزم بما تصدره المحاكم العليا من أحكام طبقا للمبادئ التي استقرت في 
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وعلى ذلك فإن حكم المحكمة العليا بعدم دستورية قانون ، قضاء المحكمة العليا الاتحادية

ويعني كذلك أن يبادر ، من جانب جميع المحاكممعين يعني من الناحية العملية عدم تطبيقه 

  . 1المشرع بإلغاء ذلك القانون

  أسلوب أوامر المنع : الثاني البند

ترجع نشأة أوامر المنع من الناحية التاريخية إلى التفرقة القديمة في بريطانيا بين قواعد       

بين تطبيق المحكمة و ينبغي التفرقة ، Eqauity2وقواعد العدالة  Common Lawالعرفية 

وبين تطبيقها ، المحاكم الأمريكية لأسلوب أوامر المنع في المنازعات القضائية عموماو  العليا

  . هذا الأسلوب كوسيلة للرقابة على دستورية القوانين

فقد أسندت ، أما بالنسبة لاستعمال أوامر المنع في المنازعات القضائية بصفة عامة -1

وشاع ، الولايات إلى المحاكم الاختصاص بإصدار أوامر المنعالتشريعات الصادرة في 

حيث كانت تمارسه جميع المحاكم في  19استعمال ذلك الأسلوب منذ أواخر القرن 

من الدستور لتبرير )الفقرة الثانية(المادة الثالثة العليا إلى كما استندت المحكمة ،الولايات

السلطة القضائية تمتد إلى جميع "أنو تنص تلك الفقرة على .إصدارها لتلك الأوامر

  . 3المنازعات التي تقوم في ظل القانون أو مبادئ العدالة

فقد بدأ ، و أما بالنسبة لاستعمال أوامر المنع كوسيلة للرقابة على دستورية قوانين الولايات -2

في قضية أوسبورن ضد بنك الولايات 1824استعمال هذه الوسيلة للمرة الأولى سنة 

ثم استعملته المحكمة العليا كوسيلة للرقابة على دستورية القوانين الفيدرالية سنة  ،المتحدة

حيث طلبت بعض الولايات من ، في قضية ميسسبي ضد الرئيس جونسون1867

المحكمة العليا إصدار أمر منع ضد الرئيس جونسون لمنعه من تنفيذ قوانين التعمير 
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طاعت المحكمة العليا بمهارة فائقة أن تطور ولقد است، 1التي أصدرها بعد الحرب الأهلية

حتى لا يواجه بالقيود التي أوردها التعديل الحادي عشر سنة ، أسلوب أوامر المنع

وأمكنها بذلك أن تتفادى العقبات التي كان ذلك التعديل يقيمها في وجه أوامر ، 1798

كما سيتضح مما ، عكما أمكنها تفادى الانتقادات الموجهة لأسلوب أوامر المن، 2المنع 

  . يلي

  :مفهوم الأسلوب

وأن تطبيق ، يفترض في حالة أوامر المنع أن يدعى فرد معين بعدم دستورية قانون       

ويطلب الفرد من المحكمة أن تصدر أمرا  ،هذا القانون عليه سيؤدي إلى إلحاق الضرر به

فإذا أصدرت المحكمة ذلك ، عليهإلى الموظفين المكلفين بتنفيذ ذلك القانون لمنعهم من تنفيذ 

وقد طورت . الأمر وجب على الموظف الصادر إليه الأمر تنفيذه وإلا تعرض لعقوبة جنائية

وهي ، 3وأضافت إليها صورة أخرى، المحاكم الأمريكية هذه الصورة السابقة لأوامر المنع

التنفيذية ليقوم الصورة التي يطلب فيها الفرد من المحكمة إصدار أمر لأحد موظفي السلطة 

مثل رد رسم إلى ممول كان قد دفعه بناء على قانون قضت ، بعمل معين لصالح أحد الأفراد

  . المحكمة بعدم دستوريته

 ولقد وجهت الانتقادات للمحكمة لعليا والمحاكم الأمريكية لتطبيقها أسلوب أوامر المنع      

وامر المنع يعد تدخلا في أعمال كان محور تلك الانتقادات هو أن إصدار القضاء لأالذي 

ولتفادي هذا  مما يتعارض مع مبدأ فصل السلطات، كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية

حالة ما إذا كان أمر المنع موجها : الاعتراض أنشأت المحكمة العليا تفرقة جديدة بين حالتين

، بعدم دستوريته إلى موظف مكلف خصيصا بتنفيذ عمل معين وفقا لقانون قضت المحكمة

  . في تلك الحالة لا يعتبر صدور أمر المنع إخلالا بمبدأ فصل السلطات
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مكلف بحكم (هي حالة ما إذا كان أمر المنع موجها إلى أي موظف عادي:والحالة الثانية 

وفي تلك الحالة لا يجوز إصدار أوامر . )وظيفته بالعمل على تطبيق القوانين بوجه عام

  .1مبدأ الفصل  المنع لتعارضها مع

عن هذه التفرقة )في قضية يونج(1908إلا أن المحكمة العليا قد تخلت منذ عام          

وحررت أوامر المنع من القيود التي كانت تعوقها سواء بمقتضى التعديل الحادي . الغامضة

وفتحت المحكمة بذلك الباب . أو الناتجة عن ادعاء مخالفتها لمبدأ فصل السلطات، عشر

وأصدرت المحاكم عددا ، سعا أمام الأفراد للطعن في دستورية القوانين بواسطة هذا الأسلوبوا

وبذلك أصبح أمر المنع وسيلة عادية بعد أن كان وسيلة طعن 2متزايدا من أوامر المنع 

وأصبح ينطبق على حالات مختلفة عن بعضها كل  استثنائية في دستورية القوانين

إلا أنها  لتطبيق أوامر المنع هو مجال التشريعات العمالية وكان أوسع مجال، الاختلاف

  .3طبقت أيضا في مجال قوانين الضرائب والقوانين الخاصة بالتجارة وغيرها 

القوانين  المترتبة على الإسراف في استعمال أوامر المنع وتعطيلها لنفاذ ونظرا للنتائج        

بمقتضاهما تحديد محكمة تتألف من  قانونين تم 1937، 1910نفد سن الكونجرس سنة 

ثم بالنسبة للقوانين ، ثلاث قضاه تختص وحدها بإصدار أوامر المنع بالنسبة لقوانين الولايات

على وجه الخصوص في  وكان إسراف كل من المحكمة العليا والمحاكم الدنيا، 4الاتحادية 

ل من روزفلت إصدار أوامر المنع سببا من أسباب تصاعد الخلاف الذي نشب بين ك

، على التزام حدودها الدستورية بعد ذلك كما حرصت المحكمة العليا، 5والمحكمة العليا 

التجائها إلى أوامر المنع ومنذ ذلك التاريخ قلت أهمية أوامر المنع كوسيلة للرقابة  وقللت من

  . على دستورية القوانين
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، أمر المنع عبارة عن إجراء وقائي ويفترق أمر المنع عن الدفع بعدم الدستورية في أن       

يمكن للأفراد بواسطته أن يهاجموا القانون مطالبين بالتحقق من دستوريته دون انتظار 

وبذلك يمكنهم أن يتلافوا الإضرار التي كان يمكن أن تصيبهم من جراء تنفيذ  ،لتطبقيه عليهم

نع بالنسبة للأفراد فهو ومن هذه الميزة تبدو أهمية أسلوب الم، قانون غير دستوري عليهم

ي كما يتيح لهم ضمانا يزيد عن الضمان الذي يتيحه الفرعأكثر فائدة لهم من أسلوب الدفع 

ذلك أن الأفراد في حالة استعمالهم لأسلوب الدفع لا يمكنهم إثارة الدفع ، لهم أسلوب الدفع

للأفراد  أسلوب الدفعوفي تلك الحالة يتيح ، بعدم دستورية قانون إلا حين يراد تطبيقه عليهم

، إلا أنه قد يكون القانون قد طبق. منع الإخلال بالحق قبل وقوعه وقبل تحقق الأضرار

بالحق قبل وقوعه  ولحق الضرر بهم وفي تلك الحالة يتيح أسلوب الدفع للأفراد منع الإخلال

لحالة لا ولحق الضرر بهم وفي تلك ا، إلا أنه قد يكون القانون قد طبق وقبل تحقق الإضرار

سوى تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة تطبيق قانون  يتيح أسلوب الدفع للأفراد

  . غير دستوري

ومنع الإخلال بالحق ، أما أمر المنع فهو يمكن الأفراد من المبادرة بحماية حقوقهم       

للرقابة على  هذا وتنفرد الولايات المتحدة بتطبيق أسلوب أوامر المنع كوسيلة،1قبل وقوعه

والملاحظ أن هذا الأسلوب يقترب إلى حد كبير من أسلوب الدعوى ، دستورية القوانين

هي عدم تطبيق و (من حيث أن نتيجته و ، الأصلية من حيث أنه إجراء هجومي ضد القانون

تتشابه مع نتيجة دعوى الإلغاء من الناحية العملية ويبدو ذلك ) القانون غير الدستوري

إلى عدم  المحكمة العليا بعدم دستورية قانون يؤدي الذي تصدره الحكم رفنا أنواضحا إذا ع

  . 2بإلغائه تطبيق القانون أمام جميع المحاكم كما يؤدي إلى إسراع المشرع
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  أسلوب الأحكام التقريرية: الثالث البند

وهو ، المتحدةالأسلوب الثالث من أساليب الرقابة على دستورية القوانين في الولايات        

وهو يعد أحدث الأساليب في الولايات Declaratoryjudgment 1أسلوب الأحكام التقريرية

و هو أصلا ، 1936ترددت المحكمة العليا الأمريكية في قبوله حتى سنة  المتحدة وقد

القديم الذي عرفه  وترجع نشأته إلى القانون الاسكتلندي. الخاص أسلوب من أساليب القانون

الولايات تتردد في إصدار أحكام تقريرية  و كانت محاكم، يعرفه النظام الانجليزي قبل أن

أما المحكمة العليا الأمريكية فقد ترددت في ، تباع أخذته بعد ذلك ثم بشأن دستورية القوانين

قانونا يتيح للمحاكم الاتحادية سلطة 1934قبول هذا الأسلوب إلى أن سن الكونجرس سنة 

  . 2للتحقق من دستورية القوانين  الأحكام التقريريةاستعمال أسلوب 

، أنه عند تطبيق قانون على أحد الأفراد، وتفترض حالة الحكم التقريري كأسلوب الرقابة      

فإن الموظف ، واعتراض ذلك الفرد مدعيا أن القانون المراد تطبيقه عليه غير دستوري

إلى أن يتقدم الفرد إلى المحكمة بطلب إصدار المختص يتريث في التنفيذ إلى أن يتقدم الفرد 

وعلى أساس حكم المحكمة يقوم . حكم يقرر ما إذا كان القانون دستوريا أو غير دستوري

ويختلف أسلوب الحكم التقريري عن أسلوب الدفع 3الموظف بتنفيذ القانون أو عدم تنفيذه 

بل هو يرفع استقلالا  يالفرع فعكأسلوب الد في أنه لا يقدم أثناء نظر دعوى، بعدم الدستورية

كما تشبه النتيجة المترتبة  يشبه في ذلك دعوى الإلغاء إلى حد كبير وهو، عن أية دعوى

على الحكم التقريري في الولايات المتحدة من الناحية العملية النتيجة المترتبة على أسلوب 

المترتبة  وان اختلفت النتيجة، فكلا الأسلوبين يؤديان إلى عدم نفاذ القانون، الدعوى الأصلية

  . على كلا الأسلوبين من الناحية النظرية
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كما يختلف أسلوب الحكم التقريري عن أسلوب أوامر المنع في أنه لا يشترط فيه أن        

  . )في أسلوب أوامر المنعالشرط ويتطلب هذا (يكون هناك ضرر وشيك الوقوع يراد تفاديه 

ي وأسلوب أوامر المنع بل الفرعريري عن كل من أسلوب الدفع كما يختلف الحكم التق       

وهو أحد العناصر " الأمر بالتنفيذ" وعن الأحكام القضائية عموما في أنه يخلو من عنصر 

ولقد كان خلوه من هذه الصفة أحد الأسباب التي أدت إلى تردد ، الأساسية للأحكام القضائية

أو أنه ، برت أنه أقرب ما يكون إلى الآراء الاستشاريةفلقد اعت، المحكمة العليا في الأخذ به

مع أن الوظيفة القضائية كما قالت المحكمة ، الفصل في نزاع أو خصومه لا يقتضي منها

ويرجع تردد المحكمة العليا في قبول ، 1العليا لا تمتد إلى البث في المسائل النظرية المجردة 

  : أسلوب الأحكام التقريرية إلى عاملين 

تمسكها بالأفكار التقليدية الخاصة بوظيفة القضاء والقائلة بأن القاضي لا يحكم : ولهماأ

  . وليست الأحكام التقريرية كذلك، خارج نطاق نزاع أو خصومه قائمة فعلا بين الأفراد

حرص المحكمة العليا على أن تضيق قدر المستطاع من نطاق رقابتها على : ثانيهما

كرد فصل للانتقادات التي وجهت إليها بدعوى أنها توسع نطاق  وذلك دستورية القوانين

  .2الرقابة لتزيد بذلك من سلطاتها

وقد أدى تردد المحكمة إزاء أسلوب الأحكام التقريرية التي تشددها في تفسير المقصود        

، وهما شرطان لازمان لقبول الدعوى، بشرط الخصومة الحقيقية وشرط المصلحة الشخصية

أدى إلى تضييق نطاق استعمال أسلوب الأحكام التقريرية كوسيلة للرقابة على دستورية مما 

وذلك  1936إلا أن المحكمة قد تخلت عن ترددها وقبلت هذا الأسلوب منذ سنة ، القوانين

، الذي يخول المحاكم الاتحادية استعمال هذا الأسلوب 1934نتيجة لصدور قانون سنة 

الفقه الأمريكي لهذا الأسلوب واعتبارهم أنه الإجراء الأكثر وكذلك نتيجة لحماس رجال 
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وأنه يتسم ، مباشرة من أسلوب الدفع بعدم الدستورية والأكثر صراحة من أسلوب أوامر المنع

بأنه أكثر صراحة من هذين الأسلوبين حيث أنه يتيح التعرض مباشرة للمشكلة الحقيقية وهي 

اب الأمريكيون هذا الأسلوب لأنه يعد في رأيهم أكثر ويجهد الكت، مشكلة دستورية القوانين

فالحكمة من ذلك هو أن يقرر القضاء ما . ملائمة مع الحكمة من اختصاص القضاء بالرقابة

ويحقق أسلوب الحكم التقريري هذه . إذا كان القانون المعروض عليه دستوريا أم غير دستوري

صد بها التوصل لمعرفة رأى المحاكم الحكمة دون خلف منازعات يقصد منازعات صورية يق

ي يثير هذه المشكلة الفرعفأسلوب الدفع  ،1كما يحدث في العمل بالنسبة للأسلوبين الآخرين 

التقريري فإن  أما في أسلوب الحكم بصفة عارضة وبمناسبة نزاع حقيقي قائم بين طرفين

الطرف الآخر هو و  الفردأحد طرفيه هو  كما يقول بيردو2الأمر لا يتعلق بدعوى بل بنزاع

هو أنه قد ، و من أهم العوامل التي دفعت المحكمة العليا إلى قبول هذا الأسلوب،الدولة 

وجدت أنه قد يؤدي تشددها في قبول الأّحكام التقريرية إلى أضعاف مركزها بالنسبة لسلطة 

 1789في سنة فطبقا لقانون تنظيم القضاء الصادر . إعادة النظر في أحكام محاكم الولايات

ولما كانت تلك المحاكم قد أخذت ، تختص المحكمة العليا بإعادة النظر في أحكام الولايات

فإن إصرار المحكمة العليا على موقفها لتلك الأحكام سوف ، بأسلوب الأحكام التقريرية

 بحرصها من أية فرصة لمباشرة سلطتها الاستئنافية وبذلك تخرج الرقابة على دستورية قوانين

للمحكمة العليا  ألاستئنافيإذ سيسارع كل من يريد تجنب الاختصاص ،الولايات من سلطتها

  . إلى تقديم النزاع إلى القضاء في صورة طلب حكم تقريري

والواقع أنه يمكن أن نرجع دفاع الفقهاء الأمريكيين عن أسلوب الحكم التقريري          

أن هذا الإجراء يسمح للمحاكم أن تفصل مباشرة كوسيلة للرقابة على دستورية القوانين إلى 

أما قول هؤلاء الفقهاء بأن ،3مما يحقق مصالح الأفراد، في دستورية القوانين في سرعة ويسر

أسلوب الحكم المقرر يحقق الحكمة من قيام المحاكم بالرقابة دون خلق منازعات صورية 
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فإنه يبدو لي أنه لا يمكن . وبينللأسل القصد منها معرفة رأى المحاكم كما يحدث بالنسبة

فالحكم التقريري لا يختلف عن الأسلوبين الآخرين في احتمال ، الأخذ بهذا القول على إطلاقه

بل قد يكون الحكم التقريري هو الأكثر قربا من احتمال خلق  خلقه للمنازعات الصورية

  .المنازعات الصورية بقصد الوصول لمعرفة رأى المحاكم
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  في مصر الرقابة القضائية على دستورية القوانين: الثانيالمطلب 

مما لا ريب فيه أن إسناد مهمة التحقق من مدى مطابقة القوانين المختلفة للدستور         

لقد عرفت مصر و ، إلى القضاء يحقق مزايا عديدة في حالة تولي هيئة سياسية لهده المهمة

فقد أصر مجلس الدولة مند إنشائه في عام ، بعيدالرقابة على دستورية القوانين مند زمن 

 1969ففي عام ، 1على حقه في إجراء هده الرقابة دون نص خاص للرقابة له دلك 1946

تجري عن طريق  الدستورية والتي كانت أنشأت في مصر لأول مرة محكمة خاصة للرقابة

الدفع جدي وان  حيث يتقدم به صاحب المصلحة أمام محكمة الموضوع فادا رأت أن الدفع

النص الذي يراد تطبيقه أوقفت الدعوى أمامها وحددت  هناك شكوكا جدية حول دستورية

  . للخصم صاحب المصلحة مدة معينة يرفع الدعوى خلالها أمام المحكمة العليا

سواء من حيث أنها هيئة قضائية تتفق في جوهرها ، واقتناعا بمزايا الرقابة القضائية       

الاستقلال أو بإتباع القضاء و  لرقابة على دستورية القوانين أو أنها تتميز بالحيدةفي مشكلة ا

: الاطمئنان لإحكامه مثل و  لإجراءات قضائية عادلة في نظر للخصومات حيث تبعث الثقة

تطبيقه في الواقع و  نشرهو  علانية الجلسات أو أنها رقابة لاحقة على صدور القانون

، وخاصة بعد أن ثبت عدم جدوى الرقابة السياسية، اعتنقتها دول عدةفقد ، الاجتماعي الحي

كما أن الرقابة القضائية ترمز إلى الجهة المختصة القائمة بها وهي القضاء الذي يتوافر فيه 

الاستقلال وكالة حق التقاضي مما يجعل الرقابة القضائية وسيلة فعالة و  ضمانات الجيدة

  . 2لضمان احترام الدستور

  في مصر قبل إنشاء المحكمة العلياعلى دستورية القوانين  الرقابة القضائية: الأولع الفر 

من أي نص يخول القضاء مباشرة الرقابة على 1923خلا الدستور المصري سنة        

كما خلت الدساتير المصرية المتعاقبة من تنظيم ، "أو يحظر عليه مباشرتها دستورية القوانين

الذي نص على إنشاء المحكمة 1971إلى أن صدر دستور سنة ، الرقابةحق القضاء في 
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بإنشاء 1969سنة  وتأ31في  كان قد صدر قرار من رئيس الجمهوريةو ، "الدستورية العليا

وبدأت تلك المحكمة عملها في ، المحكمة العليا التي تختص بالرقابة على دستورية القوانين

وتباينت ، القضاء بالرقابة على دستورية القوانين ولقد ثارت مشكلة قيام،"1970سنة  ماي3

إلا أن 1923وذلك منذ صدور دستور سنة ، بشأنها وجهات النظر في كل من الفقه والقضاء

القضاء المصري كان أكد حقه في مباشرة تلك الرقابة منذ صدور حكم محكمة القضاء 

ذلك جرت محاولات وبعد أن أكد القضاء المصري ، 1948فبراير سنة  10الإداري في 

وكذلك ، 1956لوضع تنظيم دستوري للرقابة وذلك في مشروع لجنة إعداد دستور سنة 

كما "لوضع مشروع دستور جديد1967سنة  لتحضيرية التي شكلت في نهاية ماياللجنة ا

وضع تنظيم دستوري للرقابة بإنشاء محكمة دستورية وذلك في تقرير  1نص على ضرورة

و لما صدر دستور عام ، 1968مارس سنة 30وبيان ، 1962سنة ميثاق العمل الوطني 

تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة في "2منه على أن 192نص في المادة 1971

أخيرا صدر و  "ودلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا، القانون الصادر بإنشائها

تلك المحكمة التي تعتبر طبقا ، ية العليابإنشاء المحكمة الدستور  1979لسنة  48القانون رقم

من الدستور هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر  174لنص المادة 

 . مقرها مدينة القاهرة، العربية

  نظرة الفقه والقضاء حول الرقابة: الأول البند

على ، )158-156في المواد (فلقد نص، دستورا جامدا، 1923يعد دستور سنة        

وقد ترتب على ذلك علوه على "أسلوب لتعديله يختلف عن أسلوب تعديل القوانين العادية

فالسلطة التشريعية "وضرورة مطابقة تلك القوانين له وعدم مخالفتها لأحكامه3القوانين العادية 

تستمد منه سلطاتها وليس لها أن تخرج ، 4شأنها شأن غيرها من السلطات مقيدة بالدستور

جميع " من الدستور على أن23وقد نصت المادة"على أحكامه فيما تسنه من تشريعات
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وكنتيجة ،" السلطات مصدرها الأمة ويكون استعمالها على الوجه المبين بهذا الدستور 

انين فلقد كان من المحتم أن تثور مشكلة التعارض بين القو ، طبيعية لجمود الدستور

ولقد ثارت هذه المشكلة " وهل يملك القضاء بحث دستورية القوانين أم لا يملكها، والدستور

  " في كل من الفقه والقضاء المصريين

  موقف الفقه المصري من الرقابة: الثاني البند

كانت غالبية الفقه المصري ترى أن للمحاكم حق رقابة دستورية القوانين والامتناع عن       

ولم يشذ عن هذا "القوانين المخالفة للدستور في حالة الدفع أمامها بعدم دستوريتهاتطبيق 

وقد استند الفقهاء 1سوى رأي واحد في الفقه المصري الرأي الذي كاد الإجماع أن ينعقد عليه

المؤيدون لرقابة القضاء إلى ذات الأسانيد التي قال بها الفقهاء الفرنسيون المؤيدون 

  2. الفرنسية بالرقابة لاختصاص المحاكم

وقد استند البعض إلى مبدأ الشرعية للقول بأن حرمان القضاء من واجهه في مباشرة         

وأنه يتعارض مع مقتضى ، الرقابة على دستورية القوانين يعد مخالفة لمبدأ المشروعية

ويرى "بداديةوتعد الحكومة في حالة عدم مباشرة القضاء للرقابة حكومة است" الحكومة الشرعية

الدكتور عبد الحميد متولي أنه لا يصح القول بأن حرمان القضاء ذلك الاختصاص يعد 

لأن مثل هذا القول يؤدي إلى وصف )أي مبدأ سيطرة أحكام القانون(مخالفة لمبدأ المشروعية 

وهو قول يقوم على فهم خاطئ لما يقصد بمبدأ "نظام الحكم بأنه نظام لحكومة استبدادية

ويستند الرأي القائل بعد اختصاص القضاء ،3عية ولما يوصف بالحكومة الاستبدادية المشرو 

المصري بالرقابة على دستورية القوانين إلى ذات الحجج التي يستند إليها بعض الفقهاء 

الفرنسيين المعارضين لقيام المحاكم الفرنسية بالرقابة كما يستند هذا الرأي أيضا إلى أن 

ازالوا خاضعين للسلطة التنفيذية في تعيينهم ونقلهم وأنهم لم يصلوا بعد القضاة المصريين م

من 15كما يستند إلى أن نص المادة " إلى درجة من الاستقلال تكفي لأن يقوموا بهذه المهمة
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يقضي ) من قانون نظام القضاء18والتي تقابلها المادة (لائحة ترتيب المحاكم الأهلية القديمة

وإن مقتضى ذلك من باب أولى أن "يل الأوامر الإدارية أو إيقاف تنفيذهابمنح المحاكم من تأو 

واستند هذا الرأي كذلك إلى المذكرة التفسيرية " تمتنع المحاكم عن النظر في دستورية القوانين

لسنة 26الخاص بتعطيل بعض أحكام القانون رقم (1934سنة 47للمرسوم بقانون رقم 

فقد ورد بهذه المذكرة التفسيرية أنه ليس )"المحاكم الأهلية الخاص بلائحة المحاماة أمام1912

  . 1لأية هيئة قضائية في مصر حتى الرقابة على دستورية القوانين

فبينوا خطأ الاستناد "وقد تكفل الفقهاء المؤيدون لرقابة القضاء بالرد على تلك الحجج        

وذلك لاختلاف ، لقضاء الفرنسيإلى ما يقول به الفقهاء الفرنسيون المعارضون لرقابة ا

وبينوا كذلك أنه لا يصح الاستناد إلى المادة "الوضع بين كل من النظامين المصري والفرنسي

لأنه لو أمكن الاستناد إلى تلك )المقابلة لها 18والمادة (من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية 15

لى الاستناد إليها لمنع رقابته على المادة لمنع رقابة القضاء الدستورية القوانين لكان من الأو 

وهذا ما لم يأخذ به الفقه ، قانونية اللوائح باعتبار أن اللائحة أعلى من الأمر الإداري

  . 2. والقضاء المصريان اللذان أجمعا على حق المحاكم في بحث قانونية اللوائح

 موقف القضاء المصري من الرقابة: الثالث البند

الفقهاء المصريين ينعقد على ضرورة مباشرة القضاء لحقه في الرقابة  بينما كاد إجماع       

كان أغلب القضاء المصري في بداية الأمر مترددا في بسط ، على دستورية القوانين

ولعل المحاكم المصرية تأثرت في موقفها بموقف المحاكم الفرنسية في رفضها مباشرة "رقابته

جميعها  ه ينبغي ملاحظة أنه بينما كانت المحاكم الفرنسيةإلا أن"الرقابة على دستورية القوانين

فإن المحاكم المصرية لم تكن جميعها ، تقف هذا الموقف من رفض الرقابة في صراحة وحسم

بل أن أغلب المحاكم المصرية كانت مترددة في بسط " ترفض مبدأ الرقابة بمثل هذا الحسم

ولذلك فإن معظم "في رفض الرقابةصريحة  ولم تكنفي أغلب أحكامها، رقابتها فحسب
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وقد أدى غموض الأحكام "الأحكام في بداية الأمر كان يكتنفها الكثير من اللبس والغموض

سواء من كان منهم من المؤيدون (واختلافهم في تأويلها، إلى اختلاف تحليل الفقهاء لها

المحاكم ولقد ظهر ذلك الاختلاف منذ قضاء ، 1)الرقابة أو من المعارضين لها

أنه  1924يناير 4فبينما كان يرى الدكتور وحيد رأفت في حكم محكمة النقض في "المختلفة

دلك أن  لا يمكن الاستناد إلى هدا الحكم على أساس أن القضاء في مصر يأخذ بالرقابة

القانون المطعون فيه لا يتعارض مع الدستور ولا يستفاد حتما بمفهوم المخالفة من المسلك 

أن حكم و ، أنها كانت ترفض تطبيق القانون لو اتضح لها أنه مخالف لدستور المحكمة

تعرض لمسألة إلغاء الدستور  1929سنة  ماي23مصر الابتدائية الأهلية في محكمة 

 ومهما يكن الأمر بالنسبة لحكم المحكمة،2 للقوانين والمراسيم واللوائح السابقة على صدوره

 فإنه يبدو أنهلا يمكن افتراض فرض معين، بة أو لم تأخذ بهاالمذكورة وكونها قد أخذت بالرقا

على المحكمة  عرض فلقد"هذا الافتراض لم يحدث ثم تصور موقف معين للمحكمة بناء على

ويكفي مجرد حدوث ذلك "ولقد حكمت بدستورية هذا القانون، طعن بعدم دستورية قانون ما

ولا يلزم أن تقضي "3مت بمبدأ الرقابةقد سل للقول بأن المحكمة أو أية محكمة تفعل ذلك

  . "المحكمة بعدم دستورية القانون كي نقرر أنها تأخذ بمبدأ الرقابة
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  بعد إنشاء المحكمة العليا في مصرعلى دستورية القوانين الرقابة القضائية : الثاني الفرع 

الجمهورية من بين بقرار من رئيس " يتم تعيين رئيس المحكمة العليا 7طبقا للمادة         

ويجوز تعيين رئيس " أعضاء المحكمة العليا أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم شروط التعين

ويكون تعيين نواب رئيس المحكمة ومستشاريها بقرار من "المحكمة دون تقيد بسن التقاعد

ويكون تعيين رئيس "رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية

أما بالنسبة لضمانات ،"ة العليا ونوابه والمستشارين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديدالمحكم

على " أعضاء المحكمة العليا غير قابلين للعزل"على أن  9المحكمة فتنص المادة  أعضاء

جاز ، أنه إذا فقد أحدهم الثقة والاعتبار أو أخل إخلالا جسيما بواجهات أو مقتضيات وظيفته

المعارض بقرار من رئيس الجمهورية بناء على تحقيق تجريه معه إحالته إلى 

ويعتبر في أجازة حتمية من تاريخ قرار رئيس المحكمة بإحالته إلى التحقيق لحين "المحكمة

كما تنص المادة العاشرة على أنه تسري في شأن أعضاء المحكمة العليا جميع " البث فيه

  . "نسبة للمستشارين وفقا لقانون السلطة القضائيةالضمانات والحقوق والواجهات المقررة بال

  تشكيلة المحكمة العليا : الأول البند 

نصت المادة الثالثة من قانون المحكمة العليا على أنها تؤلف من رئيس ومن نائب أو        

، "وعلى أن أحكامها تصدر من سبعة مستشارين، وعدد كاف من المستشارين، أكثر للرئيس

اكتفى بالقول بأن  وقد"المشرع المصري على تحديد عدد أعضاء المحكمة العليالم ينص  كما

وقد يدعو هذا )"أي بأغلبية السبعة(أحكامها تصدر من سبعة مستشارين وبأغلبية الآراء 

وهي  الأسلوب إلى مظنة احتمال قيام السلطة السياسية التي تملك تعيين أعضاء المحكمة

أعضاء المحكمة أو إنقاص هذا العدد لتحقيق أهداف رئيس الجمهورية بزيادة عدد 

إلا أنه يمكن للسلطة السياسية أن "حقيقة أن الأحكام ستصدر من سبعة مستشارين"سياسية

  . "كأن تعين أعضاء جددا بالمحكمة العليا، تستغل عدم تحديد أعضاء المحكمة لمصلحتها
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  العليا ومدى ضمان استقلالهاتعيين رئيس الجمهورية لأعضاء المحكمة : الثانيالبند 

على أن تعيين رئيسها وأعضائها يتم ، المحكمة العليا نصت المادة السابعة من قانون        

ويحدد ، وأنه يجوز تعيين رئيس المحكمة دون تقيد بسن التقاعد، بقرار من رئيس الجمهورية

قرار رئيس الجمهورية كما نصت المادة الثانية من "قرار التعيين أقدمية أعضاء المحكمة

على أن يصدر أول تشكيل للمحكمة العليا بقرار من رئيس ، بإصدار قانون المحكمة

وكان من مقتضى المادة الثانية أن " الجمهورية دون تقيد بإجراءات التعيين أو قواعد الأقدمية

المادة غير أن "التشكيلات اللاحقة لأول تشكيل سوف تتم بوسيلة أخرى غير القرار الجمهوري

وبالنسبة ، "السابعة من قانون المحكمة قد نصت على أن أداة التعيين هي القرار الجمهوري

أن قيام " يرى الدكتور كمال أبو المجد، لتعيين السلطة التنفيذية لقضاة المحاكم بوجه عام

تي السلطة التنفيذية في مصر بتعيين القضاة لا ينال من استقلال السلطة القضائية بالدرجة ال

ذلك أن التجربة قد دلت في كثير من البلاد على أن العبرة في استقلال "الكثيرون يتوهمها

، القضاة ليست بطريقة اختيارهم ولا بنصب السلطة التنفيذية في المشاركة في هذا الاختيار

فإذا امتنع هذا التدخل "وإنما هي بمدى قدرة تلك السلطة على التدخل في شؤونهم بعد تعيينهم

القضاء لا تكفي  وإن استقلال" يكن لطريقة التعيين أثر يذكر على مدى استقلال القضاءلم 

وإنما العبرة أولا وأخيرا بإدراك الحكام وإدراك القضاة ، لتحقيقه النصوص القانونية وحدها

  . 1"وإدراك الرأي العام لقيمة هذا الاستقلال وضرورة صيانته، أنفسهم

فإنه ، انفراد السلطة التنفيذية بتعيين قضاة المحاكم بوجع عام و على هدا الأساس فان       

وعادة ما تصدر القوانين بالاتفاق ، لا يمكن مجاراته فتلك المحكمة تراقب دستورية القوانين

بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بل وبناء على اقتراح السلطة التنفيذية في أغلب 

تلك القوانين فإنه يجب ألا تنفرد أي من السلطتين  ولكفالة جدية الرقابة على"الأحيان

في الدول التي لم  وتظهر أهمية هذا الأمر" التشريعية والتنفيذية بتعيين أعضاء المحكمة

والتي لم تنضج فيها هيئة الناخبين ، ترسخ أقدامها بعد في الحياة الديمقراطية الحقيقية

                                                           
1 �8�
�, ا
*��2، ص  -]��ل أ�� ا��
  564ا
����� �"N د���ر�� ا
:�ا+�9، ا
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" لسلطات عند ممارستها لاختصاصاتهاالنضوج السياسي الكافي الذي يحول دون انحراف ا

ويجب أن "وفي ذلك يقول الفقهاء أن مشكلة تعيين قضاة المحاكم الدستورية يجب أن تحل 

يختار القضاة المكلفون بمراقبة دستورية القوانين بوسيلة تكفل لهم كافة ضمانات الاستقلال 

  . 1" حتى لا يكونوا خاضعين لا لرجال البرلمان ولا للحكومة، والحرية

موزعا بين السلطات الثلاث " ويرى البعض أن يكون اختيار أعضاء المحكمة العليا        

وأنه تكاد تكون " حتى لا تنفرد السلطة التنفيذية بهذا الاختيار، التشريعية والتنفيذية والقضائية

جميع الدول التي أخذت بفكرة مركزية الرقابة قد جعلتها من اختصاص محكمة خاصة 

حتى لا تكون المحكمة خاضعة لتأثير ، كت السلطات الثلاث في مهمة اختيار أعضائهااشتر 

المشرع  دلك أن، 2" إحدى السلطات في الدولة بحيث لا تتوافر لها صفات الجيدة والاستقلال

المصري في تشكيله للمحكمة العليا قد أخذ بالاتجاه المؤيد لتشكيل تلك المحكمة من عناصر 

فإنه كان من الأوفق أن يقوم المجلس الأعلى للهيئات القضائية " خالصة قانونية وقضائية

بإعداد قائمة المرشحين لعضوية المحكمة العليا على أن يختار منها كل من رئيس 

فالهيئات القضائية هي الأقدر على ترشيح من ترى أنه  الجمهورية والبرلمان العدد المطلوب

ولا يتعلق الأمر بعدم انفراد إحدى السلطات "صب الهامأكثر استعدادا وكفاءة لشغل هذا المن

بل بضمان اختيار تلك السلطات لأفضل الكفاءات القانونية ، بتعيين أعضاء المحكمة فحسب

وهذا الحل يوفق بين عدم انفراد إحدى السلطات بتعيين أعضاء المحكمة العليا " والقضائية

الرقابة على الدستورية يتميز بطابع قانوني دلك أن موضوع ، "وبين اختيار أفضل الكفاءات

هو قول يؤدي إلى ، وبالتالي يتطلب أن تتولى فحصه عناصر قانونية وسياسية، وسياسي

فالقانون والدستور كلاهما قواعد قانونية حتى ولو كانا يعبران عن أفكار "كثير من الخلط

ل قانوني خالص ولو نتجت وبالمثل فإن الرقابة على دستورية القوانين هي عم"سياسية حقا

وعلى ذلك فينبغي القول بأن موضوع الرقابة على الدستورية هو "عن مباشرتها أصداء سياسية

  . موضوع قانوني قد ينتج أصداء سياسية
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  وضمانات استقلال المحكمة تحديد مدة العضوية وقابليتها للتجديد: الثالث البند

ة عشر من قانون المحكمة عدة ضمانات تقرر كل من المادة العاشرة والحادي        

إلا أن "كما تنص المادة التاسعة على عدم قابلية أعضاء المحكمة للعزل1لاستقلال المحكمة

المادة السابعة من قانون المحكمة قد نصت على أن يكون تعيين كل من رئيس المحكمة 

بذلك قد افتقدت كل وهي " العليا ونوابه والمستشارين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد

ويرون أنه مادامت سلطة  ،على تلك المادة الضمانات السابقة ويعترض رجال الفقه المصري

فإنه كان من اللازم عدم ، تعيين أعضاء المحكمة العليا قد وضعت في يد رئيس الجمهورية

لة ذلك أن تحديد المدة قد يكون منطقياكما يقول البعض في حا، تحديد المدة بثلاث سنوات

أما وقد تركزت سلطة التعيين في يد رئيس "اختيار أعضاء المحكمة بواسطة سلطات مختلفة

فإن النص على تحديد المدة بثلاث سنوات يشكل خطرا كبيرا على استقلال ، الجمهورية

وإنه لن يفيد في رفع هذا الخطر ما نصت "أعضاء المحكمة في مواجهة السلطة التنفيذية

ويعني نص المادة ، 2 من القانون من عدم قابلية أعضاء المحكمة للعزلعليه المادة التاسعة 

السابعة أن رئيس الجمهورية يملك تجديد مدة العضوية لمدة ثلاث سنوات أخرى أو عدم 

وعلى ذلك فإن "وبالتالي فإنه قد يستطيع بهذه الوسيلة التأثير على أعضاء المحكمة، تجديدها

ديد لا تؤمن الاستقلال الواجب للمستشارين من أعضاء شرط تحديد المدة وقابليتها للتج

  .3المحكمة
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  المحكمة الدستورية العليا: الثالثالفرع 

هو أول دستور مصري ينص على إنشاء محكمة دستورية كهيئة  1971إن الدستور        

واللوائح قضائية مستقلة قائمة بذاتها تتولى دون غيرها مهمة الرقابة على دستورية القوانين 

ولقد سبق إقامة محكمة دستورية عليا في مشروع لجنة  1، وتفسير النصوص التشريعية

كما نص على ، 1968و مشروع اللجنة التحضيرية للدستور سنة ، 1953الخمسين سنة 

و كان ،1968مارس سنة  30وبيان ، ضرورة إقامة تلك المحكمة في كل من تقرير الميثاق

يمثل خطوة الأولى أو مرحلة تمهيدية لقيام 1969لسنة  81لقرار رقم إنشاء المحكمة العليا با

  . 1971إعمالا لنصوص دستور سنة  1979المحكمة الدستورية العليا بعد دلك سنة 

  تشكيل المحكمة الدستورية العليا: الأولالبند 

من الدستور على أن المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة  174نصت المادة       

إن "هيئة مستقلة قائمة بذاتها "و لقد أكدت عبارة ، قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية

 وإنما هي هيئة مستقلة عن هدا التنظيم، المحكمة لا تعتبر جزءا من التنظيم القضائي العادي

كما حدث بشأن المحكمة العليا عندما نص المشرع على أنها الهيئة القضائية العليا رغم و 

تؤلف المحكمة "نص القانون في مادته الثالثة على أن  كما، 2  تعتبر كذلك في الواقعأنها لا

ويرأس ، من سبعة أعضاء قراراتهاو  وتصدر أحكامها، عدد كاف من الأعضاءو  من رئيس

الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه  عند خلو منصبو  جلساتها رئيسها أو أقدم أعضائها

  "فالأقدم من أعضائهايقوم مقامه الأقدم 
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  كيفية التعيين في المحكمةو  شروط العضوية: الثاني البند

تضمنت المادة الرابعة من قانون المحكمة الدستورية العليا الشروط التي يجب توافرها         

  : فيمن يعين عضوا بالمحكمة على النحو التالي

منصب القضاء طبقا لأحكام قانون أن يستوفي الشروط العامة اللازمة لتولي : الأول الشرط

  . السلطة القضائية

  . أربعين سنة ميلاديةو  ألا يقل سنه عن خمس: الثانيالشرط 

  : أن يكون مختارا من بين الفئات الآتية: الثالث الشرط

  . أعضاء المحكمة العليا التي كانت قائمة قبل إنشاء المحكمة الدستورية العليا-1

السابقين ممن أمضوا وظيفة مستشار أو ما يعادلها و  الحاليين أعضاء الهيئات القضائية -2

  . خمس سنوات متصلة على الأقل

أساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية ممن أمضوا في وظيفة أستاذ  -3

  . ثماني سنوات متصلة على الأقل

الإدارية العليا عشر سنوات المحكمة و  المحامين الدين اشتغلوا أمام المحكمة النقض -4

  1. متصلة على الأقل

من قانون المحكمة الدستورية نصت  فان المادة الخامسة: 2أما عن كيفية التعيين         

يعين عضو المحكمة بقرار و ، رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية يعين" على ما يلي

دلك من بين اثنين و  للهيئات القضائيةمن رئيس الجمهورية بعد أخد رأي المجلس الأعلى 

و يجب أن يكون ،و يرشح الأخر رئيس المحكمة، ترشح احدهما الجمعية العامة للمحكمة

ثلثا عدد أعضاء المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية يحدد قرار التعيين 

  "أقدميته بهاو  وظيفة العضو
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  : أعمالهم اليمين التاليةو يؤدي رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرة 

أما أداء اليمين بالنسبة "أن أحكم بالعدلو ، القانونو  أقسم باالله العظيم أن أحترم الدستور"

و مع دلك فقد نصت المادة الخامسة من ، 1للأعضاء فيكون أمام الجمعية العامة للمحكمة

بعة من المادة الراو  مع مراعاة حكم الفقرتين الثالثة –قانون إصدار المحكمة على أنه 

الخامسة من القانون المرفق يصدر أول تشكيل للمحكمة الدستورية العليا بقرار من رئيس 

أعضائها ممن توافر فيهم الشروط المنصوص و  يتضمن تعيين رئيس المحكمةو  الجمهورية

، أخد رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالنسبة للأعضاء عليها في القانون المرافق بعد

اليمين المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون المرافق  المحكمة يؤدي أعضاءو 

بعد صدور  و لقد انتقد هدا النص الذي استثنى أول تشكيل للمحكمة، أمام رئيس الجمهورية

على أساس أنه لا يوجد ، قانونها من الأحكام التي قررتها المادة الخامسة من قانون المحكمة

  2. لاستثناءما يبرر هدا ا

  واجباتهمو  حقوق أعضاء المحكمة: الثالثالبند 

أعضاء المحكمة الدستورية غير قابلين للعزل "من الدستور على أن177نصت المادة        

و تنفيذا للإحالة على القانون ، "وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون

أكدت المادة ، وحصانتهم الدستور لبيان حقوق الأعضاءمن  176التي نصت عليها المادة

وظائف   لا ينقلون إلىو  الحادية عشر ة من القانون أن أعضاء المحكمة غير قابلين للعزل

و لقد قررت المادة الثانية عشر من القانون أنه ادا كان العضو يشغل ، أخرى إلا بموافقتهم

لها عما ورد في الجدول الملحق  بدل المقررقبل تعينه بالمحكمة وظيفة يزيد مرتبها أو ال

أما بالنسبة للإجازات فانه تسري ، فانه يحتفظ بصفة شخصية بما كان يتقاضاه، بالقانون

على أن تتولى الجمعية ، الأحكام المقررة في السلطة القضائية بشأنها على أعضاء المحكمة

ويتولى ، في هدا الشأن العامة للمحكمة اختصاصات المجلس الأعلى للهيئات القضائية
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كما تسري على أعضاء المحكمة الأحكام ، 1. رئيس المحكمة اختصاصات وزير العدل

، كما تسري فيشان عدم صلاحية عضو المحكمة، 2مستشاري محكمة النقض الخاصة بتقاعد

و تفصل ، الأحكام المقررة بالنسبة إلى مستشاري محكمة النقض، مخاصمتهو  ردهو  وتنحيته

الدستورية العليا في طلب الرد ودعوى المخاصمة بكامل أعضائها عدا العضو المحكمة 

و لا يقبل رد أو مخاصمة جميع أعضاء المحكمة أو ، ومن يقوم لديه عذر، المشار إليه

أما بالنسبة للقواعد الخاصة بالمسؤولية ،3بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن سبعة

المساس بالثقة أو  نهأحد الأعضاء أمر من شأسب إلى دا نفا، التأديبية لأعضاء المحكمة

فان رئيس المحكمة يتولى ، الجسيم بواجبات أو مقتضيات وظيفته الاعتبار أو الإخلال

 ،ويدعى العضو لسماع أقواله أمام اللجنة،عرض الأمر على لجنة الشؤون الوقتية بالمحكمة

ندبت أحد أعضائها أو اللجنة من فادا قررت اللجنة أن هناك محلا للسير في الإجراءات 

ويعتبر العضو المحال إلى التحقيق في جازة حتمية بمرتب كامل من ، ثلاثة منهم للتحقيق

يتم عرض التحقيق على الجمعية العامة المنعقدة في هيئة محكمة ،كما  تاريخ هدا القرار

أو  مها بالبراءةتأديبية فيما عدا من شارك من أعضائها في التحقيق أو الاتهام لتصدر حك

 ودلك بعد سماع دفاع العضو، بإحالة العضو إلى التقاعد من تاريخ صدور الحكم المذكور

  4. تحقيق دفاعه ويكون الحكم نهائيا غير قابل للطعن بأي طريقةو 

  اختصاصات المحكمة الدستورية العليا: الرابعالبند 

المحكمة الدستورية العليا دون غيرها تتولى "من الدستور على أن  175نصت المادة        

و دلك ، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، اللوائحو  الرقابة القضائية على دستورية القوانين

  "كله على الوجه المبين في القانون ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة
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ص المحكمة الدستورية تخت"على أن  25ولقد نص قانون المحكمة الدستورية العليا في المادة 

  : العليا دون غيرها بما يأتي

  . الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح: أولا

الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة بين جهات القضاء أو الهيئات : ثانيا

ولم ودلك ادا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ، ذات الاختصاص القضائي

  . تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها

الفصل في النزاع الذي يقوم بشان تفنيد حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من : ثالثا

الأخر من جهة أخرى و  أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي

دون غيرها في كافة تفصل المحكمة "من قانون المحكمة أن 50كذلك ذهبت المادة "منها

و تسري على هده المنازعات ، القرارات الصادرة منهاو  المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام

طبيعة اختصاص و  التجارية بما لا يتعارضو  الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية

تأمر ولا يترتب على رفع النازعة وقف تنفيذ ما لم  الأوضاع المقررة أمامهاو  للمحكمة

  ."المحكمة بدلك حتى الفصل في المنازعة

فمن خلال هده النصوص يتضح أن اختصاصات المحكمة الدستورية العليا تحددت         

ثم تفسير النصوص ، الرقابة على دستورية القوانين واللوائح: في ثلاثة اختصاصات أساسية

بشان تنفيذ الأحكام القضائية وأخيرا الفصل في تنازع الاختصاص أو في النزاع ، التشريعية

فبالنسبة لاختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية فقد ،المناقضة

تفسير نصوص القوانين "من القانون أن نطاق هدا الاختصاص يتحدد في 26بينت المادة 

وفقا لأحكام  القرارات بالقوانين الصادرة من رئيس الجمهوريةو  الصادرة من السلطة التشريعية

  . "آدا أثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها الدستور ودلك

ويقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس 

ويجب أن يبين في طلب التفسير النص ، الشعب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية
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وما أثاره من خلاف في التطبيق ومدى أهميته التي تستدعي ، ي المطلوب تفسيرهالتشريع

أما عن الاختصاص بالفصل في تنازع الاختصاص وفي ،1 تفسيره تحقيقا لوحدة تطبيقه

فقد كانت تتولاه محكمة تنازع الاختصاص ، النزاع بشان تنفيذ الأحكام القضائية المتناقضة

وانتقل في النهاية إلى المحكمة ، 1969لسنة  81رقم بمقتضى قانون السلطة القضائية

محكمة الدستورية العليا لكل ذي وقد أجاز قانون ال،1979الدستورية العليا بعد إنشائها سنة 

ن أن يطلب إلى المحكمة تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى في حالة تنازع أش

يبين في  ويجب أن، القضائي الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص

كما أن ، وما اتخذته كل منها في شانه، 2الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته 

لكل ذي شان يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشان تنفيذ 

  وجهو  يذويجب أن يبين في الطلب النزاع القائم حول التنف، حكميين نهائيين متناقضين

ويجوز لرئيس المحكمة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكميين أو أحدهما ، التناقض بين الحكميين

أما فيما يتعلق باختصاص المحكمة برقابة دستورية القوانين  3. حتى يتم الفصل في النزاع

لم يتعرض لمسألة الرقابة على 1971فان الدساتير المصرية السابقة فان دستور ، واللوائح

و نظرا لصفة الجمود تسمو بالدستور ، رغم أنها كانت دساتير جامدة، دستورية القوانين

فانه يجب أن تصدر هده القوانين وفقا ، وتجعله يحتل مكانة أعلى من منزلة القوانين العادية

  . لأحكامه بحيث لا يجوز لها أن تخرج عليها سواء بالمخالفة آو التعديل
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  محكمة الدستورية العليا على الرقابة على دستورية القوانيناضطلاع ال: الخامسالبند 

ي الفرع بداية الدفع : إن قانون المحكمة حدد ثلاثة طرق لتحريك الدعوى الدستورية         

و أخيرا التصدي من المحكمة الدستورية ، ثم الإحالة من المحكمة الموضوع، من الخصوم

  . العليا

  ي من الخصومالفرعالدفع : أولا

أو الهيئات ذات  دفع احد الخصوم أثناء نظر في الدعوى أمام المحاكم اإذو هو         

رأت المحكمة أو الهيئة أن و  الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة

حددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يتجاوز ثلاثة أشهر و  الدفع جدي أجلت النظر في الدعوى

أما طريق الطعن ، 1 لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كان لم يكنلرفع الدعوى نفادا 

بعدم دستورية القوانين أمام المحاكم جعله المشرع طريق غير مباشر أمام الأفراد بواسطة 

  : وجعله يمر بثلاث خطوات، يالفرع الدفع 

إحدى المحاكم قيام احد الخصوم في دعوى قضائية مطروحة أمام  :الخطوة الأولى        

القضائية أو هيئة من الهيئات ذات الاختصاص القضائي بالدفع بعدم الدستورية نص 

  . تشريعي في قانون أو للائحة

لجدية الدفع الذي تم التقدم به بسلطة  هو الفحص المحكمة :أما الخطوة الثانية        

للمحكمة انه دفع جدي  أما ادا استبان، فادا اتضح لها عدم جديته رفضته، تقديرية كاملة

و تقوم بتحديد اجل للخصم الذي ، فإنها تؤجل نظر الدعوى الموضوعية المطروحة أمامها

  . أثار الدفع ميادا لرفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا في اجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر

الدستورية العليا من جانب فإنها تتم برفع الدعوى أمام المحكمة  :أما الخطوة الأخيرة        

فانه يشترط أن يكون دلك في الميعاد الذي ، الخصم الذي أثار الدفع أمام محكمة الموضوع

                                                           
1979
*�4  9�48 ا
:�+�ن ا
�	��5 ا
����ر�� ا
�"�� ا
����L ر�0  29ا
��دة  1 .  



�� �� ���ن ����� ا	���ق وا	����ت ا	��� : ا	��ب ا�ول�دور ا	�&�%� $#" د ��ر�� ا	��ا  

 

172 

 

بحيث تقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى ادا ، حددته له المحكمة لأنه من النظام العام

  . كان لم يكن و يعتبر الدفع بعدم الدستورية في هده الحالة، انقضى الميعاد دون رفع الدعوى

  الإحالة من المحكمة الموضوع: اثاني

كم سواء كانت من محا، يجوز لآي محكمة من المحاكم القضائية أيا كانت درجتها        

تحيل أي نص في قانون ذات اختصاص قضائي أن  لآي هيئةو ، الإداري أو، القضاء العادي

المحكمة الموضوع في هده و يتعين على ، دستورية هدا النص أو لائحة يكون لها عدم

الحالة أن توقف نظر الدعوى المطروحة أمامها أن تآمر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية 

و أجاز المشرع لمحكمة الموضوع أن تقوم بهده الحالة لأنها أدرى من ،1 العليا بدون الرسوم

، النزاع من ناحيةالخصوم بوجود شبهة عدم الدستورية في النص اللازم تطبيقه للفصل في 

وبما أن قاضي الموضوع من ناحية أخرى يقع على عاتقه التزام قانوني بتطبيق القاعدة 

فقد تطلب دلك إعطائه سلطة الإحالة إلى المحكمة ، ترجيحها على الأدنىو  القانونية الأعلى

الدستورية العليا حتى لا يطبق نصا تشريعيا يعتقد انه غير دستوري كما ليس لقاضي 

موضوع الامتناع عن تطبيق النص القانوني الذي يقدر مخالفته للدستور لأن رقابة الامتناع ال

لا محل لها في ظل مركزية الرقابة على دستورية التشريعات وهو ما نص عليه الدستور في 

  . 175المادة 

  التصدي من المحكمة الدستورية العليا: اثالث

يجوز للمحكمة في جميع " الدستورية العليا على أنهمن قانون المحكمة  27نصت        

الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة 

ودلك بعد إتباع الإجراءات المقررة لتحضير ، يتصل بالنزاع المطروح عليهاو  اختصاصاتها

تفصل المحكمة من تلقاء "ة من قانون المحكم 47كما قضت المادة ،"الدعاوي الدستورية

الهيئات ذات و  عليه لا يجوز للمحاكم القضائيةو  "يةالفرعنفسها في جميع المسائل 
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دون أن تعطي هده ، الاختصاص القضائي سلطة الإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا

وعندما تباشر ، دلك أن المحكمة هي صاحبة الاختصاص، الأخيرة الحق في التصدي

لدستورية العليا حق التصدي فإنها تكون ملزمة بإتباع الإجراءات المقررة لتحضير المحكمة ا

 هدا بإحالة الأوراق الدعوى إلى هيئة المفوضين لتقوم بدورها في تهيئةو ، الدعاوى الدستورية

  . إبداء الرأي القانونيو 
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  الجزائريةالرقابة على دستورية القوانين في الدساتير دور : الفصل الثاني

أفاق و  انجازاتو  صلاحياتو  كمؤسسة، إن دراسة الموضوع المجلس الدستوري        

عمله في المستقبل يتطلب ابتداء  ميكانيزمات و منهجياتو  تطوير لطرق تدخلهو  إصلاح

الشروع في تقديم عرض تاريخي وجيز عن المجلس الدستوري تم التطرق إلى صلاحيات 

تعود فكرة إنشاء المجلس الدستوري إلى ما بعد و ، الاقتراع الرئاسيدوره في و  الدستورية

 1963سبتمبر  8الذي وضع دستور في  المؤسس الدستوري تبناهاو  الاستقلال مباشرة

فالمرحلة الأولى كانت  1 1989ليعود إلى تبنيها في الدستور و  1976أغفلها في دستور و 

إلا أنها لم تكن  2على الدستورية القوانين أين تبنى المشرع الدستوري الرقابة  1963سنة 

الأوامر التشريعية التي تصدر عن و  فعالة فكان يختص بالنظام في مدى دستورية القوانين

" نجدها تنص على ما يلي  63بالنظر إلى المادة و  الجمعية الوطنيةو  رئيس الجمهورية

ثة نواب منتخبين من قبل وثلا، الرئيس الأول للمحكمة العليا: يتألف المجلس الدستوري من

ينتخب رئيس المجلس الدستوري و  عضو معين من قبل رئيس الجمهوريةو ، الجمعية الوطنية

الرقابة لتفادي  أغفل مهام 1976ثم جاء الدستور " من بين أعضائه ولا يرجع صوته 

الشعبي المجلس و  المراقبة من قبل مجلس المحاسبة(عدم فعاليتها و  اختصاصاتها التداخل في

إذ أفان الوضع الذي كان قائما في ظل هاته المرحلة  3)المفتشات المالية المختلفةو  الوطني

  . لم يكن بالإمكان ممارستهاو  تكرس دستوريا

إلا أنه ، لكن بالرغم من عدم اعتماد المؤسس الدستوري جهاز مختص في الرقابة        

  : نص على ثلاث أنواع من الرقابة 

من  186 المادةالدولة و  السياسية تقوم بها الأجهزة القيادية في الحزبالرقابة  )1

 . الدستور
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 )البلديةو  الولائية(رقابة شعبية تقوم بها المجالس الشعبية الوطنية المنتخبة  )2

 . )150المادة(

كمجلس المحاسبة ، إضافة إلى أنواع الأخرى من الرقابة تتولاها أجهزة متخصصة )3

 ) 19ةالماد(المنصوص عليه في

إلى ضرورة حماية القواعد الدستورية على أن يحمى رئيس  111أشارت المادة  كما        

 دورا كبيرا في تعبير الحياة السياسية 1988تم لعبت أحداث أكتوبر ،الجمهورية الدستور 

احترام و  الدستورية حيث اعتنق المؤسس الدستوري الجزائري مبدأ يسير وفق التعددية الحزبيةو 

مكلف حسب أحكام المادة  1العامة بإنشاء مجلس دستوري و ، الحريات الفردية منهاو  الحقوق

بإبقاء جميع السلطات سواء التنفيذية أو و ، بالسهر على احترام أحكام الدستور 153

التشريعية أو القضائية للعمل وفق حدود اختصاصاتهم المنصوص عليها في الدستور ثم 

أنشئ المجلس و ، 1996ي مرحلة المراجعة الدستورية سنة هو  جاءت المرحلة الأخيرة

توسعت و  2بنص دستوريو  كلف مهام جوهريةو  الدستوري بموجب نص دستوري

أصبح الأخطار و  اختصاصات المجلس إلى فئة قانونية جديدة هي فئة قوانين العضوية

غيرت أن تشكيلة المجلس تو  هي رئيس مجلس الأمة، مفتوحا أمام سلطة دستورية جديدة

  . 3هي مجلس الدولة و  تمثيل جهة قضائية جديدةو  بتمثل الغرفة الثانية للبرلمان
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  . 1989المجلس الدستوري ما قبل : المبحث الأول

الجزائر كغيرها من العديد من الدول المتأثرة إلى حد بعيد بالنظام الفرنسي من خلال         

الفترة الاستعمارية التي عانت منها الجزائر هذا ربما راجع إلى و ، 1985الجمهورية الخامسة 

تبين المؤسس و  لمدة طويلة فكان لابد أن تتجلى أثار هذه الحقبة في النظام القانوني الجزائري

إن أول تطبيق و ،الدستوري الجزائري فكرة إنشاء المجلس الدستوري دليل على هذا التأثر

غير أن هذا لا يعني أن هذه ، 1989ر للرقابة على الدستورية القوانين كان على اثر دستو 

من أن ، تناولها بالتنظيم 1963حيث أن الدستور ، الرقابة لم تكن معروفة قبل هذا الدستور

سبب انتهاء العمل به تم استمر هذا الوضع بعد حركة ، تجد تطبيقا في ظله

  . تنظيم هذه الرقابة خاليا من 1976وجاء دستور 19/06/1965

  1963المجلس الدستوري في ظل دستور : الأولالمطلب 

على تأسيس المجلس الدستوري الذي يختص بالنظر في  1963نص الدستور          

الجمعية و  التي تصدر عن رئيس الجمهورية 1الأوامر التشريعيةو  مدى دستورية القوانين

تنص يتألف المجلس  1963من دستور  64بناءا على طلب احدهما فالمادة و  الوطنية

الإدارية لدى المحكمة و  و رئيس الغرفة المدنية، الرئيس الأول للمحكمة العليا: الدستوري من

عضو معين من قبل رئيس و  و ثلاث نواب منتخبين من قبل الجمعية الوطنية، العليا

من خلال  2و ينتخب رئيس المجلس الدستوري من بين أعضائه ليرجح صوته، الجمهورية

 صاصات المجلس الدستوري يتشكل من سبعة أعضاء موزعينهذه المادة يلاحظ أن اخت

، ثلاث نواب يعينهم المجلس الوطني، على النحو التالي عضو يعينه رئيس الجمهورية

بصفتهم الممثلين السلطة التشريعية أما السلطة القضائية ممثلة من خلال رئيس المحكمة و 

ثلاث (القضائية ، لمتوازن يبن السلطاتفالتمثيل ا، الإداريةو  العليا رؤساء الغرفتين المدنية
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، 1على حساب السلطة التنفيذية ممثلة بعضو ) ثلاث أعضاء(السلطة التشريعية و  )أعضاء

كما أن ، طبيعة النظام السياسي الجزائري الذي تسيطر فيه السلطة التنفيذية هدا لا يعكس

في الأنظمة رئيس المجلس الدستوري منتخب من طرف زملائه مثل ما هو معمول به 

 . الدستورية المقارنة

  . اختصاصات المجلس الدستوري

يفصل المجلس الدستوري في الدستورية " 1963من الدستوري  65تنص المادة       

فيلاحظ أن اختصاص " الأوامر التشريعية بطلب من رئيس المجلس الوطني و  القوانين

 الأخرى كمراقبة الاستفتاءاتالمجلس الدستوري الجد مقيد لا يتعدى باقي الاختصاصات 

هذا الاختصاص يقلل من فعالية هذه الرقابة ، إعلان النتائجو  التشريعيةو  الانتخابات الرئاسيةو 

ذلك ، مما يجعل هذه الممارسة هشة 2ذلك أن طريقة الأخطار مقيدة للشخصية الثانية للدولة 

" التي تنص  51لمادة أن رئيس المجلس الوطني لن يحرك هذه الدعوى الأصلية إلا وفق ا

، يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب إلى المجلس الوطني أن يفوض له فترة زمنية محدودة

تتخذ في نطاق مجلس ، حق اتخاذ إجراءات ذات صبغة تشريعية عن طريق أوامر تشريعية

  . "جل ثلاثة أشهرأالمجلس في  أو تعرض على مصادقة، الوزراء
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  1976الدستوري في ظل دستور المجلس :الثانيالمطلب 

نهائيا الرقابة على دستورية القوانين متأثرا بالفكر الاشتراكي من 1976أغفل دستور        

الكون نظام الحكم كان قائما على الحزب الواحد الذي ابتعد عن مبدأ الفصل بين و ، جهة

من  155و بالرجوع لنص المادة ، 1السلطات واحد بمبدأ وحدة السلطة من جهة أخرى

نلاحظ أن رئيس الجمهورية يمارس حق الاعتراض على القوانين التي  1976الدستور 

فله أن يطلب قراءة ثانية لنص خلال أجل ثلاثين ، يصوت عليها المجلس الشعبي الوطني

و لعل عدم إقرار فكرة الرقابة الدستورية ،يوما من تاريخ استلامه من المجلس الشعبي الوطني

، ذلك أن إجراءات تعديل الدستور مرنة، يرجع لطبيعة الدستور ذاته 1976من طرف دستور 

مشروع تعديل الدستور من طرف رئيس  هو أن يعرض 192و 191ذلك أن نص المادة 

  . الجمهورية على المجلس الشعبي الوطني لموافقة عليه بأغلبية الثلثين

الشعبي الوطني  فان المجلس 1976من دستور  127و بالرجوع لنص المادة        

هذه إشارة و  "التي يجعلها حيز التطبيق في عمله التشريعي و  يستوحي مبادئ الميثاق الوطني

من الدستور  6ليس للدستور وهو ما أكدته المادة و  صريحة لخضوع المشرع للميثاق الوطني

ا وقد تراجع هذ" قوانين الدولةو  الميثاق الوطني هو المصدر الأساسي الأمة" التي تنص 

التي صادق عليها المؤتمر الخامس الحزب جبهة التحرير  في اللائحة السياسيةالمطلب 

إلى  )المؤتمر(يدعو : اللائحة 2وقد نصت  1983ديسمبر  22إلى  12الوطني المنعقد في 

عليا تحت إشراف الأمين العام للحزب رئيس الجمهورية للفصل في الدستورية  إنشاء هيئة

تعمل على تثبيت و  سيادتهاو  تدعم شرعية القوانينو  سموهو  م الدستورالقوانين لتضمن احترا

  . استقرار مبادئ الديمقراطية المسؤولة في بلادنا
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  1989بعد دستور  ما   المجلس الدستوري: الثاني المبحث

احد مظاهر الإصلاح الذي  1989يشكل المجلس الدستوري الذي أنشئ في مارس        

 الحياة السياسية في الجزائرو  عصرنة المؤسساتو  بهدف دمقرطة 1989أتى به دستور 

و لعل أول تطبيق للرقابة على دستورية القوانين كان على أثر دستور ، إرساء دولة القانونو 

ذلك أن ، غير أن هذا لا يعني أن هذه الرقابة لم تكن معروفة قبل هذا الدستور 1989

تم ، تجد تطبيقا في ظله بسب انتهاء العمل لهمن دون أن ، تناولها بالتنظيم 1963دستور 

خاليا من تنظيم هذه 1976ثم جاء دستور ، 19/06/1965استمر هذا الوضع بعد حركة 

  . أكدها 1996دستور و  أقرها 1989أما دستور : الرقابة

  1989المجلس الدستوري في ظل دستور : الأولالمطلب 

الدستورية حيث و  تغيير الحياة السياسية دورا كبيرا في 1988لعبت أحداث أكتوبر         

 احترام الحقوقو  اعتنق المؤسس الدستوري الجزائري مبدأ يسير وفق التعددية الحزبية

يسهر  153سواء بإنشاء مجلس دستوري مكلف حسب المادة ، العامةو  الحريات الفردية منهاو 

ة أو التشريعية أو القضائية على احترام أحكام الدستور أو بإبقاء جميع السلطات سواء التنفيذي

المنصوص عليها في الدستور أو المذهب الوطني  تعمل وفق حدود اختصاصاتهم: 

  . 1989فبراير  23المنصوص عليها في دستور 

  . تنظيم المجلس الدستوري: الأول الفرع

المرسوم الرئاسي و  1989فبراير  23يخضع تنظيم المجلس الدستوري لدستور        

كذلك و ، 1المتضمن القانون الأساسي لبعض موظفيه  1989الصادر في أوت ، 89/143

في طبيعته المتمثلة في الاختصاصات القضائية من و ، إجراءات عمل المجلس الدستوري

  . الاختيار السياسي لأعضائه من جهة الأخرىو  التعينو  جهة
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  . تشكل المجلس الدستوري: الأول البند

نجد المادة تنص على طريق تكوين  1989من الدستور  154بالرجوع لنص المادة       

يعينهما رئيس ، اثنان منهم، يتكون المجلس الدستوري من سبعة أعضاء" المجلس الدستوري 

و أن يكون من جنسية جزائرية أصلية  اثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطنيو ، الجمهورية

ساواة المواطنين أمام القانون لكونه يلغي المجلس الدستوري هذا الشرط مخلا بمبدأ م ،اعتبر

حق فئة من المواطنين بسبب أصلهم و ذكر بأن ممارسة  إلىممارسة حق دستوري  بالنسبة 

الانتخاب  والترشح للانتخابات  لا يمكن  أن تكون موضوع  تضييقات ضرورية في مجتمع 

،   ضمان أثرها الكاملديمقراطي بهدف حماية  الحريات و الحقوق الواردة في الدستور ثم 

يتوقفون عن ، لمجرد انتخابهم أو تعينهمو ، اثنان تنتخبهما المحكمة العليا من بين أعضائهاو 

فإذا كان رئيس الجمهورية من حقه تعين ،"ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو مهام أخرى 

بالتساوي بين كل من الموزعين و  فإن أعضاء الأربعة الباقين، ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس

كما يضطلع أعضاء ، 1المحكمة العليا ينتخبون من قبل زملائهمو  المجلس الشعبي الوطني

فان نصف ، 2سنوات غير قابلة للتجديد  6المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدة 

يمس التجديد الجزئي الأول ثلاثة و ، أعضاء المجلس الدستوري يجدد كل ثلاث سنوات

على أن يستخرج كل واحد منهم بالقرعة بين كل عضوين ، لمجلس الدستوريأعضاء من ا

  . عينهما أو انتخبتهما سلطة واحدة

نص على بعض الالتزامات التي تقيد أعضاء المجلس  1989كما أن دستور           

كما  3هي التوقف عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف بمهمة و  الدستوري

من النظام الذي يحدد عمل المجلس الدستوري  9المادة و  من الدستور 157المادة  نصت

ية التداول يضمن لهم ر بالتالي سو  على أنه يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة
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كما منع على أعضاء المجلس الدستوري الانضمام إلى إي حزب سياسي وذلك ، الاستقلالية

  . حتى يضمن استقلالية المجلس
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  هياكل المجلس الدستوري: الثاني البند

من المرسوم الرئاسي المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس  6تنص المادة         

انه يزود المجلس الدستوري بأمانه عامة يسيرها أمين " القانون الأساسي لموظفيه و  الدستوري

الأساس فإن هياكل و على هذا ،" مصلحة إدارية و  البحثو  يساعده مديرو الدراساتو ، عام

  :المجلس الدستوري كالأتي

  :الأمانة العامة 

يعمل الأمين العام تحت سلطة رئيس المجلس الدستوري كما يعين على رأس الأمانة         

  . العامة

  . ثانية للبحوثو  يوجد مديريتين الأولى للدراسات     :مديريات

تحديد نظامها الداخلي ذلك أن يعمل رئيس المجلس الدستوري في : مصلحة الإدارية

 الذي يحدد حقوق العمال 1985أوت 20الموظفين المعينين يخضعون لتعليمات المرسوم 

  . واجباتهمو  الدولةو  الذين يمارسون وظائف عليا في الحزبو 

  . اختصاصات المجلس الدستوري: الثاني الفرع

  : الدستوري كالأتيمن الدستور على اختصاصات المجلس  155و 153نصت المادة      

يوحد الدستور في أعلى الهرم إذ لا يمكن لأي سلطة من : السهر على احترام الدستور .1

هو ما جاء و ، 1يلتزم الجميع بمراعاته عند القيام بأي نشاطو ، سلطات ثلاث مخالفة أحكامه

المجلس التدخل في تحديد  لم يكن من اختصاص إذابأنه  4في قرار المجلس الدستوري رقم 

الحقوق الأساسية فإن يعود إليه بصفة خاصة و  بممارسة الحريات الشروط القانونية الخاصة

 . 2السهر على مطابقتها للمبادئ الدستورية 
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من النظام المحدد الإجراءات عمل  39نصت المادة : السهر على صحة عمليات الاستفتاء .2

يدرس و  الاستفتاء المجلس الدستوري على أن هذا الأخير يسهر على قانونية عمليات

 . الاحتجاجات طبق الأحكام قانون الانتخابات

أسند للمجلس الدستوري في مجال : السهر على صحة الانتخابات رئيس الجمهورية .3

إذ نصت المادة ، إعلان نتائجهاو  مدى صحتهاو  الانتخابات مهام مراقبة الترشح للانتخابات

الانتخابات و  انتخاب رئيس الجمهوريةو ، يسهر المجلس على صحة عمليات الاستفتاء 153

فبنسبة للانتخابات الرئاسية فإن ، هو ما أكده قانون الانتخاباتو  يعلن نتائجهاو  التشريعية

حيث يعين رئيس ، 1المجلس هو الذي يتلقى طالبات التصريح بالترشح للرئاسة الجمهورية 

 س في صلاحية الترشيحيفصل المجلو ، يتولى التحقيق في ملفات المرشحين، المجلس مقررا

الأمين العام للحكومة بفرض نشرها و  كذا السلطات المعنيةو ، تبليغ المعنيين بقائمة الترشيحو 

إذ تنص المادة ، في الجريدة الرسمية تم يختص المجلس الدستوري بإعلان نتائج الانتخابات

من القانون الانتخابات على أن المجلس الدستوري يعلن النتائج النهائية للانتخابات  118

اعتبارا من تاريخ تسلمه لمحاضر اللجان ) أيام/10(في مدة أقصاها عشرة2الرئاسية 

أما فيها يتعلق ، من هذا القانون 116الانتخابية الولائية المنصوص عليها في المادة 

من قانون الانتخابات فإن المجلس الدستوري يضبط  99خابات التشريعية فإن المادة بالانت

ساعة من تاريخ تسليمه 72يعلنها في أجل أقصاها و  3ج النهائية للانتخابات التشريعيةالنتائ

  . النتائج اللجان الانتخابية

النهائية يضبط المجلس الدستوري النتائج : التشريعية السهر على صحة الانتخابات .4

يعلنها في أجل أقصاها و ، من قانون الانتخابات 99هذا وفقا للمادة و  للانتخابات التشريعية

 . ساعة من تاريخ تسلمه لنتائج اللجان الانتخابية 72
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فيقوم برفع طعن في شكل ، و لكل ناخب الحق في الاعتراض على صحة عملية التصويت

ساعة الموالية لإعلان  48الدستوري خلال عريضة عادية يودعها لدى كتابة ضبط المجلس 

 ثم يقوم المجلس الدستوري بإشعار، من قانون الانتخابات100/1هذا حسب المادة و  النتائج

أيام من تاريخ ) 04(النائب الذي اعترض على انتخابات ليقدم ملاحظاته كتابية خلال 

الطعن ضمن مهلة  يبث المجلس الدستوري في أحقية، بعد انقضاء هذا الأجلو ، التبليغ

فإن المجلس يصدر قرارا مسبقا أما ، إذا تبين أن هذا الطعن يستند إلى أساسو ، أيام3

أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد وإعلان المترشح ، بالإلغاء الانتخاب المتنازع فيه

وزير و  المنتخب قانونيا تم يقوم بالتبليغ هذا القرار إلى كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني

  . الداخلية

يفصل المجلس في ، من الدستور 155طبقا للمادة : دستورية القوانين الرقابة على .5

كما يفصل في مطابقة النظام الداخلي ، التنظيماتو  القوانينو  الدستورية المعاهدات الدولية

و بتنظيم المجلس الدستوري لهذه الصلاحية يكون ، للمجلس الشعبي الوطني للدستور

أنه يفصل في النصوص و ، 1حامي للدستور  الدستوري قد جعل المجلس الدستوريالمؤسس 

أو بإصدار ، أما بإصدار رأي قبل أن تصبح هذه النصوص واجبة التنفيذ، المعروضة عليه

المعاهدات يجب و  التنظيماتو  و للفصل في مدى دستورية القوانين، قرار في الحالة العكسية

  . نتائجهو  الرأي أو إصدار القرار إجراءات لإبداءأن يخطر المجلس بذلك ثم يتبع 

يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس " من الدستور على أنه  156تنص المادة : الإخطار  - أ

هذا يعني يخطر المجلس الدستوري برسالة " المجلس الشعبي الوطني المجلس الدستوري

بالأمانة العامة يحدد فيها موضوع الإخطار بدقة أو تسجل الرسالة ، توجه إلى رئيسه

يبدأ بذلك تاريخ حساب المدة القانونية لإصدار الرأي أو و ، 2يسلم وصل بتسليمها و  للمجلس
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الدستور إلا إذا سحب النص أو صار غير  157هو ما ذكرته المادة و  يوما 20القرار ب 

 . ساري المفعول

 يستدعي أعضاءهو  يسارع الرئيس إلى تحديد تاريخ لاجتماع عام يعقده المجلس: الإجراءات  -  ب

كما يمكن لرئيس ، أعضاء على الأقل 5لا يجوز الفصل في الاجتماع إلا بحضور و 

يجتمع رئيس مع أعضاءه في جلسة و ، المجلس أن يختار عضوا يخلفه في حالة غيابه

إذا ما تساوت الأصوات يرجح صوت الرئيس و  مغلقة لتداول تم يتخذ قراره بأغلبية أعضاءه
1 . 

يعرض على المجلس الدستوري نص فأنه يكتفي الإدلاء بالرأي أما  عندما: القرارو  الرأي  -  ت

فإن المجلس ، نشرو  حين يصبح النص واجب التنفيذ بتوافر الشروط الشكلية من إصدار

 . يصدر قرارا

  1996ظل دستور  المجلس الدستوري في: الثاني المطلب

كلف بمهام جوهرية بنص دستوري و  أنشئ المجلس الدستوري بموجب نص دستوري         

ضمان سموه كما أسندت له مراقبة السير و  قد أسس ليعمل على حماية الدستورو  2كذلك 

 الانتخابات الرئاسيةو  الديمقراطي للسيادة الشعبية من خلال تدخله لمراقبة عمليات الاستفتاء

النظام الداخلي و  التنظيماتو  القوانينو  كما يتدخل لمراقبة دستورية المعاهدات، التشريعيةو 

التنفيذية إضافة إلى و  بالتالي فهو يعمل على مراقبة السلطتين التشريعيةو ، لغرفتي البرلمان

وقد تكون الرقابة على الدستورية القوانين سابقة ، 3أخرى نص عليها الدستور مهام استشارية

لكن تحريك ، التنفيذ دخولها حيزو  عن إصداره هذه القوانين وقد تكون لاحقة عن إصدارها

إنما أسند حق الأخطار لجهات معينة من الهيئات السياسية و  هذه الرقابة ليست عملية تلقائية

  .دون أخرى

                                                           
�, ا
*��2، ص  1��
� ا
8.ا�Pي، ا���*
 419ا
*��� �� ا
���I، ا
�E4م ا
2 9�aد��
 9�1996 د���ر ��4  165، 163ا+�E ا
 1996   �9 ا
����ر ��4 176و �96دة 
�وا 93إ
N  88ا+�E �9 ا
��دة 3



�� �� ���ن ����� ا	���ق وا	����ت ا	��� : ا	��ب ا�ول�دور ا	�&�%� $#" د ��ر�� ا	��ا  

 

186 

 

  . تنظيم المجلس الدستوري: الأول الفرع

فهو يمارس رقابة لاحقة بصفة ، يعتبر المجلس الدستوري الجزائري هيئة مستقلة       

هذا إلى جانب الرقابة السابقة يعكس المجلس ، الدستورمن  165أصلية طبقا للمادة 

لا يمكنه ممارسة أية رقابة لاحقة و  1الدستوري الفرنسي الذي لا يمارس الرقابة السابقة فقط 

أي عندما يعرض عليه نص قانوني جديد يعدل نصا قانونيا ، إلا من باب التصدي فقط

القرارات المجلس الدستوري الجزائري تتمتع و  إلى جانب هذا فإن الآراء. ساري المفعولو  سابقا

هذا بموجب نص صريح في و  القرارات القضائيةو  بقوة حجية الشيء المقضي به مثل الأحكام

  . 1996من دستور  169هو ما ذكرته المادة و  الدستور

  : تشكيل المجلس الدستوري: الثاني الفرع

 3، أعضاء 9الدستوري من يتكون المجلس "  1996من دستور  164نصت المادة        

ينتخبهما المجلس الشعبي  02و، أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية

عضو واحد ينتخبه و  عضو واحد تنتخبه المحكمة العلياو  ينتخبهما مجلس الأمة 02و الوطني

  . "مجلس الدولة

إن كان و  قضائيةالمجلس الدستوري يلاحظ أنه دائما مدعم دائما بعناصر  إن       

كانت السلطة القضائية ممثلة ب  1963ففي دستور ، العنصر القضائي ينتقص بالتدريج

 1989في دستور و ، قضاة الذي يتشكل منهم المجلس الدستوري 07قضاة من ضمن  03

في و ، أعضاء 07من بين العدد الإجمالي للمجلس الذي هو  02أصبح عدد القضاة 

السلطة القضائية ممثلة إلا بعنصرين من تسعة أعضاء  لم تعد 28/11/1996استفتاء 

، بمجرد انتخاب أعضاء المجلس الدستوري أو تعيينهمو  الذين يشكلون المجلس الدستوري

  . يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى
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) سنوات6(ست  و يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها       

يمارس أعضاء المجلس الدستوري نيابة واحدة من ست و  1996من دستور  164/3المادة 

ويجري التعديل الأول بعد ثلاث ، سنوات بحيث يتم تجديدهم بالنصف كل ثلاث سنوات

كما يمكن أن تنتهي عهدة العضو بسب الوفاة أو الاستقالة أو ، سنوات من تنصيب المجلس

  . المانع الدائم

  : أعضاء المجلس الدستوري: الثالث الفرع

ذلك أنه ، على أن رئيس الجمهورية يستحوذ على أكبر حصة 164/1المادة  نصت       

من بينهم الرئيس الذي في حالة و ، يختار ثلاثة أعضاء من بين التسعة المكونين للمجلس

على استقلال هذا التعين يؤثر و ، تعادل الأصوات يرجح صوته الكفة لرأي دون الأخر

بحيث يستشار من قبل رئيس الجمهورية قبل إقرار حالة الطوارئ ، المجلس في اتخاذ قراراته

كما له ، رسالة الإخطار الذي يتلقى 1996من دستور  91هو ما ذكرته المادة و  أو الحصار

فيرى البعض أن تعيين " أيضا امتياز الصوت المرجح عند تعادل الأصوات داخل المجلس 

الجمهورية لرئيس المجلس الدستوري أمر ضروري بسب المهام التي يتولاها هذا رئيس 

فعليه أن ينتخب أربعة أعضاء يمثلونه بعضوين في  2أما الجهاز التشريعي بغرفتيه 1الأخير 

مجلس الدولة اللذان ينوب عن كل و  أما الجهاز القضائي فتمثله المحكمة العليا، كل غرفه

المشرع الجزائري متأثر إلى حد كبير بالنصوص الدستورية  و يلاحظ أن، جهاز منهما

إلا أن هذا لم يمنع من عدم تبني ، الفرنسية بحيث هناك تشابه كبير في تشكيلة المجلسين

كأن يقوم أعضاء المجلس الدستوري بأداء اليمين أمام ، المشرح الجزائر لبعض الإجراءات

نا لولائهم لمنصبهم الجديد دون الأخذ بعين هذا ضماو  رئيس الجمهورية قبل توليهم مناصبهم

  . الاعتبار ميولاتهم الحزبية أو الوظيفية السابقة
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  : إجراءات عمل المجلس الدستوري: الرابعالفرع 

    خطارالإ: الأولالبند 

يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس " على أن  1996من دستور  166تنص المادة         

هذا الأخير يصدر رئيا و  المجلس الدستوري، رئيس مجلس الأمةالمجلس الشعبي الوطني أو 

يصدر قرارا في الحالة و ، قبليا إذا كان الرئيس مازال لم يصادق على المعاهدة المعنية

الأثر  سيكون، 1رئيس الجمهورية و  اقتصار الأخطار على رئيسي غرفتي البرلمانو  العكسية

لاسيما إذا كانوا ، التوازن بين السلطاتو  دستوراحترام الو  حريات المواطنو  البالغ على حقوق

من الدستور أن تحدد موضوع الإخطار  166و 165إلا أن المادة ، ينتمون إلى نفس الحزب

يجب أن تسجل رسالة الإخطار في الأمانة العامة للمجلس الدستوري في سجل و ، بدقة

ذي يعرض على المجلس مصحوبة تلك الرسالة بالنص ال2يسلم إشعار باستلامها و ، الإخطار

على هذا الأخير إبداء رأيه أو قراره خلال و . الدستوري لإبداء رأيه فيها أو اتخاذ قرار بشأنها

فإذا كان  3يتابع المجلس إجراءاته بصفة عاديةو ، العشرين يوما الموالية لتاريخ إخطاره

فالسؤال متى يمكن ، المجلس الدستوري مجبر على إعطاء رأيه أو قراره خلال مدة محددة

للمجلس الدستوري التدخل لفحص دستوريتها ؟ هنا يجب تحديد مهلة الإخطار عند فحص 

للمجلس بالشكل الذي يكون  تقديمهو  القوانين قبل إصدارها بفترة بعد التصويت على القانون

  . 4عليه النص القانوني عند تقديمه لرئيس الجمهورية من أجل إصداره 
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  التحقيق: الثاني البند

يعين المجلس الدستوري بمجرد تسجيل رسالة الإخطار مقررا من بين أعضائه يتكفل         

هو ما نصت عليه المواد من و  يتولى تحضير مشروع الرأي أو القرارو  بالتحقيق في الملف

يمكنه أن يستشر أي خبير و ، من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 14إلى  12

إلى كل عضو في و ، سلم المقرر بعد انتهاء أشغاله إلى رئيس المجلس الدستورييو  يختاره

 . 1المجلس نسخة من الملف موضوع الإخطار مرفق بالتقرير الذي أعده

  الاجتماعات: الثالث البند

لا و ، يستدعي أعضاءهو  يسارع الرئيس إلى تحديد تاريخ الاجتماع عام يعقده المجلس        

يمكن لرئيس و ، من أعضائه على الأقل 7للفصل في أية قضية إلا بحضور يصح الاجتماع 

، 23إلى  15هو ذكرته المواد من و  المجلس أن يختار عضوا من يخلفه في حالة غيابه

في حالة تعادل و  يتخذ قراراته بأغلبية أعضائهو  يعطي أرائهو  يتداول المجلس في جلسة مغلقة

يتولي الأمين العام كتابة و ، رئيس الجلسة يرجح صوت الرئيس المجلس أو، الأصوات

كاتب و  يوقع محاضر الجلسات المجلس الدستوري الأعضاء الحاضرونو  جلسات المجلس

كما يوقع رئيس المجلس الدستوري ، أن يطلع عليها إلا أعضاء المجلس لا يمكنو ، الجلسة

 تكون معللةو ، شيفتدرجها في الأر و  سجل في الأمانة العامة للمجلسو  قرارات المجلسو  أراء

 . تبلغ إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسميةو ، تصدر باللغة الوطنيةو 
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  الرقابة الدستوريةو  قواعد عمل المجلس الدستوري في مجال رقابة المطابقة:الخامس الفرع

النصوص  الرقابة الدستورية تهدف أصلا إلى احترام مبدأ التسلسل الهرمي لإلزامية        

يظهر أن هناك توافقا حول و ، ذلك ضمانا للشرعية في الأنظمة السياسية المعاصرةو  القانونية

على خلاف ، أولوية القاعدة القانونيةو  كون رقابة دستورية من أهم مظاهر دولة القانون

الحقب الماضية التي جثمت فيها السلطة السياسية على باقي السلطات مستمدة مشروعيتها 

و تنوع شكل الرقابة الدستورية حسب اختلاف حاجة ،  أفكار ديمقراطية مختلفةو  أسسمن 

الأنظمة السياسية ففي النظام الأمريكي تبني رقابة دستورية عن طريق جهاز القضاء لأنها 

بينما ، الطريقة المثلى لتحقيق التوازن بين السلطات الدستورية التي يحتاج إليها هذا النظام

الأوروبية تتجه إلى ضمان الفصل بين السلطات كما هو الحال في فرنسا  في بعض الدول

  . 1في ألمانيا التي المحكمة الدستورية الفدرالية و  التي تبنت المجالس الدستورية

فهذا يعني بأن البرلمان ، عند التأكد بأن القانون يخضع للدستور، و بصفة عامة        

إنما يجب أيضا أن تكون قواعد و ، قانونية مخالفة للدستورمجبرا ليس فقط بعدم وضع قواعد 

في هذه الحالة يمنع على البرلمان اتخاذ قواعد قانونية لم ، أي مشابهة لها، مطابقة للدستور

  . محدوداو  متقلصا ينص عليها المؤسس الدستوري ومن تم يتجلى بأن دور البرلمان سيصبح

  . لغرفتي البرلمان للدستور الداخلية الأنظمةو  ويةضرقابة مطابقة القوانين الع: الأول البند

هي مستوحاة من الدستور و  1996أول مرة في دستور  القوانين العضوية ظهرت        

ذو طبيعة  يعد القانون العضويو ، وهي أسمى من القوانين العادية، 19582الفرنسي لعام 

العادي يتناول موضوعه تنظيم فيمكن أن يتخذ شكل القانون ، دستورية من حيث موضوعه

القوانين و  كما يمكن أن يتعلق الأمر بالقواعد التي تتوسط الدستور، وسيرا السلطات العمومية

بحيث أن كل ، تتفق القوانين العضوية مع القوانين العادية من الناحية العضويةو ، العادية
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ية عن القوانين العادية بمجال بينما تتميز القوانين العضو ، منهما يتم إعداده من قبل البرلمان

بإجراءات إعداد مميزة بحيث تشكل رقابة المطابقة السابقة و  1خاص محدد من قبل الدستور 

يفصل المجلس الدستوري في مطابقة القوانين  ،كما للدستور من قبل المجلس الدستوري

ر برأي من الدستو  123العضوية للدستور قبل صدورها طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 

هذا خلال الأجل و  من الدستور 165/2وجوبي بعد أن يخطره رئيس الجمهورية طبقا للمادة 

و تتم ، يوما الموالية لتاريخ الأخطار20هي و  من الدستور 167/1المحدد في المادة 

وإذا ،أعضاء مجلس الأمة¾بأغلبيةو  المصادقة على القانون العضوي بأغلبية المطلقة النواب

لا ، الدستوري أن القانون المعروض عليه يتضمن حكما غير مطابق للدستورصرح المجلس 

أما إذا كان الحكم المعنى يمكن ، يمكن الفصل عن باقي أحكام هذا القانون فلا يتم إصداره

فصله عن باقي أحكام القانون يمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر هذا القانون باستثناء الحكم 

في و ، طلب من البرلمان قراءة جديدة للنص المتضمن هذا الحكمأو أن ي، المخالف للدستور

هذا ما و  هذه الحالة يعرض الحكم المعدل على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور

  . من النظام 03جاء في نص المادة 

  :التنظيمات و  القوانينو  رقابة دستورية المعاهدات: الثانيالبند 

لكن التطور ، دستورية المعاهدات الدولية يطرح عدة إشكالاتإن النظر في مدى         

الدستوري في الجزائر وضع المعاهدات الدولية التي صادق عليها رئيس الجمهورية في درجة 

كما ،أعلى من القانون لكنها تدخل من حيث المبدأ ضمن اختصاصات المجلس الدستوري

، 2المصادقة عليها و  ام المعاهدات الدوليةأوكل الدستور الجزائري لرئيس الجمهورية سلطة إبر 

السهر عليها هو من مهام و  لإقامة العلاقات الدولية هداو  هو أمر طبيعي من حيث المبدأو 

نجد أن المعاهدات التي يصادق عليها رئيس  132بالرجوع لنص المادة و ، السلطة التنفيذية

و لقد صرح المجلس الدستوري بأن يتأكد أولا  قبل أن يفصل ،الجمهورية تسمو على القانون
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في مطابقة القوانين العضوية للدستور من الناحية الموضوعية ،من أن هذه القوانين قد 

اعتبارا أن المجلس الدستوري يتأكد عند إخطاره  :*استوفت الإجراءات الشكلية لإعدادها

شكلا و موضوعا للدستور ،من أن  بالقوانين العضوية و قبل الفصل في  مطابقتها 

المصادقة على  هذه القوانين  العضوية قد  تمت من حيث  الشكل وفق الإجراءات  

كما أن اختصاص المجلس الدستوري في  *من الدستور 123المنصوص عليها في المادة  

هذا الشأن يكمن في مراقبة مدى مطابقة القوانين لنصوص التعاهدية التي صادق عليها 

التي تدخل في  الأولى، كما يميز الدستور بين الطائفتين من المعاهدات،  يس الجمهوريةرئ

و التي بها ينفرد رئيس الجمهورية بعملية المصادقة على ، النشاط العادي للسلطة التنفيذية

كما يمكن بصفة اختيارية طلب رأي قبلي من ، التي تتمتع بنفادية ذاتيةو  هذه المعاهدات

أما الطائفة الثانية من المعاهدات تلك الواردة ، وري قبل الإقدام على التصديقالمجلس الدست

غرفتي البرلمان قبل المصادقة  التي تحتاج إلى موافقة صريحة من طرفو  131في المادة 

عندما يتبين للمجلس الدستوري عدم صحة إجراءات التصديق من الناحية الشكلية و ، عليها

 القوانين و يفصل المجلس لدستوري في دستورية المعاهدات، قيؤدي إلى بطلان هذا التصدي

التنظيمات أما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار في الحالة العكسية طبقا للمادة و 

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري هو أن المجلس  06المادة و ، 165

، من الدستور 166إلى إخطار حسب المادة بل يحتاج ، الدستوري لا يترك من تلقاء نفسه

يترك على ذلك الترخيص و ، 1يكمن دوره في مراقبة المطابقة مع الدستور من عدمها و 

  . بالمصادقة أو رفضه
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  . الاستفتاءو  الدستوري في مجال الرقابة على صحة الانتخابات صلاحيات المجلس :الثالث بندال

من الدستور 163المجلس الدستوري طبقا للمادة يتولى : انتخابات رئيس الجمهورية: أ

يعلن و  الانتخابات التشريعيةو  انتخاب رئيس الجمهوريةو  السهر على صحة عمليات الاستفتاء

ينظر في المنازعات التي تثور حول مشروعية و  كما يفصل المجلس في الطعون، النتائج

رئاسة الجمهورية حسب تودع تصريحات الترشح ل، الانتخابات طبقا للقانونو  العمليات

الآجال المنصوص عليها في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام و  الأشكال

، 22التي تثبت تسليمها بوصل المادة و  الانتخابات لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري

من الأمر  163في حالة وفاة المترشح أو حدوث مانع قانوني تطبق أحكام المادة و 

  . 24ن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المادة المتضم

يقوم رئيس المجلس الدستوري بتعين من بين أعضاء المجلس مقررا أو عدة كما          

تم ، 23التشريعية المادة و  مقررين للتكفل بالتحقيق في ملفات الترشح طبق للأحكام الدستورية

يفصل في صحة الترشيحات المادة و  التقريرمغلق  يدرس المجلس الدستوري في اجتماع

المترشحين التي حددها المجلس الدستوري خلال الأجل  قائمة ثم تبلغ إلى المعنيين، 24

تعلم بها جميع و ، 1المحدد في الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 

في الجريدة الرسمية  كما ترسل إلى الأمين العام للحكومة لنشرها، السلطات المعنية

ثم يعلن بعد ذلك المجلس الدستوري  25للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 

يدعوهما إلى المشاركة في  كما يعين عند الاقتضاء المترشحين الاثنين اللذان، نتائج الاقتراع

من النظام  29المادة و  من قانون الانتخاب 162الدور الثاني من الاقتراع طبقا للمادة 

ففي حالة الوفاة أو لانسحاب أو حدوث مانع لأي  المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري

الفقرتين الثالثة فتمدد أجال تنظيم الانتخابات لمدة  2من المترشحين الاثنين في الدور الثاني 

  . يوما 60أقصاها 
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قبة الانتخابات هو تلقي كذلك من مهام المناط بها للمجلس الدستوري في مجال مرا        

حيث يحق لكل مترشح أو ممثله القانوني في الانتخابات الرئاسية أن يطعن في 1الطعون 

يجب و  صحة عمليات التصويت وهذا بإدراج احتجاجه في المحضر الموجود في التصويت

 الصفةو  العنوانو  الاسمو  أن تحتوي الاحتجاجات التي يوقعها أصحابها قانونا على اللقب

يسجل هذا الاحتجاج في الأمانة العامة و  الوسائل التي تبرر الاحتجاجو  على عرض الوقائعو 

ثم يعين رئيس المجلس الدستوري وقررا أو عدة مقررين من بين  2للمجلس الدستوري 

تقديم تقرير إلى المجلس الدستوري خلال و  أعضاء المجلس الدستوري لدراسة الاحتجاجات

في  التحقيق يستدعي رئيس المجلس الدستوري اثر انتهاءكما     3الأجل الذي حدده الأمر 

تأسيسها أثناء جلسة مغلقة و  الطعون المجلس الدستوري للفصل في مدى قابلية هذه الطعون

و أخيرا يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية ، 4خلال الجل المحدد

 تاريخ تسليمه المحاضر لجان الانتخابية الولائيةأيام اعتبارا من  10في مدة أقصاها 

  . من القانون الانتخابات 165المنصوص عليها في المادة و 
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  :انتخابات أعضاء البرلمان : ب

يفصل المجلس الدستوري في محاضر نتائج انتخابات أعضاء المجلس الشعبي          

كما يتلقى ، 1لجان المقيمين في الخارجو  الوطني المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية

تم يدرس المجلس الدستوري في هذه ، محاضر نتائج انتخابات أعضاء مجلس الأمة

من الأمر  147و 146و 118و 117يعلن نتائج النهائية تطبيقا لأحكام المواد و ، المحاضر

لمقاعد بالنسبة ثم يتم توزيع ا، 32المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب المادة 

كما يتم توزيع المقاعد فيما يتعلق ، 2لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني على القوائم 

، 3بانتخاب أعضاء مجلس الأمة على المترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات 

يحق لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات الخاصة بالمجلس الشعبي و 

إلا أن الاعتراض على  الحال كذلك بالنسبة لكل مترشح لعضوية مجلس الأمةهو و  الوطني

عمليات التصويت يكون بتقديم عريضة طعن إلى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال 

من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق  148المادة و  118المهلة المحددة بالمادة 

ثم تقدم عريضة الطعن في نسختين وبوجود ، 34بنظام الانتخابات بحسب الأحوال المادة 

  . 4الأطراف المطعون ضدهم 

يقوم رئيس المجلس الدستوري بتوزيع الطعون على الأعضاء المعينين كما         

يبلغ الطعن بجميع الوسائل إلى النائب الذي اعترض على انتخابه وفقا لأحكام و ، المقررين

، 36العضوي المتعلق بقانون الانتخابات المادة من الأمر المتضمن القانون118/2المادة 

رفض الطعون غير المقبولة أو المتضمنة مزاعم ليس لها تأثير  كما يمكن للمجلس الدستوري

ينبغي أن يقدم حساب الجملة الانتخابية خلال و  5حاسم على النتائج النهائية الانتخابات 
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كما يسهر ، المجلس الشعبي الوطنيالشهرين التاليين الإعلان النهائي لنتائج انتخابات 

لأحكام قانون  يدرس الاحتجاجات طبقاو  المجلس الدستوري على قانونية الاستفتاء

ثم يجتمع المجلس الدستوري بقوة القانون في الحالات المنصوص عليها في ، 1الانتخابات 

يقوم بأن  -حالات منع رئيس الجمهورية من ممارسة مهامه –من الدستور  88المادة 

كما يستشار ، 2إلى أية سلطة معنية و  يستمع إلى أي شخص مؤهلو  بجميع التحقيقات

منع إقالة الحكومة أو تعديلها عند –من الدستور  90المجلس الدستوري في إطار المادة 

أيضا يستشار المجلس ،3يفصل في القضية دون تعطيل  –شغور منصب رئيس الجمهورية 

الحالة الاستثنائية لتهديد البلاد –من الدستور  97و 93ادتين في إطار أحكام الم الدستوري

يبدي رأيه و  يجتمع –معاهدات السلم و  بخطر بوقع رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة

حالات تمديد –من الدستور سيستشار المجلس الدستوري في  102في إطار المادة و ، 4فورا 

  . 5يبدي رأيه فوراو  يجتمع –مهمة البرلمان 
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  2016المجلس الدستوري في ظل دستور  :المطلب الثالث

و  1963بداية بدستور  1989رغم سلبيات التي كانت متواجدة في دستور ما قبل             

سواء  1996و دستور  1989المتكون من دستور   1989و دستور ما بعد  1976دستور 

تجاوز  2016فان دستور  الدستوريمن حيث التشكيل أو من حيث إجراءات عمل المجلس 

  :و دلك من خلال ما يليهاته سلبيات 

  تشكيلة المجلس الدستوري:  الفرع الأول

فان المجلس الدستوري يتكون من اثني عشرة  2016من دستور  183وفقا للمادة          

أربعة أعضاء  من بينهم رئيس المجلس و نائب رئيس المجلس ويعينهم رئيس  12عضوا 

الجمهورية و اثنان ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني و اثنان ينتخبهما مجلس الأمة ،و 

لس الدولة  و في حالة تعادل الأصوات اثنان تنتخبهما المحكمة العليا و اثنان ينتخبهما مج

أما فيما يخص مدة جح من بين أعضاء المجلس الدستوري ،فان صوت الرئيس يكون مر 

رئيس المجلس ونائبه فهي ثماني سنوات و لمدة واحدة ،كما يضطلع أعضاء المجلس 

الدستوري بمهامهم مرة واحدة كل ثماني سنوات و يجدد نصف أعضاء المجلس كل أربع 

ات ،كما يؤدي أعضاء المجلس الدستوري اليمين  أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة سنو 

  .1ممهامه

      أعضاء المجلس الدستوري: الفرع الثاني

أن يكون أعضاء مجلس دستوري منتخبين أو معينين بالغين  184 نصت المادة         

أربعين سنة كاملة يوم تعيينهم أو انتخابهم كما يكونون متمتعين بالخبرة المهنية لمدة خمسة 

عشرة سنة على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية ،في القضاء أو في مهنة محام 

س الدولة أو في وظيفة عليا في الدولة ، كما يتمتع معتمد لدى المحكمة العليا أو لدى مجل
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و أعضاؤه خلال عهدتهم بالحصانة القضائية في كل من رئيس المجلس الدستوري و نائبه 

  .1المسائل الجزائية

  يإجراءات عمل المجلس الدستور :الفرع الثالث

على كل نجد أن الإخطار كان يقتصر فقط  1996من دستور  166المادة  بمقارنة         

من رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الأمة و رئيس المجلس الشعبي الوطني عكس دستور 

و خمسين نائبا، أو ثلاثين الذي أضاف إلى هؤلاء الوزير الأول،  187في المادة  2016

بالدفع بعدم الدستورية بناءا على  ، كما أن الإخطار لا يمتد إلىعضوا في مجلس الأمة

لعليا أو مجلس الدولة ، وهدا عندما يدعي أحد أطراف في المحاكمة إحالة من المحكمة ا

أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق و 

،ويعطي أيضا يتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة ، 2الحريات التي يتضمنها الدستور

رأيه في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار و في حالة وجود طارئ، وبطلب من رئيس 

الجمهورية يخفض هدا الأجل إلى  عشرة أيام، وعند الإخطار على المجلس الدستوري أن 

،كما يمكن تمديد هدا الأجل مرة 3يصدر قراره خلال أربعة أشهر التي تلي تاريخ إخطاره 

ا أربعة أشهر وهدا بناءا على  قرار مسبب من المجلس كما يبلغ إلى واحدة لمدة أقصاه

     .الجهة القضائية صاحبة الإخطار
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  دور الرقابة القضائية في ضمان حماية الحقوق و الحريات العامة:الباب الثاني  

قواعـد و  شكل الدولة في العصر الحديث هو مجتمع سياسي متحرك يحتاج إلـى أسـس        
تــنظم علاقاتــه المتشــابكة ســعيا وراد عــدم الوقــوع فــي الفوضــى لــذلك تعــددت القواعــد القانونيــة 

منـه جـاء مفهـوم القـانون باعتبــاره و  التـي تنشـأ داخـل المجتمـع الإنسـاني كنتيجـة لتنـوع العلاقـات
انقســمت بالنتيجــة إلــى عــام و  مجموعــة القواعــد الملزمــة التــي تــنظم حيــاة الإنســان فــي المجتمــع
أجهزتهــا طرفــا فيهــا بوصــفها و  وخــاص فالعــام منهــا يشــمل مجموعــة القواعــد التــي تكــون الدولــة

ترســــم لهــــا الحــــدود التــــي يجــــب أن لا و  الصــــادر عنهــــا صــــاحبة ســــلطة وســــيادة تــــنظم النشــــاط
تتجــاوز حــدود مشــروعيتها لــذلك اســتخدمت و  تتخطاهــا حتــى لا تتعســف فــي اســتعمال ســلطتها

الدولــة بوصــفها ســلطة عامــة الإدارة فــي إصــدار القــرار كصــيغة فــي أداء دورهــا مــع ذلــك هــذه 
لقـرار مراعـاة شـروط قانونيـة السلطة ليست مطلقة من دون حدود فالإدارة ملزمة في إصـدارها ل

 فــــي النتيجــــة الضــــمانة الحقيقيــــة التــــي تصــــون حقــــوق أخــــرى موضــــوعية تشــــكلو  منهــــا شــــكلية
حريــات الأفــراد وتحــول دون تجاوزهــا علــى مبــدأ المشــروعية وســيادة القــانون ويقــول فــي ذلــك و 

 أن مبــــدأ الشــــرعية لــــيس مجــــرد إطــــار خــــارجي يحــــيط بالنشــــاط الإداري"الأســــتاذ العميــــد فيــــديل
النصـوص الدسـتورية بـل انـه فـوق و  ويحصره في نطاق الحدود التـي رسـمتها القواعـد التشـريعية

ذلك يقوم على فكرة التحديد الذاتي إذ يفرض علـى الإدارة الخضـوع للقـرارات والقواعـد الصـادرة 
و يكـــون بـــذلك القـــرار مشـــروعا متـــى تـــوفر فيـــه شـــروط ،1" عنهـــا ذاتهـــا أي للقـــرارات الإداريـــة 

، الغايـة أو الغـرضو  السـببو  المحـلو  الشـكلو  هـي الاختصـاصو  لنسـبة إلـى عناصـرهالصحة با
مــن هنــا جــاءت و  إلا كــان القــرار معيبــا يمكــن الطعــن فيــه أمــام القضــاء للتوصــل إلــى إلغائــهو 

ــــى أعمــــال الإدارة لضــــمان المشــــروعية لأن الكثيــــر مــــن  فاعليــــة دور القضــــاء فــــي الرقابــــة عل
تيــازات وضــعها فــي مركــز يســمو علــى مراكــز الأفــراد مــن اجــل القــوانين قــد اعترفــت لــلإدارة بام

  . هي تحقيق النفع العام أو الصالح العامو  تمكينها إلى الوصول لغايتها المطلوبة

و من المسلم به أن جزاء مخالفة مبدأ المشروعية يتمثل في إلغاء القرار غير المشـروع        
 بالتحديــد فكــرة التمييــز بــين القــرار الباطــلو  لكــن المعضــلة تكمــن فــي فكــرة انعدامــه أو بطلانــه

 القـــرار المنعـــدم فمـــا زالـــت هـــي فكـــرة يكتنفهـــا الكثيـــر مـــن الغمـــوض لـــدى الفقـــهو  القــرار الباطـــلو 
الأحكــام القضــائية حتــى اعتبــر الــبعض انــه لا و  تضــاربت حولهــا الكثيــر مــن الآراءو  القضــاءو 

بأنهــا هــي الحاميــة الحقيقيــة و قــد وصــفت الســلطة القضــائية ، يمكــن وضــع نظريــة موحــدة لهــا
حريــــاتهم مــــن خــــلال إرســــاءها لــــدعائم دور القاضــــي الإنشــــائي فــــي المنازعــــة و  لحقــــوق الأفــــراد

سـعيا بالنتيجـة إلـى اسـتقرار الحـق المتنـازع فيـه ضـمن الحكـم الـذي . الإدارية المعروضـة أمامـه
في حجيته فتكون بالنسبة إلى أحكام الإلغاء مطلقة تتعدى أطراف الإدارة فـي إصـدار و  يصدره
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ــــة ــــى اختصــــاص الســــلطة الإداري ــــداء عل ــــك يشــــكل اعت ــــار أن ذل  القــــرار أو الأوامــــر لهــــا باعتب
 إضــافة إلــى مــا تمثلــه إشــكالية تنفيــذ الأحكــام القضــائية. مخالفــة لمبــدأ الفصــل بــين الســلطاتو 
ترامهـــا نظـــرا لعـــدم وجـــود قـــدرة لـــدى القاضـــي علـــى التـــدخل فـــي أعمـــال إرغـــام الإدارة علـــى احو 

  . إجبارها على القيام بعمل أو الامتناع عن عملو  الإدارة
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  دور مبدأ المشروعية كضمانة للحقوق و الحريات العامة في القضاء الإداري: الفصل الأول

لا مـن ابتكـاره بـل و  الحـديثلا يمكن اعتبـار مبـدأ المشـروعية مـن خلـق الفكـر القـانوني         
هــو فــي الحقيقــة نتــاج التــاريخ الحضــاري كلــه باعتبــاره احــد الأســلحة التــي شــهرها الإنســان فــي 

لـذا يـرى الكثيـرون انـه يضـرب بجـذوره فـي ، الاسـتبدادو  التعسـفو  معركة الحريـة بوجـه الطغيـان
الأســـاطير و  اليـــدالتقو  التـــاريخ القـــديم إلـــى الوقـــت الـــذي ثـــار فيـــه الإنســـان علـــى مجتمـــع العـــرف

حرياتــه ترتكــز علــى مــا تــوفره لــه قاعــدة القــانون و  تأكــد لــه أن الحمايــة الجديــة لحقوقــهو  الدينيــة
. التجريــد مــن ضــماناتو  خاصــية العمــوم بحكــم مــا تتمتــع بــهو  اســتقرارهاو  المعلنــة بحكــم ثباتهــا

 ليم الدينيــةالتعــاو  فكانــت الخطــوة الأولــى التــي أحرزهــا الإنســان فــي هــذا المجــال تدوينــه للعــرف
أبعــده بالتــالي عــن أن يكــون امتيــازا قاصــرا علـــى و  شــيوعهو  عليــه حقــق عمــوم العلــم بالقــانونو 

 محاولاتهم الانفراد بتفسيره بمـا يخـدم مصـالحهم مـن دون بقيـة فئـات الشـعبو  الإشرافو  الكهان
. القـــانونو  فـــي إطــار إرســاء قواعـــد جولــة الحــقو  مــن ســياق هـــذا التطــور التــاريخي، و طبقاتــهو 

الحريــات العامــة باعتبــار أنهــا حجــر الزاويــة فــي بنــاء و  التزمــت الدولــة الحديثــة بنظريــة الحقــوق
القـانون ظاهرتـان و  القـانوني أن السـلطةو  النظرية العامة للقانون كما استقر في فكرهـا السياسـي

فالســلطة ضــرورة يفرضــها الإحســاس بالقــانون ثــم هــي لا تســتطيع أن ، متكاملتــانو  متلازمتــان
التكامـل و  بالنتيجة أصبح هـذه الـتلازم، و على مقتضاهو  إلا بالقانون، تتعامل مع الخاضعين لها

وقسـمت هـدا الفصـل إلـى مبحثـين ،1القـانون هـو أسـاس اسـتقرار مبـدأ المشـروعية و  بين السلطة
  : هما

  .مفهوم مبدأ المشروعية: المبحث الأول     

  .مبدأ المشروعية تبنيدور  النظام القضائي في : المبحث الثاني     
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  مفهوم مبدأ المشروعية: المبحث الأول

للقضاء في كـل أوجـه نشـاطها ركيـزة أساسـية مـن ركـائز و  يعتبر خضوع الدولة للقانون        
ـــة ـــة القانوني ـــةو  الدول اتســـاع مجـــال و  لازمـــة لحقـــوق الأفـــراد فمـــن خـــلال التطـــورو  ضـــمانة حقيقي

تفريعـا عـن ، هـو مبـدأ المشـروعية، مبـدأ ذو أهميـة خاصـةحكم الدولة المعاصرة . النشاط العام
  . مبدأ أعلى هو مبدأ سيادة القانون

هــذا المبــدأ الــذي ضــم فــي مجملــه مجموعــة القاعــدة القانونيــة التــي يجــب علــى الجميــع        
بالقاعدة القانونية سـوف يحـول " خاصة الحكام"فعدم التزام ، الالتزام بها حاكما كان أم محكوما

بالتــــالي مخالفــــة لمبــــدأ و  غيــــر مشـــروعو  م المخــــالف للقــــانون إلــــى تصـــرف غيــــر قــــانونتصـــرفه
لمــا كــان القــانون فــي الأصــل هــو التصــوير المقبولــة لفكــرة العــدل المســتكنة فــي ، و المشــروعية

ن ثــم التجســيد الســلمي لمعنــى الصــالح العــام الــذي يجــب أن يســود فمــن مــ، و ضــمير الجماعــة
يكـون بـذلك وحـده و  تنهـى عنـهو  زم بالقانون في كل ما تـأمر بـهواجب السلطة العامة إذا أن تلت

عـن و  تنفيذ الأفراد لهـا طواعيـةو  نواهيهاو  هو الكفيل بضمان احترام أوامرهاو  هو شرط شرعيتها
لا التصـرفات التـي يقـوم بهـا مـن خـلال أدواتـه فـوق القـانون أو و  فلم يعد بالتـالي الحـاكم، اقتناع

أن أي ، و يحـــدد نطـــاق عملهـــاو  هـــو مـــن يحكـــم إرادة الســـلطةبـــل أصـــبح القـــانون ، بمعـــزل عنـــه
  . 1غير مشروعا و  تجاوز في التصرف خارج هذا النطاق يعتبر مخالفا
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  تحديد مبدأ المشروعية: المطلب الأول

ــــد         ــــه الكبيــــر العمي أن جــــوهر الشــــرعية هــــو خضــــوع كــــل "  Duguitدوجــــي "يــــرى الفقي
خضـــوعها للقـــانون لا تثيـــر جـــدلا فـــان و  تصـــرفات الأفـــرادإن كانـــت ، و تصـــرف لقاعـــدة القـــانون

وجــود مــا يلزمهــا علــى إتبــاع قاعــدة القــانون هــو القضــية الأساســية و  تصــرفات الســلطات العامــة
الأعمـــال الصـــادرة مـــن الســـلطات و  أي مـــدى توافـــق تلـــك التصـــرفات بالنســـبة لمبـــدأ المشـــروعية

مبــدأ الشــرعية يعنــي مجــرد احتــرام القواعــد و بهــذا المعنــى لــم يعــد ،العامــة مــع القواعــد القانونيــة
القانونيــة الصــادرة عــن الســلطة التنفيذيــة ســواء كــان مصــدر هــذه القواعــد لــوائح عامــة أو كــان 
مصــدرها قــرار فرديــا بــل يكــاد يكــون هنــاك إجمــاع علــى تفســير الشــرعية بهــذا المــدلول الواســع 

ون القـــرارات الإداريـــة القـــانو  الـــذي يـــدخل ضـــمن عناصـــرها أو مصـــادرها إلـــى جانـــب الدســـتور
بمعنـــى الخضـــوع " الشـــرعية"الفـــردي مـــع هـــذا مـــن الضـــروري التمييـــز بـــين و  بنوعيهـــا التنظيميـــة

 أي مشـــروعية الســـلطة بمعنـــى تحديـــد الأســـاس الفلســـفي لقيـــام الســـلطة" المشـــروعية"و للقـــانون
ــرغم أن اغلــــــب الفقهــــــاء يعبــــــر عــــــن معنــــــى الخضــــــوع للقــــــانون باصــــــطلاح و  مبــــــرر قبولهــــــا بــــ
  . 1" عيةالمشرو "

لفظان مشتقان  Legalityالمشروعيةو  Legalفقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الشرعية        
إلا أنهما يختلفان من حيث المفهـوم الـدقيق لكـل منهمـا ، من أصل واحد هو الشرع أو الشرعية

المشـــروعية مشـــتقة مـــن و  معناهـــا موافقـــة الشـــرعو  فالشـــرعية مشـــتقة مـــن الشـــرع بصـــيغة الفعليـــة
هــذا يعنــي أن المشــروعية تعنــي احتــرام ، و تفيــد محاولــة موافقــة الشــرعو  بصــيغة المفعولــة الشــرع

ـــانون القائمـــة فعـــلا فـــي المجتمـــع فهـــي فـــي الحقيقـــة الأمـــر مشـــروعية وضـــعية أمـــا و  قواعـــد الق
مــا يجــب أن يكــون عليــه القــانون و  الشــرعية فهــي فكــرة مثاليــة تحمــل فــي طياتهــا معنــى العدالــة

قـــد أصـــبح اعتمـــاد ، و 2جـــرد احتـــرام قواعـــد القـــانون الوضـــعي العدالـــة فمفهومهمـــا أوســـع مـــن م
تشــــعب و  اتســــاع نطــــاق وظــــائف الإدارةو  مفهــــوم المشــــروعية واضــــح فــــي ظــــل مــــذهب التــــدخل

مـــا يـــنجم عنـــه بالنتيجـــة مـــن اعتـــداء علـــى و  ازديـــاد احتكـــاك الســـلطة الإداريـــة بـــالأفرادو  أعمالهــا
امتيـازات و  تلك الرابطة القانونية تتمتع بسـلطاتحرياتهم باعتبار أن الإدارة طرف في و  حقوقهم

تتخـذ الإجـراءات طبقـا لقواعـد تكفـل الاعتـراف بحمايـة و  تستطيع عن طريقها أن تفـرض إرادتهـا
ذلــك مــن اجــل تحقيــق غايــة الإدارة أثنــاء أداء وظيفتهــا عــي المصــلحة و  الحريــاتو  تلــك الحقــوق

بالعمل في دائرة الحدود المرسومة لها ضـمن لذلك يعتبر التزام الإدارة في تصرفاتها ، 3العامة 
ممارسـة نشـاطها فـي نطـاق هـذه القواعـد هـو مـا ، و مجموعة القواعد القانونية المقررة في الدولة

الــذي يعرفــه اغلــب الفقهــاء بأنــه ســيادة القــانون أو " الشــرعية أو المشــروعية"يطلــق عليهــا مبــدأ 
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 الإدارةجميـــع تصـــرفات  أنذلـــك يعنـــي ، 1مبـــدأ الخضـــوع للقـــانون أو مبـــدأ ســـيادة حكـــم القـــانون
و مــن هنــا نجــد أن أهــم الــدعامات التــي تقــوم ،تحكمهــا النصــوص القانونيــة الأفــرادتصــرفات و 

 عليها الدولة القانونية الحديثة تلك التي تتبين فيها الحدود الفاصـلة بـين حقـوق كـل مـن الحـاكم
ذه مــن قــرارات ضــمن دائــرة مــا يتخــو  المحكــوم بحيــث يخضــع الحــاكم فيمــا يقــوم بــه مــن أعمــالو 

الإطــار العــام للنظــام القــانوني داخــل الدولــة أو جعــل الســلطات الحاكمــة تخضــع لقواعــد ملزمــة 
  . لها كما هي ملزمة بالنسبة للمحكومين

قــد أصــبح مبــدأ المشــروعية مــن المبــادئ القانونيــة العامــة التــي يجــب تطبيقهــا فــي  كمــا        
الاجتماعيـــة كونـــه لا يتعلـــق و  الاقتصـــاديةو  كـــل دول بغـــض النظـــر عـــن الاتجاهـــات السياســـية

لا يعتبـــر وقفـــا علـــى الـــنظم الديمقراطيـــة أو المـــذهب الحـــر بـــل و  بنظـــام معـــين أو فلســـفة بعينهـــا
بالنسبة لكل سلطة بغـض النظـر عـن و  باستمرار في كل مجتمعأصبح مبدأ عام ينطبق حكمه 

صـارت الدولـة ، الفلسفة الاجتماعية للنظام السياسي الـذي تتبنـاه بحيـث إذا أهـدر هـذا المـذهب
التـي تعنـي الخضـوع  و Lawful Stateفـي مقابـل دولـة القـانون  Police State 2بوليسـية

تخضـــــع لحكـــــم القـــــانون عنـــــد مباشـــــرتها للقـــــانون أو أن جميـــــع الســـــلطات العامـــــة فـــــي الدولـــــة 
، بالأخص الإدارة على اعتبار أنها إحدى تلـك السـلطات العامـة و للاختصاصات المخولة لها

يتعـين كغيرهــا مـن الســلطات أن تحتـرم مجموعــة القواعـد القانونيــة الأساسـية المقــررة فـي الدولــة 
ليلـــه علـــى أن مبـــدأ وضـــمن هـــذا الســـياق نحـــن نتفـــق فيمـــا ذهـــب إليـــه الـــدكتور محمـــد كامـــل ،3

الـذي يتعلـق بتطبيــق و  ففـي مظهرهـا المــادي" شــكليو  مـادي"المشـروعية لـه جانبــان أو مظهـران 
يوجب أن يكون كل تصرف أو قرار تتخذه الإدارة أيا كان موضـوعه مطـابق ، القواعد القانونية

سـاس التـزام أن أو  المبـادئ القانونيـة القائمـة وقـت تصـرف الإدارةو  لمبدأ المشـروعية أي للقواعـد
الإدارة في هذا الجانب يرجع إلى قوة إلـزام القواعـد القانونيـة التـي يتكـون منهـا مبـدأ المشـروعية 

خالفتهــا فــي تصــرفاتها فإنهــا تهــدر كــل قيمــة للقــوة الإلزاميــة و  بحيــث إذا خرجــت عليهــا الإدارة
رة احتـرام مبــدأ التـي تتمتـع بهـا القواعـد القانونيـة يضـاف إلــى ذلـك اعتبـار آخـر يحـتم علـى الإدا

فهـي ، مجـردةو  يتمثل في الضرورة العلمية النابعة من كون القواعد القانونية عامـة، المشروعية
فــإذا ، تــوفير الطمأنينــة للجميــعو  المســاواةو  بهــذه المثابــة تــودي عنــد تطبيقهــا إلــى تحقيــق العدالــة
كــان ، حــدودها تجــاوزتو  أهملــت تطبيقهــاو  تجاهلــت الإدارة فــي تصــرفاتها أحكــام تلــك القواعــد

فــي مظهرهــا الشــكلي الــذي يتمثــل فــي و . انهيــار مبــدأ المشــروعيةو  معنــى ذلــك ســيادة الفوضــى
مـا يتعلـق بكيفيـة تعـديلها أو إلغائهـا إذ يجـب علـى كـل سـلطة تقـدم و  فكرة تـرج القواعـد القانونيـة
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 إصدار قاعدة قانونية أن تراعي حكم القواعـد القانونيـة التـي صـدرت مـن سـلطاتو  على وضع
  . أعلى منها في الدرجة

  

  عناصر مبدأ المشروعية: المطلب الثاني

علـى أنهـا هـي الدولـة التـي تعتبـر نفسـها ، من الضروري أن يكون فهمنا لدولـة القـانون        
ضـمن ، و أمام أفرادها كجزء من مجموعة النظام القانوني التي تلتزم بـالحقوق الأساسـية للإفـراد

علــى هــذا الأســاس تكــون الدولــة ، و تصــرفاتها أمــام تلــك الحقــوقنطــاق القــوانين التــي تحــد مــن 
  : أبرزها، ملزمة بشروط لا يمكن أن تتجاوزها لكي توفر الضمانات القانونية المطلوبة

  . شرط وجود دستور-

  . شرط مبدأ الفصل بين السلطات-

  . شرط خضوع الإدارة للقانون-

  . شرط تدرج الأعمال القانونية-

  . للرقابة القضائية شرط خضوع الإدارة-

  وجود دستور: الفرع الأول

يســمى أيضــا بالقــانون النظــامي أو الأساســي حيــث لا يمكــن أن نتصــور وجــود جماعــة       
سواء كانت تلك القواعـد مدونـة فـي دسـتور " قواعد دستورية"بشرية منظمة بدون قواعد أساسية 

مـن هنـا جـاءت ، و إلـزام قـانوني مكتوب أو وليدة سـوابق عرفيـة مسـتقرة لهـا فـي نفـوس الجماعـة
  . "العكس بالعكسو  حيث توجد الجماعة يوجد القانون"القاعدة القانونية 

 "مجموعــة القواعــد الأساســية التــي تحــدد شــكل الدولــة"ويمكــن تعريــف الدســتور علــى انــه      
تنظــيم ســلطاتها العامــة و  تضــع الضــمانات الأساســية لحقــوق الأفــرادو  ترســم قواعــد الحكــم فيهــاو 

وظائفهـا و  تلك القواعد التي تنظم ممارسـة نشـاط الدولـة 1مع بيان اختصاصات هذه السلطات 
تعتبــر النصــوص التــي ، و الســلطة القضــائيةو  الســلطة التنفيذيــةو  فــي كــل مــن الســلطة التشــريعية

يتضــــمنها الدســــتور أعلــــى القواعــــد القانونيــــة فــــي الدولــــة لهــــذا فإنهــــا توضــــع علــــى رأس البنــــاء 
تتقيـد مـن و  تحكم بقية القواعد القانونية الأخرى التـي يجـب أن تـدور فـي فلكهـاو  للدولةالقانوني 

 مضــمونها بمــا تقضــي بــه تلــك القواعــد الدســتورية التــي تســمو علــى مــا عــداهاو  حيــث صــدورها
ممــا يترتــب عليــه ضــرورة ، تحتــل مكــان الصــدارة بالنســبة لســائر القواعــد القانونيــة فــي الدولــةو 

ـــات ال ـــرام الهيئ ـــزام حـــدودهاو  حاكمـــة لهـــااحت ـــذي ترســـمهو  الت فالدولـــة ، التصـــرف فـــي النطـــاق ال
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القانونية التي تسود فيها مبادئ سيادة القانون لابد من وجود نصوص دستورية فعالة من اجـل 
بـــين المصـــالح العامــة كمـــا يتعـــين علـــى و  الحريــاتو  إحـــداث التـــوازن مــا بـــين الحقـــوقو  الحمايــة

إلا عـدت و  المبادئ الدسـتوريةو  أفعال لا تخالف النصوصو  السلطات فيما تجريه من تصرفات
  . 1أعمالها غير مشروعة 

  مبدأ الفصل بين السلطات: الفرع الثاني

ضــرورة توزيــع وظــائف و  اســتقر مفهــوم دولــة القــانون فــي التمييــز الفعلــي بــين الســلطات      
متســاوية تســتقل كــل و  علــى هيئــات منفصــلة" القضــائيةو  التنفيذيــةو  التشــريعية"الحكــم الرئيســية 

والمقصــود هنــا ، منهــا علــى الآخــر فــي مباشــرة وظيفتهــا حتــى لا تتركــز الســلطة فــي يــد واحــدة
ليس إقامة سياج مادي يفصل فصلا تامـا أو كمـا يسـمى بالفصـل المطلـق بـين سـلطات الحكـم 

بــأن يكــون بــين =بــل المعنــى، ليحــول دون مباشــر كــل منهــا لوظيفتــه بحجــة المســاس بــالأخرى
يكــون و  ات الــثلاث تعــاون يحــق لكــل منهــا الرقابــة علــى الأخــرى فــي نطــاق اختصاصــهاالســلط

ـــى أســـاس أن  ـــه ، 2"الســـلطة تحـــد أو توقـــف الســـلطة"نظـــام الحكـــم قائمـــا عل ـــق علي أو كمـــا يطل
، احتـرام القـوانينو  ضـمان حقـوقهمو  الذي يؤدي إلى تحقيق حريـة الأفـرادو  الفصل النسبي المرن

ويتفـــق بالنتيجـــة مـــع حكمـــة الأخـــذ بمبـــدأ الفصـــل بـــين ، ســـليماو  حســـن تطبيقهـــا تطبيقـــا عـــادلاو 
تـــوفير الحيـــدة لكـــل منهـــا فـــي مجـــال ، و التعـــاون بـــين الســـلطاتو  الســـلطات فـــي تحقيـــق التـــوازن

الفيلسـوف الفرنسـي و  و لا يذكر مبدأ الفصل بين السلطات إلا مقترنا باسـم الفقيـه، اختصاصها
ومـا حـدده ، دلك لمـا أبـرزه مـن أهميـة لهـدا المبـدأ، يسكيوتمون البارون تشارلز لويس سيكوندات

 1748لـــه مـــن صـــياغة وأســـلوب فـــي التوضـــيح بمؤلفـــه المشـــهور روح القـــوانين الصـــادر ســـنة 
ـــل الفقيـــه الانجليـــزي جـــ ـــة "فـــي مؤلفـــه عـــن ، ن لـــوكو وكـــذلك مـــن قب  Civilالحكومـــة المدني

Gouvernent  وقالــذي أدى بــدورة إلــى إعــلان وثيقــة الحقــو  1960الصــادر ســنةBill of 
Rights  بحيث كان لأفكارهما الأثر الواضح على رجال الثورة في كل من فرنسـا 1689سنة 

 1791الدسـتور الفرنسـي سـنة و  1897أمريكا ترجم ذلك بوضوح في الدستور الأمريكي سـنة و 
فيهــــا ذهبــــوا بــــالقول أن فصــــل الســــلطات هــــو شــــرط و  1795كــــذلك الدســــتور الثالــــث للثــــورة و 

 قد أعلنـت الثـورة الفرنسـية ذلـك صـراحة فـي إعـلان حقـوق الإنسـان، و ية الحرةالحكومة الدستور 
: فنصـت المـادة السادسـة عشـر منـه علـى أن، 1789اغسـطس عـام26المواطن الصـادر فـي و 
ـــه " ـــيس ل ـــة أو فصـــل الســـلطات محـــددا هـــو مجتمـــع ل ـــه الحقـــوق مكفول أي مجتمـــع لا تكـــون في

قــه مبــدأ الفصــل بــين الســلطات علــى غــرار هكــذا أيــد معظــم رجــال الفو  "دســتور علــى الإطــلاق 
وسـيلة ، و سـيادة القـانونو  الحريـاتو  ضـمان الحقـوقو  مؤسسها باعتبارها ضرورة لمنع الاستبداد

مـع أن مبـدأ الفصـل بـين السـلطات و  سليماو  تطبيقها تطبيقا عادلاو  فعالة لكفالة احترام القوانين
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و الـرأي الغالـب إلا أن عـدم الأخــذ هـذا هــو  فعالـة لخضــوع الدولـة للقـانونو  يشـكل ضـمانة هامـة
فخضـــوع " "بالمبـــدأ لا يعنـــي عـــدم قيـــام الدولـــة القانونيـــة كمـــا يـــرى الـــبعض الآخـــر مـــن الفقهـــاء 

عــدم خروجهــا علـــى و  الدولــة للقــانون يــتم بمجــرد احتــرام الهيئــات الحاكمــة لقواعــد اختصاصــها
بـالرغم و  1" السـلطات حدود سلطاتها الأمر الذي يمكن أن يحدث دون الأخذ بمبدأ الفصل بين

مــن ذلــك نــرى نحــن فــي أن فصــل الســلطات مــا هــي إلا ضــمانة مــن بــين الضــمانات الأخــرى 
  . عدم الخروج عليهاو  لإجبار السلطة على احترام قواعد اختصاصها

  خضوع الإدارة للقانون: الفرع الثالث

يجـــب علـــى  يعـــد خضـــوع الإدارة للقـــانون مـــن العناصـــر المهمـــة للجولـــة القانونيـــة حيـــث      
تنفــذا لإحكامــه و  الإدارة إلا أن تتخــذ تصــرفا قانونيــا أو تقــوم بعمــل مــادي إلا بمقتضــى القــانون

 درجتهــاو  يــتم ذلــك مــن خــلال خضــوع الإدارة لمجموعــة القواعــد القانونيــة المختلفــة فــي شــكلها
ه أن خالفـــت هـــذو  فـــي جميـــع تصـــرفاتها الايجابيـــة أو الســـلبية التـــي يتعـــين القيـــام بهـــاو  قوتهـــاو 

أصــبح محــلا للجــزاء و  هــي بصــدد ممارســتها لنشــاطها اتســم تصــرفها بعــدم المشــروعيةو  القواعــد
 نـوع التصـرف الـذي صـدر عـن الإدارةو  بحسـب ظـروف الحـالو  في القانون إلغاءا أو تعويضـا

عليـه يجـب علـى و  2أن هذا الجزاء تقوم بتوقيعه هيئة مختصة بحسب التنظيم القانوني للدولة و 
قـــد و  إحـــدى الســـلطات العامـــة أن تلتـــزم بـــاحترام القـــانون عنـــد إجـــراء تصـــرفاتها الإدارة بوصـــفها

اختلف الفقهاء حول المقصود بـاحترام الإدارة للقـانون عنـد القيـام بأعمالهـا إلـى ثلاثـة اتجاهـات 
  : على الوجه التالي

الماديـة و  إلـى انـه يتعـين اتفـاق كافـة أعمـال الإدارة القانونيـة أنصار الاتجاه الأولذهب        
هـذا ، و مع حكم القانون أي أن أعمال الإدارة تعتبر مشروعة مادامت لـم تخـالف قاعـدة قانونيـة

فـي المقابـل يحقـق للأفـراد و  يعطيهـا اكبـر قـدر مـن حريـة العمـلو  الرأي يوسع من سلطة الإدارة
 اقـــل قـــدر مـــن الحريـــة فـــي مواجهـــة الإدارة لأنـــه يفســـر المشـــروعية تفســـيرا ضـــيقا فعـــدم مخالفـــة

  . القانون هو كل ما يطلب من جهة الإدارة الالتزام به

إلى ضرورة استناد الإدارة في كـل تصـرفاتها إلـى  أنصار الاتجاه الثانيفي حين ذهب        
فلا يكفـي أن يكـون تصـرف الإدارة غيـر مخـالف ، سارية المفعولو  قاعدة قانونية سبق وضعها

، قاعــدة قانونيــة قائمــة تجيــز لــلإدارة التصــرف إنمــا يجــب أيضــا أن يكــون مســتندا إلــىو  للقــانون
ممـا يعنـي انـه يضـيق ، لهذا فان هذا الاتجاه قـد فسـر مبـدأ المشـروعية تفسـيرا أوسـع مـن سـابقه

  . يقيد سلطاتها في مباشرة وظائفهاو  من نطاق حرية الإدارة في التصرف
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أكثـر تقييـدا بحريـة و  دأفقد كان أنصـاره أكثـر توسـعا فـي تفسـير المبـ أما الاتجاه الثالث        
خضـوع الإدارة للقـانون أن يكـون العمـل الإداري و  يرون بأنه يتعين لتحقيـق المشـروعيةو  الإدارة

بواسـطة و  تطبيـق لقاعـدة قانونيـة عامـة قائمـة عنـد مباشـرة التصـرف سـبق وضـعهاو  مجرد تنفيذ
 رة علـــى الابتكـــاربهـــذا يســـلبها القـــدو  ســـلطة أخـــرى فـــالإدارة هنـــا هـــي مجـــرد أداة لتنفيـــذ القـــانون

فبــرغم مــن الــدوافع النبيلــة التــي يســعى  يجردهــا مــن عنصــر الاســتقلال فــي مباشــرة تصــرفاتهاو 
أوفرهـا للأفـراد علـى حسـاب الإدارة فهـم و  أنصاره إلى تحقيقها بتـوفير اكبـر قـدر مـن الضـمانات

القائمــــة فــــي بالتــــالي تتعــــارض مــــع الحقــــائق و  أهــــدافهاو  بــــذلك يتجــــاهلون حقيقــــة وظيفــــة الإدارة
فـــي كـــون و  التـــي تؤكـــد اتســـاع مجـــال النشـــاط الإداري فـــي الدولـــة المعاصـــرةو  العصـــر الحـــديث

تضــع القواعــد المســتحدثة التــي لا يمكــن اعتبارهــا مجــرد تنفيــذ و  الإدارة كثيــرا مــا تبتكــر الحلــول
لقواعــد قانونيــة ســبق وضــعها كمــا انــه فــي نفــس الوقــت يتعــارض مــع النظــام القــانوني الســائد 

ي يمـــنح لـــلإدارة اختصاصـــات تتجـــاوز مجـــرد تنفيـــذ القـــانون بـــل لهـــا ســـلطة إصـــدار لـــوائح الطـــ
بمختلـــف صـــورها بمـــا فيهـــا اللـــوائح المســـتقلة أو القائمـــة بـــذاتها التـــيلا تعتبـــر تنفيـــذا أو تطبيقـــا 
لقوانين قائمة وقت صـدورها بـل هنـاك الـبعض يقـول أن الإدارة قـد غـدت المشـرع الأصـلي مـن 

القانونيــة بحيــث أصــبح دور المشــرع مقصــورا علــى التصــديق علــى مــا تقدمــه و  الناحيــة الفعليــة
  . فنييهاو  جهات الإدارة

لا يتعارضــــان مــــع أحكــــام و  متفقــــانو  الثــــاني فهمــــا متكــــاملانو  و أمــــا الاتجــــاهين الأول       
إذ علـى الإدارة أن تلتــزم فــي ، هــذا مـا يؤيــده الفقـه الحــديثو  القـانون الوضــعي فـي معظــم الـدول

هــو مــا يفرضــه الاتجــاه و  "التــزام ســلبي"الماديــة بعــدم مخالفــة القــانون و  مباشــرة أعمالهــا القانونيــة
التصــرفات مســتندة إلــى أســاس مــن القـــانون و  الأول كمــا أنهــا ملزمــة بــأن تكــون هــذه الأعمـــال

  . 1هو ما يفرضه الاتجاه الثاني و  "التزام ايجابي"بمعناه الواسع 

  القانونية تدرج الأعمال: الفرع الرابع

مــن أهــم و  للقــانون قبــل كــل شــيءو  إن العنصــر الأساســي للدولــة القانونيــة خضــوعها أولا      
أو مبــدأ تــدرج الأعمــال القانونيــة لأن التــدرج ، خصــائص الخضــوع للقــانون تــدرج هــذا الخضــوع

 هــو الـــذي يضــمن تنظيمهـــاو  هــو الــذي يكفـــل بنــاء القواعـــد القانونيــة علـــى أســس متينــة محـــددة
ترابطهـا هـذا التـرابط عبّـر عنـه و  يحقـق وحـدتهاو  تحديـد مصـادرهاو  التنسيق فيما بينهـاو  هاترتيبو 

توالـدها مـن بعضـها حيـث و  الفقيه النمساوي الكبير هانز كلسن رائد فكرة تدرج القواعد القانونية
علــى أن القــانون يتوالــد مــن " النظريــة العامــة للــدول"تقــوم نظريتــه كمــا هــي منشــورة فــي كتابــه 

بالدرجـة و  كل درجة قانونية مرتبطة بالدرجة التي تعلوها باعتبارهـا نتـاج لهـاو  إلى الأدنى أعلى
  . التي تدنوها باعتبار منتجة لها
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فتدرج الأعمال القانونية يعني أن القواعد القانونية التي يتكون منها النظـام القـانوني فـي الدولـة 
القـوة و  فـي مرتبـة واحـدة مـن حيـث القيمـةأنها ليست جميعـا و  ترتبط مع بعضها ارتباطا تسلسليا

يترتـب علـى و  القانونية بل تتدرج فيما بينها بما يجعل بعضـها أسـمى مرتبـة مـن الـبعض الآخـر
أي صـدورها ، الموضـوعو  ذلك وجوب خضوع القاعدة الأدنى للقاعدة الأسمى من حيث الشـكل

أن تكـون متفقـة فـي ، و ينتهـابإتباع الإجراءات التـي بو  من السلطة التي حددتها القاعدة الأسمى
مضــمونها مــع مضــمون القاعــدة الأعلــى لتحقــق رابطــا تسلســليا تنفــذ خلالــه أحكــام القــانون مــن 

وضـع كـل و  تبرز القيمة القانونية على أساس ترتيب البناء الهرمي للقاعدةو . القمة إلى القاعدة
لمكانــة أو القــوة التــي حســب او  منهــا فــي المرتبــة أو الدرجــة التــي يحتلهــا وصــولا إلــى قمــة الهــرم

و فـي هـذا الإطـار قضـت المحكمـة الدسـتورية العليـا فـي ، يقررهـا النظـام القـانوني داخـل الدولـة
، علــو بعــض النصــوص القانونيــة علــى بعضــها"علــى أن  18لســنة  116مصــر القضــية رقــم 

ئــر فــي بــل دا، يفيــد بالضــرورة تــدرجها فيمــا بينهــا وفــق ترتيبهــا فــلا يكــون أدناهــا مقيــدا لأعلاهــا
 مـدرجهاو  منزلتهـاو  لا كذلك النصوص التي ينظمها الدسـتور إذ تتحـد جميعهـا فـي قوتهـاو  إطاره

تحقـــق و  تتســـاند كـــذلك فيمـــا بينهـــا منشـــئة مـــن مجموعهـــا تلـــك الوحـــدة العضـــوية التـــي تضـــمهاو 
إنمــا و  تكفــل انصــرافها إلــى الأغــراض التــي ربطهــا الدســتور بهــا فــلا تتنــافر توجهاتهــاو  تماســكها
ثوابتهـــا فـــلا يكـــون بعضـــها لـــبعض و  ميعهـــا فـــي إطـــار منظومـــة واحـــدة تتنـــاغم قيمهـــاتعمـــل ج

  . 1"نكيرا

  خضوع الإدارة للرقابة القضائية: الفرع الخامس

 بحســب الســلطة التــي تتولاهــا إلــى رقابــة سياســيةو  يقســم الفقهــاء الرقابــة إلــى عــدة صــور       
بالنســبة للرقابـة السياســية فتكـون إمــا علـى شـكل رقابــة شـعبية تــتم مـن خــلال ف قضـائيةو  إداريـةو 

الــرأي العــام أو وســائل الإعــلام أو الأحــزاب السياســية أو النقابــات أو علــى شــكل رقابــة الهيئــة 
يوضــح و  تســتخدمها بواســطة وســائل يبينهــا دســتور الجولــة" Parlementالبرلمــان "التشــريعية 

المناقشــة بغيــة منــع و  حــق إجــراء التحقيــقو  حــق الاســتجوابو  ئلةحــدودها منهــا حــق توجيــه الأســ
إن كانــت فــي الغالــب تقتصــر علــى المســائل و  حريــاتهمو  حمايــة حقــوق الأفــرادو  انحـراف الســلطة

إضافة إلى أشكال خاصة من الرقابة كالرقابـة مـن قبـل هيئـات الادعـاء العـام أو عـن  2العامة 
، أو المفوض البرلمـاني أو الوسـيط كمـا يسـمى فـي فرنسـا Ombudsmanطريق الامبودسمان

الحكومــة لحمايــة حقــوق الأفــراد و  هــو الشــخص المكلــف مــن قبــل البرلمــان لمراقبــة أداء الإدارةو 
  .وحرياتهم
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أمــا الرقابــة الإداريــة فهــي التــي تقــوم بهــا الإدارة علــى أعمالهــا دون تــدخل مــن الأجهــزة         
، ى شكل إما رقابة ذاتية أو تلقائية تباشرها الإدارة مـن تلقـاء نفسـهاتكون علو  الرقابية الخارجية

مــا يــدعو جهــة الإدارة إلــى إعــادة النظــر فــي قراراتهــا الســابقة بســحب أو إلغــاء أو تعــديل القــرار 
أو يكــون بنــاء علــى تظلــم ، 1محــل الرقابــة لعــدم مشــروعية القــرار أو عــدم ملاءمتــه أو صــحته 

وي المصلحة إلى الإدارة للرجوع أو إعادة النظـر فـي قرارهـا أو إداري على شكل طلب يرفعه ذ
 الأوليســمى ، و يتكــون الــتظلم عــادة مــن ثلاثــة صــور، القضــاء إلــىتصــرفها ذلــك قبــل اللجــوء 

" الـــتظلم الاســـتعطافي أو ألاســـترحامي"أو " الـــتظلم بطريـــق الالتمـــاس"أو " الـــتظلم ألـــولائي"منهـــا 
يقدم إلى مصدر التصرف أو القرار موضحا المخالفة التي الذي و  كما يطلق عليه في المغرب

والصــورة ، قواعــد المشــروعيةو  ينطــوي عليهــا مــع الطلــب بســحبه أو إلغــاءه أو تعديلــه بمــا يتفــق
هو ما يتقدم به صاحب الشأن إلى رئيس مـن و  الذي يسمى التظلم الرئاسي أو الرياسي الثانية

يهــا المــرءوس طالبــا الإنصــاف برفــع الضــرر صــدر منــه التصــرف مبيّنــا الأخطــاء التــي وقــع ف
 الثالثـة الصـورةأمـا ، الذي لحق به أو الذي يكون على وشـك الوقـوع إذا مـا تـم تنفيـذ التصـرف

تنظمهـا مـن حيـث كيفيـة و  للرقابة الإدارية فهو التظلم إلـى لجـان إداريـة خاصـة تنشـئها القـوانين
حـالات و  ة القـرارات التـي تصـدرهامـدى قـو و  وسائل الطعن أمامهـاو  حدود اختصاصهاو  تشكيلها

قبولهــا للطعــن أمــام هيئــة أخــرى بحيــث يعتبــر هــذا النــوع مــن الرقابــة خطــوة فــي طريــق تــدعيم 
وعلــى أي حــال ،2الانتقــال مــن صــور الرقابــة الإداريــة إلــى الرقابــة القضــائية و  تقويتهــاو  الرقابــة

الإداري لــيس إلزاميــا أو  القاعــدة العامــة تقضــي بــأن الــتظلم كوســيلة إداريــة للتضــرر مــن القــرار
ـــك ـــانون علـــى ذل ـــا إلا إذا نـــص الق ـــة ســـلطات محـــددة لهـــا أن تلغـــي ، و إجباري أن للجهـــة الإداري

التصـــــرف كليـــــا أو جزئيـــــا أو تعدلـــــه أو تســـــحبه أو تســـــتبدله بـــــآخر بشـــــرط ألا تمـــــس الحقـــــوق 
ن المكتســـبة للغيـــر إذا ترتبـــت فـــي ظـــل أوضـــاع ســـليمة مـــن الناحيـــة القانونيـــة أو أن مـــدة الطعـــ

فالمحكمــة مــن الــتظلم الإداري هــو تقليــل المعــروض مــن ، إن لــم يطعــن قضــائيا فيهــاو  انقضــت
إنهــاء تلــك المنازعــات منــذ البدايــة لاقتنــاع الإدارة أن و  القضــايا أمــام القضــاء بقــدر المســتطاع

و بــالرغم ممــا تحققــه الرقابــة الإداريــة مــن ميــزات ذلــك بشــمولها ، المــتظلم علــى حــق فــي تظلمــه
ـــى المشـــ ـــو مـــن و  الملائمـــةو  روعيةعل ـــدة للأفـــراد فإنهـــا لا تخل ـــة غيـــر مكلفـــة أو معق كونهـــا رقاب

تفقــد خلالهــا الحيــاد المطلــوب و  الحكــمو  مســاوئ باعتبارهــا رقابــة ذاتيــة تعــد فيهــا الإدارة الخصــم
لضــمان حصــول المضــرور علــى حقــه عــن القــرار الصــادر للــتظلم ايجابيــا كــان أو ســلبيا لكــي 

عــدم و  صــا فــي الحــالات التــي تتخــذ فيهــا الإدارة مواقــف ســلبية بالســكوتتحــوز بثقتــه الكافيــة خا
هــي عــادة مــا تكــون مــدتها و  اتخــاذ إجــراء بشــأن البــث فــي الــتظلم خــلال المــدة القانونيــة للــتظلم

يطعـن أمـام و  فـي بعـض الـدول شـهرين جـاز للمتضـرر بانتهائهـا بعـد ذلـك أن يلجـأو  ستين يوما
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القضـــائية كمصـــطلح عـــام يعنـــي الســـلطة التـــي يتمتـــع بهـــا إن القضـــاء أو الرقابـــة ، و 1القضـــاء 
القضـائية فـي مواجهــة و  التنفيذيـةو  القضـاء فـي الحكـم علـى قانونيـة تصــرفات السـلطة التشـريعية

تمــارس ، كإحــدى ابــرز مقومــات الدولــة القانونيــةو  ففــي إطــار التشــريع الســاري المفعــول، الأفــراد
 راقبـة أعمـال الإدارة إلغـاءا أو تعويضـا أو تأديبـاهذه الرقابة على السلطة التنفيذية من خـلال م

ـــدأ مشـــروعية القـــوانين الصـــادرة دســـتورياو  ـــى الســـلطة التشـــريعية بتطبيـــق مب ـــى الســـلطة و  عل عل
إذ بغيـر هـذه ، إلزامـهو  هي التي تعطي للقانون فاعليتهو  القضائية هي الحامية الحقيقية للحقوق

ريــة لا يجــد مــن يحقــق لهــا صــفة الإلزاميــة الســلطة لا يعــدو القــانون أن يكــون ســوى قواعــد نظ
الحقيقــة كمــا يراهــا الفكــر المعاصــر فــي أن الرقابــة القضــائية علــة أعمــال الإدارة أو ، و 2الآمــرة 

حقــوقهم و  فعاليــة لارتباطهــا بمصــالح الأفــرادو  هــي أكثــر أنــواع الرقابــة أهميــة" الســلطة التنفيذيــة"
 الموضـــوعيةو  اتصـــاف بالحيـــادو  قانونيـــةضـــمانات و  نظـــرا لمـــا يتمتـــع بـــه القضـــاء مـــن اســـتقلال

أن و  3توليه مهمة تحقيق العدالة بواسطة ما يصدر من أحكام تحوز قـوة الشـيء المقضـي فيـهو 
ضمانة أساسية لا يمكن النظـر إليهـا باعتبارهـا ميـزة و  حياده ما هو إلا شرطو  استقلال القضاء

ك مـن خـلال القـائمين عليهـا ذلـ، ممنوحة للقضـاء بـل فـي الحقيقـة هـي ضـمانة لأسـبقية القـانون
  . 4المستقلين عن الإدارة العاملة و  المعرفة القانونيةو  رجال السلطة القضائية ذوي الاختصاص

إنمـــا لابـــد مـــن رفـــع و  وفـــي كـــل الأحـــوال لا تتحـــرك الرقابـــة القضـــائية مـــن تلقـــاء نفســـها        
أساســها فــي دعــوى مــن صــاحب أو أصــحاب المصــلحة أمــا القضــاء لكــي يبــدأ القاضــي علــى 

كمــا يمكــن فــي بعــض الحــالات أن تثــور الرقابــة ، ممارســة الرقابــة علــى أعمــال الإدارةو  التــدخل
 يطلـب مـن القضـاء الـدعوى المرفوعـة إليـهو  عن طريق دفع يتقدم به الفرد خـلال نظـر الـدعوى

المطــروح للبحــث أمامــه وقــف تنفيــذ قــرار إداري أو إلغــاءه أو الحكــم بتعــويض مقابــل الأضــرار و 
  .5تي لحقت به من جراء تصرف الإدارة أو بفحص مشروعية ذلك التصرف الإداري ال
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  مبدأ المشروعية دور النظام القضائي في تبني: المبحث الثاني

الجــزر الــذي و  الحريــة تتــدخل فــي تحديــد مقــدار المــدو  مشــكلة الصــراع بــين الســلطة إن       
حيـث أنـه فـي حالـة رجحـان ، بصفة خاصة الإداريالقضاء ، و يتعرض له القضاء بصفة عامة

الــذي يتحــدد بمــا أدركتــه الســلطة مــن ، الجــزرو  يصــاب القضــاء بنــوع مــن الانكمــاش، الســلطة
، المــدو  مــا رجحــت الحريــة علــى الســلطة فــان القضــاء يحقــق نوعــا مــن الاتســاع إذا، و الرجحــان

التـــوازن بـــين نـــوع مـــن  -فـــي مرحلـــة ثالثـــة–قـــد يتحقـــق و  الإداريخاصـــة فـــي مجـــال القضـــاء و 
يمكنـه بواسـطتها أن يسـاعد علـى  التـي، تقليديـةهنا يقف القضاء عنـد حـدود ، و الحريةو  السلطة

كلمـا ، الشـرعية إلـىأنـه كلمـا اتجهـت الدولـة ، من نتـاج ذلـك يمكـن القـول،  تحقيق فكرة التوازن
 مـــا عرفنـــا أن الرقابــــة إذا، و بســـط الرقابـــة علـــى أعمـــال الســـلطة إلـــىكانـــت فـــي حاجـــة ماســـة 

فهــي أكثـــر فعاليــة مـــن كــل مـــن ، 1هــي أكثـــر أنــواع الرقابـــة تحقيقــا لمبـــدأ المشــروعية القضــائية
 وجـود قـاض إلـىلوجدنا أن الحاجة باتت ماسة في الدولة الحديثة ، السياسية، و الإداريةالرقابة 

 مـن امتيـازات الإدارةالتي تشار بسـبب مـا تتمتـع بـه ، و الإدارةللفصل في منازعات ، متخصص
ذلـك عـن و  الأفـراد بإرادتهـا المنفـردة إلـزامالتي تتمثل في قدرتها على و . 2القانون العام سلطاتو 

دون ، أو مــا تتمتــع بــه مــن ســلطة التنفيــذ الجبــري لقراراتهــا،داريــةإطريــق مــا تصــدره مــن قــرارات 
أو نــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة أو ، أو ســلطة الاســتيلاء المؤقــت، الالتجــاء للقضــاء إلــىحاجــة 
أو مــا تملكــه مــن ، ن عقودهــا شــروطا اســتثنائية غيــر مألوفــة فــي عقــود القــانون الخــاصتضــمي

مــن ثــم تنوعــت الــنظم و . لــم تتبــع نظامــا واحــدا أن الــدول إلا، الإداريســلطة تقديريــة فــي عملهــا 
موقفهــا مــن مشــكلة ، و السياســية الســائدة فــي كــل منهــا للأيــدلوجياتالقضــائية فيمــا بينهــا وفقــا 

  . كانت دولة شرعية أو شبه شرعية أو استبدادية إذاما ، و الحريةو  السلطةالصراع بين 

موقــف كــل منهــا و  عــرض الــنظم القضــائية المختلفــة، المبحــثو ســوف نتنــاول فــي هــذا        
 الإداريـةفنتناول أولا استعراض النظم القضائية التي توحد بين المنازعـة ، الإداريةمن المنازعة 

كنـــا نســـجل بـــادئ ذي بـــدء أن التطـــور الـــذي  إنو  )نظـــام الانجلوســـكونيكال(المنازعـــة العاديـــةو 
ثـم نتعـرض للـنظم التــي  سـمات هـذا النظـامو  بخصـائص الإخـلال إلـىأصـابه سـيؤدي بـه حتمـا 

فمنهــا مــن يعهــد بالمنازعــة  ،تختلــف طائفــة هــذه الــنظم فيمــا بينهــاو  الإداريــةتعتــرف بالمنازعــة 
 مهمـة الفصـل فيهـا علـى كافـة درجـات التقاضـيتكـون لـه ، لتنظيم قضـائي متخصـص الإدارية

تـدور فـي و  الـنظم التـي تقتـرب منـهو  كالنظـام القضـائي الفرنسـي، بحيث يكون قاضـيها الأصـيل
النظـام القضـائي الجزائــري بـين هــذه الـنظم القضــائية  قــفببيـان مو المبحــث  ثـم نخــتم هـذا.،فلكـه

 . المقارنة
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  ئيالقضا نظامال ةمفهوم مبدأ وحد: الأول المطلب

يقــوم أساســا علـــى ، النظــام الأنجلوسكســوني أو مــا يطلــق عليــه نظــام القضــاء الموحــد        
بالفصل فـي ، درجاتهاو  اختصاص السلطة القضائية ممثلة في محاكمها على اختلاف أنواعها

بـين و  أو بيـنهم، بعضـهم الـبعض الأشـخاصسواء تلك التـي تنشـأ بـين . جميع أنواع المنازعات
 إلا، بعضـها الـبعضو  أو تلك التي تنشـأ بـين هـذه الطائفـة الأخيـرة، المعنوية العامةالأشخاص 

 تعتبــر كــل مــن انجلتــراو ، نــص المشــرع صــراحة بحظــر نــوع مــن المنازعــات لرقابــة القضــاء إذا
، ســوف نتبــع هــذا التقليــد، و خيــر نمــوذجين لنظــام القضــاء الموحــد الأمريكيــةالولايــات المتحــدة و 
يجيا فـي كـل مـن قد وجـدت طريقهـا تـدر ، الإداريةدئ ذي بدء أن المنازعة نستطيع أن نقرر باو 

قـــد أدركـــه بعـــض  يمكننـــا أن نقـــرر بحـــق أن النظـــام الأنجلوسكســـوني وعليـــه، هـــذين النظـــامين
غـــدا فـــي الطريـــق لتحقيـــق الاعتـــراف بأهميـــة و  بـــل التقـــارب فـــي اتجـــاه ثنائيـــة القضـــاء 1التطـــور
، ولالأ الفـرع فـي الانجليـزيبيان النظام القضـائي  المطلب سنتناول في هذاو ، الإداريالقضاء 

عــرض دور القاضــي الانجليــزي ثــم التطــور الــذي و  مــن حيــث الأســس التــي يقــوم عليهــا النظــام
الثـــاني نتعـــرض للنظـــام القضـــائي للولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة وبيـــان  الفـــرع فـــيو  لحـــق النظـــام
  . تطورات التي لحقت النظامثم ال، عرض دور القاضي الأمريكي، و أسس النظام

  الإداريةموقف النظام القضائي الانجليزي من المنازعة : الأول الفرع

تنبـــع و  يقـــوم النظـــام القضـــائي الانجليـــزي علـــى عـــدة أســـس تتشـــابك مـــع بعضـــها الـــبعض      
 قـد سـيطر هـذا المـذهبو  Individualismeمن اعتنـاق النظـام لأفكـار المـذهب الفـردي أساسا

. غايتــهو  جعــل مــن الفــرد موضــعا لاهتمــام النظــامو  الانجليــزي فــي نشــأته التقليديــةعلــى القــانون 
كـل  إزاءبـالرغم مـن تزايـد عـدم الثقـة ، 2تـوفير الحمايـة القانونيـة للفـرد إلـىقد عمـد هـذا النظـام و 

تلــك الســلطة التــي كــان لا يمكــن مســاءلتها ، معاونيهــاو  تعــد مــن جانــب الســلطة العامــةو  توســع
اكتفـاءا بتقريـر المسـؤولية ، المركزيـة الإدارةأعوانـه مـن و  عـدم مسـؤولية التـاج تأسيسا على مبـدأ

قــد هــيمن مبــدأ ســيادة القــانون و ، الشخصــية للأعــوان المباشــرين العــاملين لــدى الهيئــات المحليــة
حيــث تعتمــد بصــفة أساســية ، تتنــوع مصــادر القــانون الانجليــزيو  علــى جميــع التــراب الانجليــزي

الــذي هـــو مجموعــة العـــادات العرفيــة التـــي تكونـــت Common Law3علــى القـــانون الشــائع 
كــذلك القواعــد العرفيــة و . )الســوابق القضــائية(أحكــام القضــاء و  الإجــراءاتمجموعــة  باضــطراد

القــانون و  القديمــة الــذي قســر القضــاء فــي ظــل بعــض المبــادئ المــأخوذة مــن القــانون الرومــاني
ـــانون الشـــائعو  نقـــص إزاء، و الطبيعـــي العدالـــة دورا هامـــا و  لعبـــت قواعـــد الأصـــناف، قصـــور الق

هـو ، و وجـد قـانون آخـر مكتـوب، جانب القانون الشائع إلىو ، تكملته منذ نهاية القرون الوسطى
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، بقـدر الغمـوض الـذي شـاب القـانون الشـائع، و مجموعة القواعـد القانونيـة التـي يقررهـا البرلمـان
تـــه للأوضــاع المســتحدثة التــي لـــم لاســيما فــي معالج، الوضــوحو  أمــن القــانون الوضــعي بالدقـــة

ويمكــــن أن نقــــرر أن قواعــــد القــــانون الوضــــعي قــــد نمــــت بصـــــورة ، يضــــبطها القــــانون الآخــــر
لتحقيــق مبـــدأ و ، 1الـــبلاد وأمنيــاتالحديثــة كــي تحقـــق آمــال  الإدارةاحتياجـــات و  مضــطردة تتفــق

أيـــا كـــان ســـيادة القـــانون كـــان لابـــد مـــن وجـــود هيئـــة قضـــائية تراقـــب تطبيـــق القواعـــد القانونيـــة 
مــا دامــوا يحســنوا  1710قــد تمتــع القضــاة الانجليــز بعــدم القابليــة للعــزل منــذ عــام ، و مصــدرها
بناء على اقتـراح مصـوت عليـه بواسـطة مجلـس  إلا، During Good behaviourالتصرف 
التـي ، المحكمـة العليـا للعدالـةو  يتكون تنظيم القضاء الانجليزي مـن محـاكم الأقـاليمو ، 2البرلمان
هــــو القســــم و  القســــم الثــــاني، و يخــــتص بشــــؤون الملــــكو  القســــم الأول. مــــن أقســــام ثلاثــــة تتكــــون

علـى ، و ثـم محكمـة للاسـتئناف. الانفصـالو  التحقيـق للطـلاقو  للإثبـاتالقسم الثالـث ، و القنصلي
 إزاءتكملتـه و  قد لعـب القضـاء الانجليـزي دورا كبيـرا فـي خلـق القـانون، و القمة محكمة اللوردات

، قــد اعتنــق الانجليــز مبــدأ الفصــل بــين الســلطاتو ، غمــوض ظــاهرينو  قــصمــا تميــز بــه مــن ن
خاصـــة بـــين ، و 3الاســـتقلال العضـــوي للســـلطاتو  الخضـــوع الـــوظيفي، الـــذي كـــان يعنـــي لـــديهم

قد حبذ الانجليز نظامهم القضائي الموحد لما لمسوه مـن تحيـز ، و الإداريةو  السلطتين القضائية
رأوا فـي نشـأة هـذه ، و لصالح التاج الانجليزي على حساب القانون 4الإداريةالمجالس القضائية 

 الـذي يمثـل أمامـه الشـخص، ثقتهم في القضاء العـادي إزاء، و الإدارةالمجالس نوع من مجاملة 
 علـى كـل مـن أطـراف النـزاع بحيـاد إرادتـهالذي بوسـعه أن يفـرض ، و على قدم المساواة الإدارةو 
  . مهمة الفصل في جميع منازعاتهم لقضائهم العادي نادلإس من ثم كان تحبيذهمو  استقلالو 

، أمــام القاضــي الانجليــزي لــم تكــن مطلقــة الإدارةو  أن المســاواة بــين الشــخص العــادي إلا      
التــي تمثلــت فــي مبــدأ عــدم و  كــان يــرد عليهــا العديــد مــن الاســتثناءات -فــي رأي الباحــث إنمــاو 

 Le roi ne »لا يسيء التصرفو  5تأسيسا على أن الملك لا يخطئ ، أعوانهو  مسؤولية التاج
peut mal faire »  ومبدأ عدم مثول التاج أمام محاكمه 

« Le roi ne peut être assignée devant ses propres Cours »، مـا تأملنـا  إذاو
 الإدارةنجــد أن دوره فــي المنازعــات التــي تكــون ، دور القاضــي الانجليــزي علــى ضــوء مــا تقــدم

الخــاص  الإدارةحيــث أن عمــل ، يكــاد يكــون محــدود للغايــة، طرفــا فيهــا باعتبارهــا ســلطة عامــة
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ســيخرج مــن دائــرة اختصــاص القاضــي ، بعلاقاتهــا مــع موظفيهــا أو المتعلــق بمنــدوبيها بالأقــاليم
  . 1التقصيريأعوانه في نطاق الخطأ و  عدم مساءلة التاج إلىالعادي بالإضافة 

  : الإدارةدور القاضي الانجليزي في الرقابة على عمل : البند الأول

لـــيس لـــه أثنـــاء أداء ، و 2تقتصـــر مهمـــة القاضـــي الانجليـــزي علـــى الفصـــل فـــي المنازعـــات      
حيـث أن للملـك . لا يملـك مراقبـة دسـتوريتها كنظيـره الأمريكـي، و أن يراقب القـوانين، مهمته هذه

 Le Roi enأعمـــالا لقاعـــدة  يضـــع ســـلطات بـــلا حـــدودو  يمـــنحو  الحـــق فـــي أن يتـــدخل
Parlement  الـــذي يعتبـــر و  مـــن ثـــم قـــد يحـــدث أن يخـــالف القـــانون الوضـــعي القـــانون الشـــائعو

يتطلــــب لتلــــك المخالفــــة أن يكـــون هنــــاك نــــص حــــازم جــــازم يبــــيح هــــذا و . القـــانون العــــام للــــبلاد
وتقتصـــر مهمـــة القاضـــي علـــى مجـــرد تفســـير القـــانون الوضـــعي علـــى ضـــوء القـــانون . الخـــروج
، الفرديـة الإداريـةالقـرارات و  أنه يملك حق الرقابة على اللـوائح التنظيميـة إلىبالإضافة ، الشائع

الامتنـاع و  للإدارة للقيام بعمـل أو الكـف brefs-writsأوامر  إصدارله في سبيل ذلك سلطة و 
  أعمالهابطلان أو تعديل عملا من و  فحصو  عن عمل أو طلب تحقيق

 Contrôle des règlements رقابة اللوائح التنظيمية-1

فــي الوقــت الــذي يملــك فيــه ، عنــد حــد مراقبــة القــوانين تقــف مهمــة القاضــي الانجليــزي        
ويســتمد القاضــي ســلطته هــذه فــي ، 3ســلطة بســط رقابتــه علــى القــرارات التنظيميــة أو اللائحيــة

تقضي هذه القاعـدة بأنـه لا يمكـن و  « Ultra vires »أعمالا لفقه ، الرقابة من القانون الشائع
 بإهمـالتجاوزها أو خـرج عليهـا عمـدا أو  فإذا، 4أن يمارس السلطات المخولة له  إلاللشخص 

الـذي تتجـاوز  الإدارةنشـاط  إلغاءعليه يملك القاضي و . عد مغتصبا أو متجاوزا لحدود سلطاته
التــــي اســــتهدفها ذلــــك لتحقيــــق الأغــــراض ، و بحســــن نيــــة، و اختصاصــــاتهاو  بــــه حــــدود ســــلطاتها

للقـــرارات التنظيميـــة التـــي  ملائمـــةأن القاضـــي يملـــك أن يراقـــب مـــدى  إلـــى بالإضـــافة، المشـــرع
، المركزيـــة الإدارةعكـــس الحـــال بالنســـبة للقـــرارات الصـــادرة مـــن ، 5تصـــدرها الهيئـــات المحليـــة 

  . متهائدون أن يتعداها لرقابة ملا، عيتهاحيث تقف مهمته عند حد رقابة مشرو 

  : الفردية الإداريةلقرارات رقابة ا-2

علـــى ، غيــر اللائحيــة الإداريــةتقتصــر مهمــة القاضــي الانجليــزي فــي مجـــال القــرارات         
كــان  فــإذا، الإدارييبحــث فــي أركــان القــرار و . رقابــة شــرعية تلــك القــرارات دون رقابــة ملاءمتهــا

ــــي حــــدود و  صــــادرا مــــن ســــلطة مختصــــة ــــى أن ، Entra viresف ــــم تتجــــاوز  الإدارةبمعن ل
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اللــــوائح و  و أن القـــرار صــــدر وفقــــا للشــــكل المحـــدد بمقتضــــى القــــوانينUltra viresســـلطتها
 )المراسـيم بقــوانين تصــدرها السـلطة التنفيذيــة بنــاء علـى تفــويض مســبق مـن الســلطة التشــريعية(
أو أنـــه لـــم يكـــن لـــه هـــدف محـــدد فيكفـــى أن ، تحقيـــق الغايـــة الســـابق تحديـــدها إلـــىأنـــه يهـــدف و 

كمــا لــه أن يتأكــد مــن صــحة الوجــود المــادي ، تحقيــق النظــام العــام إلــىي مجموعــة يســتهدف فــ
دافعـه و  واقعـة ماديـة أو قانونيـة سـابقة علـى صـدور القـرار إلـىبمعنى أن القرار يستند ، للواقعة

دون أن تمتد رقابتـه ، للواقعة الإدارةكما يراقب صحة التكييف القانوني من جانب ، وجوده إلى
تضـمن خطـأ فـي  كـان القـرار قـد إذالـه كـذلك أن يراقـب مـا ، و خطـورة الواقعـة على تقـدير مـدى

يتعـين أن نشـير بـادئ ذي بـدء ، و القانون أو تطبيقه أو تأويله أو مخالفته لقوة الشيء المقضـي
وفقــا لقاعــدة ، المركزيــة الإدارةأن هــذه الســلطة تقتصــر علــى أعمــال الهيئــات المحليــة دون  إلــى

 إدارتــهأعوانــه المباشــرين العــاملين لــدى و  نعــدم بالتــالي مســؤولية الملــكوت، أن الملــك لا يخطــئ
  . المركزية

  : الانجليزية الإدارة أعمالالرقابة القضائية على  إجراءات: البند الثاني

التـي تسـود و  التزاما باحترام قواعد العدالة الطبيعية الإدارةيفرض القاضي الانجليزي على      
  : المتمثلة في قاعدتيو  ساحات القضاءأمام  الإجراءاتفي مختلف 

 . أن يقضي خصومته–أنه لا يمكن للشخص سواء أكان طبيعيا أو معنويا )أ(

المعبــر عنهــا و  بمــا يحقــق حضــورية المنازعــة -العلــم بالمنازعــة مــن جانــب الخصــم الآخــر)ب(
  . Audi alterampatremباللاتينية 

ي للســلطة المقــررة أن تكــون لهــا مصــلحة النــزاع لأن تعنــي القاعــدة الأولــى أنــه لا ينبغــو        
  . الطمأنينة في قراراتهاو  لعدم الثقة إنماو  La partialitéذلك سيؤدي ليس فقط للتحيز 

القضــــائية فــــي حضــــور الخصــــم  الإجــــراءاتأنــــه يتعــــين أن تجــــرى ، تقتضــــي القاعــــدة الثانيــــةو 
 الإجــراءاتحتــى يــتمكن مــن متابعــة ، و إجراءاتــه، و كــي يكــون ملمــا بموضــوع النــزاع، المعــارض

  . حتى لا يهدر حقه في الدفاع، و كي لا يفاجئ بقرار الفصل في النزاع

الجمود اللذان توارثهمـا عـن و  الرقابة القضائية في انجلترا الشكلية إجراءاتغلب على يو        
 لإصــدارا المحكمــة العليــ إلــىتتمثــل فــي ضــرورة التجــاء المتقاضــين ، و القــانون الرومــاني قواعــد
ـــذلك القواعـــد  الإدارة إكـــراه أوامـــر ـــة ب ـــه مخالف ـــذي امتنعـــت عـــن القيـــام ب ـــام بالعمـــل ال ـــى القي عل

حيــث ، أمــر لامتناعهــا عــن العمــل الــذي خرجــت بــه عــن قواعــد المشــروعية إصــدار، و المقــررة
التــــي أطلــــق عليهــــا منــــذ عــــام و  brefs-writsالأوامــــر  إصــــدارتملــــك المحكمــــة العليــــا ســــلطة 

1930 The writs-les ordres . عبـارة عـن أوامـر تصـدر مـن المحكمـة العليـا للعـدل  هيو
Banc du Roi , The king’sbench إلـىأو ، المحـاكم الـدنيا إلـىومعنـون باسـم التـاج 
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الفحـص و  أو الأمـر بـالتحقيقMandamusتتمثل في الأمر بالقيام بعمل و  مندوبي المقاطعات
Certiorari  أو الأمر لامتناع عن عملProhibition1 .  

  : Mandamusالتصرفو  الأمر بالمباشرة-1

يتمثـل أساسـا فـي الأمـر الموجـه ، و ع عشـربـالقران الرا إلىيرجع هذا النوع من الأوامر         
 لإدارة أو أنــا أن نظمتــه قاعــدة قانونيــةالإدارة لمباشــرة تصــرف معــين ســبق و  إلــىمــن المحكمــة 

قـانوني آخـر يمكـن بواسـطته حمـل  إجـراءلـم يكـن هنـاك ، و تعطيل القاعـدة القانونيـة إلىعمدت 
مـــن ثـــم تصـــدر المحكمـــة ، و تصـــرفالعلـــى احتـــرام تطبيـــق القاعـــدة القانونيـــة القاضـــية ب الإدارة
هـذا الأمـر ينبغـي تـوافر شـروط ثلاثـة  لإصداريتضح لنا أنه ، و بمباشرة التصرف للإدارةأمرها 

  : هي

ي بــه قاعــدة قانونيــة أيــا كانــت درجتهــا فــي عمــل تقضــ، أن يكــون التصــرف المــراد مباشــرته)أ(
  . هيكل البناء القانوني للدولة

 إلاو  Mandamusأن لا يكــون هنــاك طريــق قــانوني آخــر غيــر الأمــر بمباشــرة التصــرف )ب(
بمعنــى أن هــذا الأمــر تقــرر علــى ســبيل الاحتيــاط لتــدارك الــنقص ، لأصــبح هــو الواجــب التنفيــذ

  . الإدارية الإجراءاتالذي قد يعترى التشريع الخاص بتنظيم 

 الإدارةبمعنــــى آخــــر لا تســــري ضــــد أعمــــال –أعوانــــه و  لا تســــري هــــذه الأمــــور ضــــد التــــاج)ج(
كــــان  إذا إلا اللهــــم، العــــاملين بهــــاو  يقتصــــر ســــريانها علــــى الهيئــــات المحليــــة إنمــــا، و المركزيــــة

  . تعمد أحد معاونيه تعطيلهو  التصرف المراد مباشرته لصالح التاج

  : Bref prohibitionالأمر بالمنع أو الحظر-2

أو ، المحـــاكم الـــدنيا إلـــىيصـــدر الأمـــر بـــالمنع مـــن محكمـــة العـــدل العليـــا باســـم التـــاج و       
بالامتنــاع و  يتضــمنو  Semi publicsشــبه العامــة ، و العامــة الإداريــةالــوزراء أو الأشــخاص 

 مخالفــة مبــادئو  تجــاوز الاختصــاص إلــىمــن شــأنه أن يــؤذي  إجــراءعــن اتخــاذ  لــلإدارةنهيــا 
الأشــخاص الخاصــة حيــث  إلــىهــذا النــوع مــن الأوامــر  إصــداريمنع و ،قواعــد العدالــة الطبيعيــةو 

كــذلك لا ، بيــد الأشــخاص المعنويــة العامــة إلانظــم أساســا لكــبح جمــاح الســلطة التــي لا تكــون 
يمكــن اســتخدام هــذا النــوع مــن الأوامــر ضــد العمــل التشــريعي الصــادر مــن الســلطة التشــريعية 

مـــن ثـــم لـــيس للقاضـــي أن ، و حيـــث لا يملـــك القضـــاء فـــي الأصـــل مراقبـــة القـــوانين فـــي انجلتـــرا
يسـتخدم و ، يصدر أوامر للمشرع أو أن يوسع من مكـان رقابتـه علـى حسـاب السـلطة التشـريعية

ضـــمان عـــدم اعتـــدائها أو مخالفتهـــا ، و ةالإدار الأوامـــر لضـــمان شـــرعية أعمـــال هـــذا النـــوع مـــن 
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جانـــب مـــا تقـــوم بـــه  إلـــى، ســـلطة قضـــائية أو شـــبه قضـــائية لـــلإدارةكـــان  إذاخاصـــة ، و للقـــانون
  . الإداريةالعقود و  قانونية كالقرارات ةذات طبيع إداريةأعمال 

  : bref Certiorariالتحقيقو  الأمر بالفحص-3

فــان ، يصــدر للوقايــة والحيلولــة مــن خــرق القــانون Prohibitionكــان الأمــر بــالمنع  إذا       
الثــاني و  فــالأول يســتخدم للوقايــة، التحقيــق يكــون لعــلاج الانتهــاك الــذي حــدثو  الأمــر بــالفحص

 يصـدر الأمـر بـالفحصو ،Ultra viresفـي نطـاق ال  الإدارةللعلاج مـن الانتهـاك الـذي أدخـل 
مـــن أمـــام  إجراءاتهـــاالتحقيـــق مـــن محكمـــة العـــدل العليـــا باســـم التـــاج لســـحب المنازعـــة بكافـــة و 

العامـــة التـــي أســـند لهـــا القـــانون ســـلطة قضـــائية أو شـــبه  الإداريـــةالأشـــخاص ، و المحـــاكم الـــدنيا
  . قضائية

مـن ثـم ، و التناقض مـع قواعـد العدالـة يتخذ الأمر بالفحص كتصرف لعلاج تجاوز السلطة أوو 
ذات الاختصـاص  الإداريـةيستخدم كنوع من الرقابـة علـى القـرارات التـي تصـدر مـن السـلطات 

 إعــــلانيصــــدر فــــي مواجهــــة كــــل الســــلطات التــــي لهــــا ســــلطة ، و القضــــائي أو شــــبه القضــــائي
القســر علــى و  يــةدأو يكــون مــن ســلطتها أن تفــرض نوعــا مــن العبو ) ســلطة الفصــل(المســؤولية

 المختلفـــة للرقابـــة توضـــح مـــدى تمســـك النظـــام بالشـــكلية جـــراءاتالإهـــذه ، الأشـــخاص العاديـــة
، بطئهــاو  تعقـدهاو  الإجـراءاتذلـك تشـابك  إلـىأضـف ، الجمـود المسـتمد مـن القـانون الرومـانيو 
 1947قــد دعــت الحكومــة الانجليزيــة عــام ، و المغــالاة فــي نفقاتهــا ممــا يثقــل كاهــل المتقاضــيو 

ا لا أنـه قـد أتـى متـأخرا بعـد Aid and adviceactللتصويت على قانون المسـاعدة القضـائية 
  . الإجرائيةأن رسخت التقاليد الانجليزية 
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  التطور الذي لحق النظام الانجليزي: البند الثالث

كـــان لابـــد مـــن حـــدوث تغييـــرات فـــي النظـــام القضـــائي الانجليـــزي نتيجـــة التطـــور الفكـــر        
، البطالـة التـي تعرضـت لهـا الـبلاد، و الأزمـاتو  للحـروب، و الاجتمـاعيو  الاقتصادي، و السياسي

بـل ، القضـاءو  الأمـنو  حيـث لـم تعـد تكتفـي لمجـرد الـدفاع، الإدارةترتـب علـى ذلـك تطـور دور و 
 الإدارةكــــان لابــــد أن يصــــاحب هــــذا التطــــور تزايــــد نشــــاط و . 1التــــدخلو  التوجيــــه إلــــىتطلعــــت 

تشـابك  إلـىكـل هـذا أدى ، لمواجهـة هـذا التزايـد الإداريـة الأجهـزةخلق العديـد مـن  إلىحاجتها و 
 و هـــذا النمـــو إزاء، و الإداريـــةتزايـــد المنازعـــات و  ظهـــورو  الإداريالعلاقـــات فـــي مجـــال النشـــاط 

تحصـين بعـض و  إفـلات الإدارة مـنمحاولـة ، و من ناحيـة الإداريةللمنازعات  التنوعو  الاضطراد
التنـازل و  التخلـي إلـىكل هذا حدا بالقاضي العادي ، أعمالها من رقابة القضاء من ناحية ثانية

 2ذاتهــا ممثلــة الــوزير أمــا الإدارة، الإدارةعــن قــدر كبيــر مــن ســلطته فــي الرقابــة علــى منازعــات 
قد ســاهم أكثــر و ،المســتحدثة الإداريـةأو للمحــاكم 3ذات اختصـاص قضــائي إداريــةلجــان  إلـىو أ

  : إلىيمكن ردها و  هذا التطور في النظام القضائي الانجليزي إحداثمن سبب في 

التخفيــف و  الاجتماعيــةو  الاقتصــاديةو  التطــور الطبيعــي لــدور الدولــة فــي وظيفتهــا السياســية-1
، الاهتمــام بالمصــلحة العامــة أو علــى الأقــل بالمصــلحة المشــتركة، و مــن حــدة المــذهب الفــردي

لـم تعـد تكتفـي بـدور ، و التـدخل فـي مختلـف النشـاطات إلـىلتحقيق هـذا الهـدف عمـدت الدولـة و 
ســـاعد علـــى ، و غـــروب شـــمس المـــذهب الفـــردي إلـــى الأمـــرطـــور أدى حقيقـــة هـــذا الت، الحـــارس

  . الأزماتو  التوجيه من جان الدولة بسبب الحروبو  ازدياد التدخل

قــد أثــر هــذا التيــار أبلــغ التــأثير علــى الفكــر ، و ممثــل فــي الطبقــات العاملــة تيــار قــوي ظهــور-2
، ممثلـــي هـــذه الطبقــة لفتـــرة ليســـت بالقليلـــة إلــىالســـلطة  بإســـنادممـــا حــدا ، السياســي الانجليـــزي

ــــدةو  بــــدأت تشــــعر بعملهــــاو  تشــــير كثيــــرا مــــن و  إجابــــاتآراء تبحــــث عــــن و  ظهــــرت أفكــــار عدي
  . لإصلاحهتضع العديد من الاقتراحات و  التساؤلات حول النظام

تتمتـع باسـتقلال Service de dimensions modestsظهـور مرافـق ذات أبعـاد معتدلـة-3
، المركزيــة الإدارةفــي مواجهــة  service locauxأكبـر ممــا كانــت تتمتــع بــه المرافــق المحليــة 

ــــد النشــــاط و  ــــى الإداريمــــن ثــــم امت  المجــــال الــــذي كــــان محجــــوز ســــابقا للمبــــادرات الفرديــــة إل
  . الخاصةو 

بعـد 1947بعض أعوانه بمقتضـى تعـديل عـام، و التاج التخفيف من حدة مبدأ عدم مسؤولية-4
أعوانـه فـي و  حيـث كـان لا يسـأل التـاج، أن لعب هذا المبدأ دورا أساسيا فـي القـانون الانجليـزي
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لـه  التـابعينمجال المسؤولية التقصيرية عن الأضرار التي تنشأ بواسطة الهيئـات أو المـوظفين 
قــد ظهــر ، و تتحمــل الخزينــة العامــة بمقــدار التعــويض المقــرر إنمــا، و عنــد ممارســتهم لوظــائفهم

 Le Petiton deالشـكلية التـي كانـت تتطلـب الحصـول علـى  إزاء عـدم جـدوى هـذا المبـدأ
droits  عــــدم شــــغل ذمــــة الموظــــف مطلقـــــا و  غيــــاب المســــؤولية الجنائيـــــةو  مراعــــاة مواعيــــدهاو

قـد أكـدت و . ما كان يتمتع به بعض أعوان التاج مـن حصـانة إلى بالإضافةذلك ، و بالمسؤولية
من ثم صدر المرسـوم و  مبدأ عدم مسؤولية التاج من نتائج سيئة هذه الظواهر جميعا ما يحققه

ترتـب علـى ذلـك نسـخ للقواعـد و . ووضع حدا لهـذا المبـدأ1947للتاج عام  بالإجراءاتالخاص 
أنه اشـترط لتحريـك  إلا، المسؤولية ضد التاج إثارةالمواطن العادي  إمكانأصبح في ، و القديمة

 أمـواليـدفع التعـويض مـن ، و باسـم التـاج) عـين(رسـم أن يكون موظـف التـاج قـد ، هذه الدعوى
يستثنى من ذلك الحـالات التـي تثيـر المسـؤولية بسـبب ، و الملك المجمدة أو من أمواله الخاصة

مــا خرجــوا أو مــاتوا أثنــاء  إذاكــذلك بالنســبة لأعضــاء قــوات الجــيش ، و وظيفــة الــدفاع الــوطني
كمــا لا يســال ، لمعاشــات العســكريين المــنظمو  الخدمــة حيــث يطبــق علــيهم القــانون الخــاص بهــم

تنازلـه عـن العديـد و  تخلـي القاضـي العـادي إلـىهـذا التطـور  أدىقـد و ، التاج عن خطأ القضاء
تحصـــين بعـــض أعمالهـــا ضـــد رقابـــة و  إفـــلاتعـــن طريـــق ، الإدارةأمـــا بفعـــل ، مـــن المنازعـــات
 للـــوائحأمـــا بواســـطة المشـــرع الـــذي حظـــر علـــى القاضـــي فـــرض رقابـــة علـــى ا، و القضـــاء العامـــة

الـــذي لا يملـــك القاضـــي أن يبســـط رقابتـــه ، لكونهـــا جـــزء مـــن القـــانون، الصـــادرة تنفيـــذا للقـــانون
ذات الاختصـــاص القضـــائي لمواكبـــة  الإداريـــةالكثيـــر مـــن اللجـــان  إنشـــاء إلـــى بالإضـــافة1عليـــه

ازدهـــر فـــي و  قـــد نمـــى الإدارييمكـــن القـــول أن القضـــاء و ، الإدارةالتزايـــد المضـــطرد لمنازعـــات 
الفصــل فــي  إليهــاالتــي أســند  الهيئــات، و بــدأ يعتــرف بأهميتــه، و بــدون تخطــيط جمــاعي انجلتــرا

  : في النظام القضائي الانجليزي هي الهيئات التالية الإدارةمنازعات 

أمـا عـن طريـق و  بنـاء علـى عريضـة، و يتولى مهمة الفصـل فـي النـزاع أمـا مباشـرة :الوزير-1
ـــة  ـــةاســـتئناف قـــرار اللجن ـــه أو تصـــديقه الإداري ـــة  أو عـــن طريـــق اســـتطلاع رأي ـــى عمـــل لجن عل

وزيـر الصـحة 1875على سبيل المثـال فقـد خـول قـانون الصـحة العامـة الصـادر عـام و . إدارية
المتعلقــة بالصــحة العامــة  الإداريالضــبط  إجــراءاتســلطة الفصــل فــي الطعــون المقدمــة ضــد 

  . 2التي تتخذها السلطات المحلية

هــي عبــارة عــن لجــان تتكــون مــن عناصــر و  :الاختصــاص القضــائيذات  الإداريــةاللجــان -2
ــــواع ، و قــــد يكــــون داخــــلا فيهــــا عنصــــر قضــــائيو  إداريــــة ــــي بعــــض أن تتــــولى مهمــــة الفصــــل ف

 لجــان الضــرائب علــى الــدخلو  المنازعــات بنــاء علــى تفــويض مثــل لجنــة التأمينــات الاجتماعيــة
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ســلطة الفصــل فــي الطعــون  1لمجــال التعلــيم 1921قــد خــول قــانون التعلــيم الصــادر فــي عــام و 
كــذلك الفصــل فــي الطعــون التــي تثــار بســبب الســلطات و  المــدارس إنشــاءالمثــارة ضــد قــرارات 

  . بين آباء التلاميذ من ناحية أخرىو  المعلمين من ناحية أو بينهاو  المدرسية

يســـتأنف و  هـــي المحـــاكم التـــي تفصـــل كـــأول درجـــة فـــي موضـــع النـــزاعو  :الإداريـــةالمحـــاكم -3
محاكم الـدخل ، و مثال ذلك محكمة السكك الحديدية، در منها أمام القاضي العاديالحكم الصا

مـــن أجــــل تحمـــل التعويضـــات المتعلقــــة بنـــزع الملكيــــة أو  1946التـــي أنشــــأت عـــام ) العوائـــد(
تسـتأنف أحكـام هـذه المحـاكم أمـام ، و 1949المحاكم العقارية التي أنشأت عام ، و لتنظيم المدن

اسـتبعد دوره فـي و  يعني هذا التطور أن القاضي العادي تخلى كلية و لكن لا، القاضي العادي
أو ، بـالرأي الـذي يبديـه بنـاء علـى طلـب الـوزير المخـتص إمانجده يشارك فيها  إنما، و المنازعة
التعقيـــب بالاســـتئناف فـــي  أو يشـــارك فـــي مهمـــة، ذات الاختصـــاص القضـــائي الإداريـــةاللجنـــة 

كـان لـم يصـل بالنظـام القضـائي بعــد  إنو  هـذا التطــور، ةالإداريـالأحكـام الصـادرة مـن المحـاكم 
قـاض متخصـص فـي مختلـف درجـات  إلـى الإداريـةمهمـة الفصـل فـي المنازعـة  إسـنادحـد  إلى

فــــي  الإداريخطــــوة أكيــــدة نحــــو تأكيــــد دور القضــــاء و  أنــــه يعتبــــر تطــــورا خطيــــرا إلاالتقاضــــي 
  . الإدارةمنازعات 

  الإداريةموقف النظام القضائي الأمريكي من المنازعة : الثاني الفرع

كان النظام القضائي في الولايات المتحـدة الأمريكيـة يتشـابه فـي بـادئ الأمـر مـع النظـام       
أنــه طــرأت علــى  إلا باعتبــار الأخيــر النظــام الأم للــدول الأنجلوسكســونية، القضــائي الانجليــزي

ـــة إعـــلانو  بســـبب الاســـتقلالالنظـــام القضـــائي الأمريكـــي عـــدة تغييـــرات  ـــة مـــن ناحي ، الجمهوري
كـــل هـــذه ، طبيعـــة الدولـــة المركبـــة إلـــى بالإضـــافةمـــن ناحيـــة ثانيـــة  الإداريـــة الإجـــراءاتتقنـــين و 

، فـــي هـــذا النظـــام ىرأ 2النظـــام القضـــائي لدرجــة أن بعـــض الفقـــه الأســباب عملـــت علـــى تغييـــر
  . ليس موحداو  نظاما مختلطا
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  القضائي الأمريكيأسس النظام : البند الأول

مله النظام القضائي الانجليزي من حيث الأسـاس جنظام القضائي الأمريكي يشبه في مال     
 إلــىحتــى تهــدف ، فيقـوم علــى أفكــار المــذهب الفـردي، الاتجاهــات الفكريــة المتماثلــة، و القـانوني

ه مــن تحقيــق مــا ترتبــ، و جــاء القــانون الأمريكــي معتنقــا لتلــك الفكــرة، و حمايــة الفــرد ضــد الدولــة
اعتنـــاق مبـــدأ الفصـــل بـــين الســـلطات الـــذي ، و المرؤوســـين أمـــام القاضـــيو  الإدارةالمســـاواة بـــين 

خاصــة بــين و  فــي ظــل التفســير الأمريكــي اســتقلال كــل ســلطة مواجهــة الســلطات الأخــرى يعنــي
قد نجـم عـن مبـدأ سـيادة القـانون فـي الولايـات المتحـدة أن وسـع و . القضائيةو  الإداريةالسلطتين 

خــلاف الحــال فــي النظــام  1القضــاء ســلطته فــي الرقابــة لتشــمل الرقابــة علــى دســتورية القــوانين
الاعتراف بالسوابق القضائية التي بمقتضاها يـتم الفصـل فـي الـدعوى اللاحقـة ذات و  الانجليزي

قتــــال أمــــام ، و الــــدعوى كمبــــارزة إلــــىالنظــــر ، و الحكــــم الصــــادر فــــي الــــدعوى المماثلــــة الســــابقة
ـــين ـــى الخصـــوم الإثبـــاتيـــث يقـــع عـــبء بح، المحلف دور  إلـــىيقـــوم القاضـــي بـــدور أقـــرب و  عل
بمســــؤولية الدولــــة عــــن أخطــــاء  قــــد اعتــــرف القــــانون الأمريكــــي بعــــد الاســــتقلالكمــــا ،2المحقــــق
حيث لا يملك الأفـراد مقاضـاة ، أن هذه المسؤولية لا يمكن تقريرها بحكم قضائي إلا، موظفيها

بــدفع  الإدارة إلـزاميمكـنهم ذلــك أمـام السـلطة التــي بمقـدورها  إنمـا، و يــةدالدولـة أمـام المحـاكم العا
قـد سـاير النظـام الأمريكـي ، كمـا  هي السلطة التشريعيةو  ألا، كتعويض عن أخطائها، مبلغ ما

الخطأ تأسيسا علـى و  النظام الانجليزي في عدم مساءلة الدولة عن أعمالها في نطاق التقصير
الدولـة هـي أنـا " ادى به لويس الرابع عشـر فـي فرنسـا مـن أن ما ن، و قاعدة أن التاج لا يخطئ

L’état est moi  "أنه عقب الاستقلال اختار النظام الأمريكـي الشـكل الفيـدرالي المركـب  إلا
، مســـتوى الولايـــاتو  مـــا بـــين المســـتوى الاتحـــادي الإداريـــةمـــن ثـــم تعـــددت المســـتويات ، و للدولـــة

الـــذي لـــم تعـــج فيـــه الســـلطة و  فـــي ظـــل النظـــام الجمهـــوري الإداريـــةالمرافـــق و  تعـــددت الأجهـــزةو 
ـــة فـــي البرلمـــان إنمـــا، و جميعهـــا مركـــزة فـــي شـــخص واحـــد ـــات تشـــريعية ممثل ـــين هيئ ، وزعـــت ب

مــا و  قضــائية ممثلــة فــي المحكمــة العليــا الاتحاديــة، و أعوانــهو  تنفيذيــة ممثلــة فــي رئــيس الدولــةو 
خضـــوعها ، و دم مســؤولية الدولــةكــان لابــد أن يحــدث تغييــر فــي مبــدأ عــو ، يــدونها مــن محــاكم

، بواسطة المحاكم التي أنشأها لذات الغرض الإدارةلرقابة البرلمان الذي يتولى تقرير مسؤولية 
 Le cour desبالفرنسـية و  3Courte of claimsهـي مـا يطلـق عليـه محـاكم الطلبـاتو 

réclamation .  
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  : الإداريةدور القضاء الأمريكي في المنازعات : البند الثاني

، كـــي تشـــمل الرقابـــة علـــى دســـتورية القـــوانينفـــي الولايـــات المتحـــدة  الإداريـــةتمتـــد الرقابـــة      
قـــد أكـــد مبـــدأ ســـيادة القـــانون ، و الإدارةالصـــادرة مـــن  الإداريـــةالقـــرارات و  الرقابـــة علـــى اللـــوائحو 

دفـع أو سـواء عـن طريـق ، اختصـاص القضـاء الأمريكـي بمهمـة الرقابـة علـى دسـتورية القـوانين
يــذكر أســتاذنا فــؤاد العطــار أن و ، 2أو فــي صــورة الحكــم التقريــري 1عــن طريــق الأمــر القضــائي

رقابتــه لدســتورية القــوانين  المحكمــة العليــا وضــعت مجموعــة الضــوابط لتحديــد دور القضــاء فــي
  : تتمثل فيو  1936عام 

. ل النـزاع ذلـكاقتضى الفصـ إذا إلاأنه لا يجوز لقضاء أن يتعرض لعيب مخالفة الدستور -1
كــأن يجتمــع آخــر مــع عيــب مخالفــة أحكــام ، النــزاع علــى أســاس آخــر فــي أمكــن نظــر إذاأمــا 

 بإلغـــاءفيقضـــى ، علـــى هـــذا العيـــب الأخيـــر جـــب علـــى القضـــاء أن تقتصـــر مهمتـــه، و الدســـتور
مـن ثـم يكـون هـذا العيـب ، و لا بسبب عيب مخالفـة أحكـام الدسـتور، القرار المطعون فيه بسببه

  . انعدمت العيوب الأخرى إذا إلالا يتعرض له القاضي ، ذا احتياطية الأخير

عنـدما تصـدر أحكامـه  إلا، مخالفته الدسـتورو  أنه لا يجوز للقضاء أن يبحث عيب القانون-2
من ثم لا يجوز أن يبدي رأيا فـي ذلـك و  على نزاع معين معروض في صورة خصومة قضائية

  . دون خصومة

يكـون ذلـك بنـاء  إنمـاو  ء من تلقـاء نفسـه لرقابـة دسـتورية القـوانينيجب أن لا يتعرض القضا-3
فــي هــذه الحالــة يجــب أن تكــون الرقابــة باقيــة الــذي يســمح بالفصــل فــي ، و علــى طلــب الخصــوم

معنـــى ذلـــك أنـــه لا يجـــوز أن يراقـــب القضـــاء دســـتورية القـــوانين ، الخصـــومة المطروحـــة أمامـــه
  . صورة دفع فرعي في نزاع مطروح ينبغي أن تكون في إنما، و بمقتضى دعوى أصلية

فـلا  إلاو  يجب أن يكون القرار الصادر تطبيقا للقانون المطعون فيه قد أضر بحق الطـاعن-4
  . وجه للتعرض له

ثبـــت علـــى اليقـــين أنـــه  إذا إلا، لا يحـــوز اســـتبعاد القـــانون مـــن نطـــاق التطبيـــق علـــى النـــزاع-5
أن  إذكــان علــى القاضــي أن يطبــق القــانون ، قــام شــك حــول دســتوريته فــإذا، مخــالف للدســتور

الأصــل أن يصـــدر القـــانون علــى مقتضـــى أحكـــام الدســتور مـــا لـــم يكــن الحكـــم علـــى دســـتوريته 
القــــرارات اللائحيــــة  إصــــدارالأمريكيــــة ســــلطة  للإدارةو ،صــــادرا مــــن المحكمــــة الاتحاديــــة العليــــا

بمعنــى أن ، الإدارةة ليســت ملازمــة لوظيفــ، و و هــذه الســلطة تســتمدها مــن القــانون)التنظيميــة(
ظيفــة اســتنادا لمتطلبــات و ، طة التقــديرفــلا تملــك حيالهــا ســل، تكــون مقيــدة إصــدارســلطتها فــي 

بناء على ذلك في البحث عـن الـنص القـانوني الـذي  ينحصر دور القاضي الأمريكي، و الإدارة
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لــــم و  التزمــــت تطبيــــق القــــانون الإدارةالتحقــــق مــــن أن ، و اللائحــــة إصــــدارســــلطة  لــــلإدارةخــــوّل 
مــا حــدد الدســتور للهيئــة التشــريعية مهمــة تنظــيم أمــر  إذاو ، Ultra. Viresتتجــاوز ســلطتها 

حيــث أن  لــلإدارةتفــويض ســلطتها ، فانــه لا يجــوز لهــا فــي هــذه الحالــة، معــين بمقتضــى قــانون
 DelegataPotestas non potesالمفــوض لا يجــوز لــه التفــويض فيمــا فــوض فيــه

delegari  ه يقتصــر علــى مجــرد دجــو و بمعنــى أن ، يجــوز فيهــا التفــويضالات التــي فــي الحــو
فــي  لــلإدارة هــذا الــدور مــن اختصــاص المقيــد يســتوحيو . رقابــة شــرعية اللائحــة دون ملاءمتهــا

 الشـكل كـان يتطلـبو  الغايـةو  ركـن الاختصـاصو  فيبحث عن السبب القانوني ن، مجال اللوائح
ـــة إجـــراءات إتبـــاعئحـــة أو اللا إصـــدارالـــنص ضـــرورة اســـتطلاع رأي لجنـــة معينـــة قبـــل  ، معين

الحكــم الصــادر مــن القاضــي و  أو غيــر ذلــك ممــا قــد يتطلبــه الــنص القــانوني، كتســبيب اللائحــة
بمعنـــى أنـــه يتمتـــع  لا يكـــون لـــه مـــن أثـــر ســـوى بـــين أطـــراف الخصـــومة، بعـــدم شـــرعية اللائحـــة

 فـي كـل مـن فرنسـا الإلغـاءعلى عكس الحال بالنسبة للحكم الصادر في دعـوى (بحجية نسبية 
كمـا يملـك ،)حجيتـه تكـون مطلقـة و  فيـه المقضـيحيـث يتمتـع بحجيـة الشـيء ، الجزائـرو  مصرو 

لكــن تقتصــر ســلطته و  الإدارةالتــي تصــدرها  الإداريــةالقاضــي الأمريكــي ســلطة مراقبــة القــرارات 
يتولى مهمــة الفصــل فــي المنازعــات التــي و ،علــى البحــث فــي شــرعية القــرارات أو عــدم شــرعيتها

ـــا فيهـــا الإدارةكـــون ت ـــة، طرف ـــةاللجـــان ، و باعتبارهـــا ســـلطة عامـــة كـــل مـــن رئـــيس الدول ، الإداري
  : المستحدثة الإداريةالمحاكم و 

رؤســـــاء الأقســـــام التنفيذيـــــة الـــــذين يمـــــنحهم القـــــانون ســـــلطة الفصـــــل فـــــي ، رئـــــيس الدولـــــة: أولا
ـــق بتســـيير ـــة الـــرئيس ، و إدارتهـــم المنازعـــات التـــي تتعل القاضـــي أو  ريالإداطلـــك تطبيقـــا لنظري

كمــا ، وكيفيــة جبايتهــا، عليــه يقــوم وزيــر الزراعــة بتحديــد الضــرائب الزراعيــة، و الــوزير القاضــي
  . يتولى مهمة الفصل في المنازعات المتعلقة بذلك

مثــال ذلــك اللجنــة الخاصــة  الإداريقــد لعبــت دورا كبيــرا فــي القضــاء ، و الإداريــةاللجــان : ثانيــا
، لجنـــة الضـــمان الاجتمـــاعي، و اللجنـــة البحريـــةو  بـــالطيران المـــدنياللجنـــة الخاصـــة ، و بالتجـــارة

  . اللجنة الاتحادية لشؤون الطاقةو  الاتحادية للمواصلات اللجنةو 

اســتقطاع منازعــات مــن ســلطة القاضــي  إلــىاتجهــت بعــض الولايــات ، الإداريــةالمحــاكم : ثالثــا
عــــل ذلــــك ظهــــور ســــاعد ، و كمحكمــــة أول درجــــة، محــــاكم متخصصــــة إلــــى أســــندتها، و العــــادي

  .1تعميمها بعد نجاحها في سائر الولاياتو  1800محكمة الطلبات عام 

الإداريــــة  للإجــــراءات 1946قبــــل صــــدور قــــانون -فــــان النظــــام كــــان يتســــم، هــــذا التعــــدد إزاءو 
ممــا أصـبح معـه التعـديل ضــرورة ، الإجـراءاتبـطء و  المغـالاة فــي التكـاليف، و الشـكليةو  بالتعقيـد

  . لا مفر منها
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  تطور النظام القضائي في الولايات المتحدة: الثالثالبند 

عــدم مســؤولية  مبــدأيتمثــل فــي العــدول عــن و  الاتجــاه الأول، ظهــر التطــور فــي اتجــاهين     
 1946 الإداريـــة للإجـــراءاتالاتجـــاه الثـــاني يتمثــل فـــي ظهـــور تشـــريع ، و التخفيـــف منـــهو  الدولــة
التــي يتعــين ، و الشخصــية عــن الأهــواءالمعاملــة المنزهــة ، و للإجــراءاتوضــع قواعــد  إلــىيهــدف 

فقـــد ،كفالـــة نظـــام الرقابــة القضـــائية لحـــد الخـــروج علـــى أحكامه، و إتباعهـــاعلــى هيئـــات الاتحـــاد 
لا و  علــى أســاس أن الملــك لا يخطــئ، هــي عــدم مســؤولية الدولــة، كانــت القاعــدة الســائدة قــديما

لتـي كانــت ســائدة فــي هــي ذات المبــادئ ا، و أنــه لا يمكـن مثولــه أمــام محاكمـة، و يسـئ التصــرف
 إنمـــا، و ملكيـــا، فــي الوقـــت الــذي لـــم يكـــن نظــام الحكـــم فــي الولايـــات المتحــدة، المملكــة المتحـــدة

" قـد أكــدت المحكمـة العليــا ، و طورتهـا الولايـات المتحــدة بمـا يـتلاءم مــع شـكل نظامهــا السياسـي
ن أو أ، فســـهاالمحـــاكم التـــي أنشـــأتها بن إجـــراءاتبواســـطة  إجبارهـــاأن الســـلطة العليـــا لا يمكـــن 

مـن ثـم كانـت القاعـدة السـائدة هـي عـدم مسـؤولية الدولـة عـن ، "تدافع عن نفسها أمام المحـاكم 
حيــث أصــاب مبــدأ مســؤولية الدولــة عــن ، الإداريــةدون أعمالهــا ، أعمالهــا التشــريعية القضــائية

  . الجنائيةالمسؤولية و  خاصة في نطاق المسؤولية التعاقدية، و بعض التطور الإداريةأعمالها 

أمـــام المحـــاكم الخاصـــة التـــي ، أمكـــن مســـاءلة الدولـــة، ففـــي مجـــال المســـؤولية التقاعديـــة      
، الــرأي فيهــا لإبــداء، لفحــص هــذا النــوع الجديــد مــن الــدعاوى، بواســطة الهيئــة التشــريعية أنشــأت

 أنحيــث أنــه وحــده الــذي لــه ، يعلــق تنفيــذ أحكــام هــذه المحــاكم علــى تصــديق البرلمــان عليهــاو 
 بمقدار التعويضات عن الأضرار التـي سـببتها، يقرر مديونية الدولة كي تتحمل الخزانة العامة

أصــدر الكــونجرس قــانون المســؤولية الجنائيــة ، فــي مجــال المســؤولية الجنائيــة،أمــا للغير الإدارة
الــذي وضــع مبــدأ المســؤولية الجنائيــة للدولــة  federal Tort claims Act 1946عــام 

اختصاصــها ، هــذا القــانون إصــدارأعلنــت محــاكم الأقــاليم غــداة ، و الاتحاديــة مثلهــا مثــل الأفــراد
كــان مجالــه مــن الناحيــة التطبيقيــة ســيقا لوجــود مجموعــة  إن، و بنظــر هــذا النــوع مــن المنازعــات

، الحجــــر الصــــحي، و الجمــــارك، بريــــدالمختلفــــة كال الإداريــــة الأجهــــزةمــــن الاســــتثناءات لــــبعض 
أمـــا فيمـــا يتعلـــق بمســـؤولية ، قـــوات الجـــيش فـــي وقـــت الحـــرب، و ئبالضـــرا، و مراقبـــة الأجانـــبو 

 نظــرا لالتــزام كــل مــنهم بممارســة، هــو مســألة مــوظفي الدولــة، فــان المبــدأ الســائد، أعــوان الدولــة
حتـى يتمكنـوا ، ددةقد وضع المشرع لهم ضمانات مح، و استعمال سلطاته وفقا للمعيار العاديو 

كـــل مـــن لديـــه ســـلطة ، و خاصــة مـــنهم القضـــاة، و الكيـــد بهـــمو  دون خشـــية النكايـــة، مــن وظـــائفهم
تتمتـع الهيئـات المحليـة فـي مجـال ، و ذلك حتى يتمكن مـن أداء وظيفتـه فـي طمأنينـة، و قضائية

ذلـك فـي حالـة ، و تطبيقا لمبدأ عدم مسؤولية الدولة، من مميزات الإدارةبما تتمتع به  المسؤولية
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تخضــع  فإنهــا، مجــال العمــل المحلــيأمــا فــي ، المركزيــة الإدارةمــا أســند عمــل مــن أعمــال  إذا
  . 1وفقا لأحكام القانون الشائع ، المسؤولية

 Federal »الاتحاديـــة الإجـــراءات إصـــدارتمثـــل فـــي ، الاتجـــاه الثـــاني فـــي التطـــورو       
Administrative procedureact » ، فـان القـانون ، اللـوائحو  بوضع القوانينأما فيما يتعلق

التــي تصــدر تحــت ، فـي نشــرة الحكومــة الرسـمية إصــدارها المزعــومعــن اللائحـة  الإعــلانيحـتم 
فقـــا ، و علــى ضــرورة نشـــر العــام الإصـــراريعـــد هــذا و . FederalRegisterالســجل الاتحــادي 
 الإداريـــةهيئـــات لا يســـمح لل إذ، يعـــد مـــن أهـــم الوجـــوه العمليـــة فـــي القـــانون، لصـــيغة نموذجيـــة

المتعلقــة بوضــع  الإجــراءاتطبيعــة  الإعــلانكمــا يجــب أن يتضــمن ، بالعمــل مــن وراء الســتار
ــــوائح ــــوانين أو الل ــــدها، و الق ــــىكمــــا يجــــب أن يشــــير ، مكــــان قراءتهــــا، و مواعي ــــي  إل الســــلطة الت
أو علــى ، أن يشــتمل علــى نــص القــانون أو اللائحــة، و أو اللائحــة، القــانونبمقتضــاها سيصــدر 

الفرصـة ، أو ذوي المصـلحة فـي الموضـوع، يجب أن يتاح لـذوي الشـأن، من ثمو  خلاصة لهما
تقـــديم المســـتندات كمـــا يجـــب أن و  عـــن طريـــق المناقشـــة، اللـــوائحو  فـــي طبـــع القـــوانين للاشـــتراك

مــن ، تعفــى مــن الخضــوع لهــذه الأحكــام، و تعطــى ثلاثــين يومــا قبــل العمــل بالقــانون أو اللائحــة
  . لعقودلالمصالح أو بالموظفين أو بالملكية العامة  بإدارةشؤون الدفاع أو الأعمال المتعلقة ب
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  القضاء الإداريمفهوم مبدأ ازدواجية : الثاني المطلب

 الإداريــــةالــــذي لــــم يعتــــرف بالمنازعــــة ، النظــــام الأنجلوسكســــوني التقليــــدي جانــــب إلــــى        
نفسـها علـى  الإداريـةبعـد أن فرضـت المنازعـة ، منذ وقـت قصـير نسـبيا إلا، يقدرها حق قدرهاو 

 الاجتمـــــاعيو  تطـــــور الفكـــــر السياســـــي، و تعـــــدد أجهزتهـــــا، و الإدارةنتيجـــــة تطـــــور دور ، النظـــــام
ــــين المنازعــــة ، توجــــد نظــــم قضــــائية أخــــرى، الاقتصــــاديو   المنازعــــة العاديــــةو  الإداريــــةتفــــرق ب
مشـاركة بـين كـل أو تجعل مهمة الفصـل فيهـا بال، تخصص لها قاض متخصص للفصل فيهاو 

  . الإداريالقاضي و  من القاضي العادي

  النظام القضائي الفرنسي: الأول الفرع

أول مـن أخـد بنظـام ، و تعد فرنسا بدون منازع مهـد القضـاء المـزدوج فـي العصـر الحـديث      
عنـدما أصـدرت الجمعيـة التأسيسـية فـي  1790القضاء الإداري المستقل ويعود دلـك إلـى سـنة 

من نفـس العـام والـدي نـص فـي المـادة الثالثـة منـه علـى اسـتقلال الوظـائف  أغسطس 16-24
يرجـــع غالبيـــة الفقـــه نشـــأة ، 1حـــرم الســـلطة القضـــائية أن تتعـــرض لأقضـــية الإدارة ، و القضـــائية
 4عملـــي ال هـــو الثـــانيو  3دســـتوريو  2ير نظـــأساســـين أحـــدهما  إلـــىفـــي فرنســـا  الإداريالقضـــاء 

الدستوري النظـري فـي مبـدأ الفصـل بـين السـلطات الـذي نـادى بـه يتمثل الأساس و ، 5تاريخيالو 
الــذي كــان يعنــي اســتقلال كــل هيئــة مــن الهيئــات العامــة ، و 6اعتنقــه رجــال الثــورة ، و مونتســكيو

مـع وجـود نـوع ، بالوظيفة التي حـددها لهـا الدسـتور) والقضائية-و التنفيذية–التشريعية (الثلاثة 
حتـى لا تسـتبد كـل هيئـة ، و ث تسـمح باسـتقامة تطبيـق المبـدأمن الرقابـة بـين هـذه الهيئـات الـثلا

خاصـا بهـم و  أن رجال الثورة فسـروا هـذا المبـدأ تفسـيرا خاطئـا إلا، منها بما خول لها من سلطة
فـــلا تتـــدخل الهيئـــة ، أن كـــل هيئـــة تســـتقل تمامـــا عـــن الهيئـــة الأخـــرى، مـــؤدى هـــذا التفســـير، 7

لا تتدخل الهيئـة القضـائية فـي عمـل مـن أعمـال و ، التنفيذية في عمل من أعمال سلطة القضاء
 الإدارةقـــد كـــانوا يهـــدفون مـــن وراء ذلـــك التفســـير حجـــب عمـــل ، و يةأو التشـــريع يـــةســـلطة التنفيذ

التيــار و  حتــى لا يقــف كحجــرة عثــرة أمــام المــد، عــن رقابــة القضــاء، خاصــة وقــت قيــام الثــورةو 
ءا علـى هـذا التفسـير تـدخل القضـاء اعتبـر بنـا، و مـن ثـم طوعـوا المبـدأ لتحقيـق هـدفهم، و الثـوري

  . هي جريمة الخيانة العظمىو  جريمة جنائية الإدارةفي عمل 
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، كما اقترن الأساس العملي التاريخي بهذا التفسير الخاطئ لمبدأ الفصل بين السـلطات       
البغيضــــة التــــي كــــان يحملونهــــا و  الفرنســــيين الــــذكريات الســــيئة أذهــــانقــــد علــــق فــــي و  لا ســــيما
تحصـين  إلـىلـذلك عمـدوا ،Les Parlements 1ما يطلـق عليـه بالبرلمانـات، و الملكلمجالس 

عليه فقـد تفاعـل كـل و ،2كرد فعل طبيعي بسبب المحاكم السابقة، ضد كل رقابة قضائية الإدارة
تخليصـها نهائيـا و  الإدارةالتاريخي تجنيب منازعات بالعملي و  الدستوريبي نظر من الأساسين ال

أنـه كـان  إلا، قد أنشأ الثوار محاكم قضائية موحدة في جميع أنحاء فرنساو ،من سيطرة القضاء
قـد نجــم عـن هــذا الحظـر غلــق بـاب الطعــن القضـائي ضــد ، و الإدارةعليهـا التصـدي لمنازعــات 

لـدى مـن ) الـتظلم(طريـق الطعـن  إلامـن ثـم لـم يعـد أمـام الأشـخاص ، و الإداريـةالسلطة  أعمال
ية رجـــال الثـــورة مـــن رد القضـــاء لأعمـــالهم جعلـــتهم يمكـــن القـــول أن خشـــ، و تســـبب فـــي ظلمـــه

حيـــث أنهــم أحلــوا أنفســهم محـــل ، الــذي رأتــه عاليــا، يعتــدون علــى مبــدأ الفصــل بـــين الســلطات
 خصــما الإدارةنصــبوا مــن ، و 3القضــاء فــي المرحلــة التــي يطلــق عليهــا بمرحلــة الــوزير القاضــي

بعـــد دســـتور الســـنة  5رنســـافـــي ف الإداريبعـــد أن تطـــور القضـــاء و ، 4حكمـــا فـــي ذات الوقـــت و 
كهيئـــات استشـــارية للحكومـــة ، حيـــث ثـــم فيـــه إنشـــاء مجلـــس الدولـــة ومجـــالس الأقـــاليم، الثامنـــة

تساعدها في أداء عملها آدا ما طلب منها دلـك كمـا عهـدت إلـى مجلـس الدولـة مهمـة صـياغة 
بقاء الأسـس السـابقة كأسـاس للنظـام  إمكانيةيثار التساؤل حول ، اشتد عوده، و وتدقيق القوانين

هو الأسـاس  في الحالة الأخيرة يثار التساؤل ماو  أم عدم صلاحيتها بانهيار الأسس ؟ القائم ؟
نتفق مع غالبية الفقه في أن الأسـس القديمـة سـاعدت علـى و ، الجديد الذي يقوم عليه النظام ؟

م غـدا هـذا القـانون هـو الأسـاس مـن ثـو ،الإداريظهور النظام ساعد بدوره علـى ظهـور القـانون 
 الإداريأحكـام القـانون  بإسنادالخلف  إلىحيث لا يمكن الرجوع ، الذي يقوم عليه النظام القائم

 الكفايـةو  لعـدم المقـدرة أحكامهالثقة في و  لأن ذلك سيؤدي حتما الاطمئنان،القاضي العادي إلى
 أساســـايصـــبح الأســـاس الجديـــد و ،الإداريبالقـــانون الـــذي فـــي تكوينـــه القاضـــي  الإلمـــامقصـــور و 

مــا صــاحبه مــن ظهــور قــانون يحتــاج تطبيقــه و  عمليــا مســتندا التطــور التــاريخي لنشــأة القضــاء
مناصــرة الــرأي و  السياســية الإرادةتمســك  إلــى بالإضــافةنشــأته و  ظروفــهو  معرفــة وافيــة بأحكامــه

ة الفرنســـي توالـــت التشـــريعات المنظمـــة لمهمـــة مجلـــس الدولـــ دقـــو ، العـــام الـــوطني الفرنســـي لـــه
 الإجـــراءاتحـــول 22/7/1889ابتـــداء مـــن تشـــريع ، دعـــائم النظـــام القضـــائي الفرنســـي لإرســـاء
فــي  31/7/1945الصــادر فـي 45-1708رقـم  الأمــر، و أمـام محــاكم الأقـاليم إتباعهــا الواجـب

المتضـمن  20/9/19536الصـادر فـي  56-134المرسوم رقم ، و شأن مجلس الدولة الفرنسي
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المرســوم رقــم ، و بـدلا مــن مجــالس الأقــاليم الإداريــةنشــأة المحــاكم و  المتضـمن التعــديل التشــريعي
الخـــاص بتنفيـــذ  28/1/1969المرســـوم الصـــادر فـــي ، و 9/9/1968الصـــادر فـــي  766-63

 نزاعـاتفـي نطـاق ال 13/7/1972كمـا صـدر المرسـوم الصـادر فـي ، الإداريـةأحكام المحـاكم 
بتعــديل  26/8/1975ر فــي الصــاد 75-791المرســوم رقــم ، و الإداريــةمحــاكم اختصــاص الو 

  . لجنة التقرير بإنشاءالخاص  30/7/1963الصادر في  63-766المرسوم رقم 

  تنظيم مجلس الدولة الفرنسي: الأول البند

يتربــع علــى رأس و  الفرنســي الإدارييعتبــر مجلــس الدولــة الفرنســي أهــم تنظيمــات القضــاء      
و يمــارس مهــام المحكمــة 1الإداريــةقاضــي المنازعــات و  لــلإدارةفهــو مستشــار ، الهــرم القضــائي

يتميـز أعضـاء مجلـس الدولـة الفرنسـي بتكـوينهم و ، في فرنسا الإداريةجميع المحاكم  إزاءالعليا 
يعينـون فـي ، و العاملـة الإدارةحيث يختار أعضاؤه من بـين رجـال ، الإداريةبتجربتهم و  القانوني

يتميـــز ،كمـــا 2معينـــة تنظمهـــا نصـــوص محـــددةمـــؤهلات و  وفـــق شـــروط إلـــيهمالوظـــائف المســـندة 
توزيـع العمـل هـذا يسـهل ، و التجربـةو  السـنو  هؤلاء الأعضاء بمزايا متعـددة مـن حيـث المـؤهلات

حيــث يقــوم الأعضــاء الأصــغر ســنا ، تنظــيم هــذا العمــل إلــىداخ المجلــس بيــنهم بشــكل يــؤدي 
النهائيـــة فتتخـــذ مـــن قبـــل  أمـــا بالنســـبة للقـــرارات،تبويبهاو  ترتيبهـــا، و الملفـــاتو  بتحضـــير القضـــايا

ـــة باســـتقلال اتجـــاه الحكومـــة، و الأعضـــاء الأكبـــر ســـنا هـــذا مـــا و  البرلمـــانو  يتمتـــع مجلـــس الدول
أمـا أعضـاء هـذا المجلـس فيتـدرجون ، مرموقة في القضاء المقـارنو  يضفي عليه أهمية خاصة

  : على النحو التالي

  المندوبون: أولا

فئـــة الدرجـــة ، فئتـــين إلـــىينقســـمون و  المجلـــسهـــؤلاء هـــم أول درجـــات الســـلم فـــي تكـــوين و     
 لــــلإدارةو يختــــار المنــــدوبون مــــن خريجــــي المدرســــة الوطنيــــة 3، فئــــة الدرجــــة الأولــــى، و الثانيــــة

يعمـل هـؤلاء تحـت التـدريب لمـدة ، و وفقا لنتائج الطالب بعد تخرجه من هذه المدرسة، العمومية
و قــد ، وظيفــة أخــرى إلــىلــم يوفــق أي متــدرب مــنهم خــلال هــذه الفتــرة فانــه ينتقــل  فــإذاســنتين 

لكـــنهم الآن ، و الاســـتماعو  كانـــت الفكـــرة الأساســـية هـــي اقتصـــار عمـــل المنـــدوبين علـــى التمـــرين
  . مشروعات التقارير إعداد، و يقومون بدراسة الملفات
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  النواب: ثانيا

أمــا الربــع البــاقي فتعيــنهم ، مــن الدرجــة الأولــى، المنــدوبينيختــار ثلاثــة أربــاعهم مــن بــين و      
  :1على أن يتوفر فيهم شرطان ، الحكومة من خارج المجلس

  . ألا تقل سن النائب عن ثلاثين عاما-1

  . عن عشر سنوات الإدارةألا تقل خدمته داخل -2

ه تتحــــدد ومهمتــــ، أمــــا ســــكرتير المجلــــس فيــــتم اختيــــاره مــــن النــــواب، )45(يبلــــغ عــــدد النــــواب و 
  . كاتب ضبط للمجلس، و على سير العمل داخل المجلس بالإشراف

القضـايا  إبـرازو  كما يعملون علـى تحليـل، موضوعات البحث إعدادتنحصر مهمة النواب في و 
  . القانونية التي قد تثار من خلال القضايا المعروضة على المجلس

  المستشارون في الخدمة العادية: ثالثا

فللحكومـــة الحريـــة باختيـــارهم خـــارج ، أمـــا الثلـــث البـــاقي، ثلثـــاهم مـــن بـــين النـــوابيختـــار و      
عــادة مــا تختــارهم الحكومــة و . مجلــس الدولــة بشــرط ألا تقــل ســن المستشــار عــن الأربعــين عامــا

يعـين مـن بـين و ،2مستشـارا) 42(يبلـغ عـدد المستشـارين ، و من بـين كبـار المـوظفين المحـافظين
ــــةرؤســــاء ، هــــؤلاء المستشــــارين ــــدوائر الفرعي ــــين ، و ال ثلاثــــة مســــاعدين لرؤســــاء الأقســــام المكلف

  . بالاختصاصات القضائية

  رؤساء الأقسام: رابعا

يبلغ عددهم خمسة رؤساء حيث يشغل كل رئيس قسم من الأقسام الخمسة فـي مجلـس و      
  . الدولة

  نائب رئيس المجلس: خامسا

المجلــــس مــــن الناحيــــة النظريــــة لــــرئيس لأن رئاســــة ، مــــن الناحيــــة الفعليــــة هــــو الــــرئيس       
يقتصـــر دور رئـــيس الـــوزراء أو وزيـــر العـــدل تـــولي ، و لـــوزير العـــدل فـــي حالـــة غيابـــه، و الـــوزراء

  . رئاسة الجمعية العمومية للمجلس في المناسبات الرسمية

  رئيس مجلس الدولة: سادسا

الــوزير  إلــىولــة فقــد عهــد برئاســة مجلــس الد، يعتبــر الــوزير الأول رئــيس مجلــس الدولــة       
كانت رئاسة مجلس الدولة القانونية من حق الـوزير  فإذا. لوزير العدل في حالة غيابه، و الأول
، تكـون لنائـب رئـيس مجلـس الدولـة فـان الرئاسـة الفعليـة، لوزير العدل فـي حالـة غيابـه، و الأول
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 رئاسة جلسـات الجمعيـة العموميـة لمجلـس الدولـة إلاأو وزير العدل ، الوزير الأولى لا يتول إذ
أما نائب الرئيس فيترأس الجلسات العادية التي تعقـدها ، للجنة الدائمة في المناسبات الرسميةو 

  . 1الجمعية العمومية

  المستشارون في الخدمة غير العادية: سابعا

يــتم اختيــارهم مــن و ، مستشــارا لمــدة أربــع ســنوات) 12(أجــاز المشــرع اختيــار اثنــا عشــر        
غالبــــا مــــا يحتفظــــون بــــوظيفتهم ، و مــــن كبــــار المــــوظفين، و الشخصــــيات المشــــهود لهــــا بالكفــــاءة

بعـد أن يتوقفـوا عـن ممارسـة  إلامهمتهم لا تتجدد ، و لية بجانب مهمتهم في مجلس الدولةالأص
ــــل مجلــــــس الدولــــــة لمــــــدة ســــــنتين ـــر مشــــــاركة هــــــؤلاء المستشــــــارين فــــــي . مهــــــامهم داخــ وتقتصـــ

مـــرتبطين و  إدارةهـــذا راجـــع لأنهـــم رجـــال ، و دون الاختصـــاص التشـــريعي الإداريالاختصـــاص 
  . بها

  رئاسة مجلس الدولة: ثامنا

علــى . رئــيس الــوزراء يمارســها عنــد وزيــر العــدل إلــىرئاســة مجلــس الدولــة محالــة قانونيــا       
هـو نائـب  -أسـلفناكمـا –فالرئيس الفعلي لمجلس الدولـة ، أن هذه الرئاسة تعتبر نظرية لا أكثر

وزيــر العــدل لا يملكــان قانونيــا المشــاركة الخاصــة و  مــن هنــا نجــد أن رئــيس الــوزراءو ، الــرئيس
وهذه الناحية جوهرية لأنها تعتبر مظهرا من مظاهر اسـتقلال مجلـس الدولـة ، الأحكام بإصدار

  . عن الحكومة

  فئة مفوضي الحكومة: تاسعا

مجلــس الدولــة لتــولي مهمــات تنطــوي علــى أهميــة منــدوبي و  يختــار عــدد معــين مــن نــواب      
كبيــرة فــي عمــل مجلــس الدولــة القضــائي تتمثــل فــي دراســة ملــف الــدعوى المقدمــة مــن نــاحيتي 

تحديــد  إلــىينتهــي فيــه ، تقــديم تقريــر مفصــل بــذلك قبــل الفصــل فــي الــدعوىو  الوقــائعو  القــانون
يهتـــدي بــه المجلــس عنـــد يقتــرح بعــدها حـــلا لموضــوع النــزاع و  المســائل الأساســية فــي القضـــية

لا يتمتــع التقريــر الــذي يقدمــه مفــوض مجلــس الدولــة بــأي و ، القــرار النهــائي فــي القضــية إصــدار
كـان  إذاو ، سـواءً اخـذ مجلـس الدولـة بـالرأي الـذي اقترحـه المفـوض أو لـم يأخـذ بـه إلزاميةصفة 

فهنـــاك ، نهـــافهـــم مســـتقلون ع، العامـــة أمـــام مجلـــس الدولـــة الإدارةمفوضـــو الحكومـــة لا يمثلـــون 
ففــي ، العامـة يطلـق علــيهم تسـمية مفوضـي الحكومـة الإدارةعـدد معـين مـن المفوضــين يمثلـون 

كــل وزارة مــن الــوزارات يســمى الموظفــون الــذين يشــغلون درجــة مــدير علــى الأقــل للاشــتراك فــي 
يـــتم تعيـــين هـــؤلاء المفوضـــين بمرســـوم بنـــاءً علـــى ، و جلســـات مجلـــس الدولـــة المتعلقـــة بـــوزاراتهم

يشـــارك مفوضـــو الحكومـــة بـــرأي استشـــاري فـــي جلســـات الجمعيـــة و ، الـــوزير المخـــتص تنســـيب
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ـــوزراءو ، العموميـــة فـــي اللجـــان أو الأقســـام المتعلقـــة بالقضـــايا بـــوزاراتهم نائـــب رئـــيس و  يحـــق لل
اللجان خصوصا اللجنة و  الإداريةبرأي استشاري في جلسات الأقسام و  مجلس الدولة المشاركة

 دعوة الأشخاص المؤهلين تأهيلا خاصا للاشتراك فـي المناقشـات، و ةالدائمة والجمعية العمومي
ـــة بضـــمانة عـــدم ،كمـــا  ـــع أعضـــاء مجلـــس الدول ـــع بهـــا لا يتمت ـــة للعـــزل التـــي يتمت  قضـــاةالقابلي

خـدماتهم بضـمانات أقـل مـن تلـك الضـمانات التـي توفرهــا  إنهـاءبـذا يمكـن ، و المحـاكم النظاميـة
اطمئنــان و  تمكــن مــن مزاولــة مهماتــه القضــائية بثقــة لكــن مجلــس الدولــة، و ضــمانة عــدم القابليــة

  . العامة الإدارة إزاءحساسيتها و  تام رغم دقة المهمة الملقاة على كاهله

  

  اختصاصات مجلس الدولة الفرنسي: الثاني البند

فيمــارس ، العامــة الإدارةمستشــار و  فهــو قــاض، يمــارس مجلــس الدولــة وظيفتــين مختلفتــين     
مهمـــات قضـــائية تتمثـــل فـــي و  صـــياغة الأحكـــام القانونيـــةو  التشـــريعات إعـــدادو  الإفتـــاءمهمـــات 

بـــذا يـــنظم مجلـــس الدولـــة الفرنســـي تنظيمـــا ينســـجم مـــع هـــذه ، و الإداريـــةالفصـــل فـــي المنازعـــات 
 فـي المجـال التشـريعي لـلإدارةبمقتضى هذه الوظيفة يقدم مجلـس الدولـة الفرنسـي رأيـه و . الغاية

  : على النحو التالي الإداريو 

  : في المجال التشريعي-أ

 إعـداديشـترك مجلـس الدولـة فـي  1945مـن الأمـر الصـادر سـنة  21وفقا لـنص المـادة       
قـــد دأبـــت الحكومـــات ، و 1الجمهوريـــة التـــي لهـــا قـــوة القـــانون طيقـــا للدســـتورالمراســـيم و  القـــوانين

ــــنص بصــــفة ملزمــــة للحكومــــة ــــى تفســــير هــــذا ال ــــث تقــــوم الحكومــــة بعــــرض ، المتعاقبــــة عل حي
 1958قـــد جـــاء دســـتور ، و 2مشـــروعات القـــوانين علـــى المجلـــس قبـــل عرضـــها علـــى البرلمـــان 

لكــــن هــــذا الالتــــزام مقتصــــراً علــــى مشــــروعات القــــوانين ذات المصــــدر ، و مؤيــــدا لهــــذا المســــلك
هنــــاك ملاحظــــة جــــديرة و ، دون المشــــاريع التــــي يتقــــدم بهــــا أعضــــاء البرلمــــان، الحكــــومي فقــــط

 أوهــــي أن دور مجلــــس الدولــــة الفرنســــي الاستشــــاري فــــي مجــــال التشــــريع يــــزداد ، و بالاهتمــــام
حيـث وجـدنا أن دور المجلـس تقلـص فـي عهـد ، 3مكانـة السـلطة التشـريعيةو  يتضـاءل تبعـا لقـوة
لكنهـا زادت خـلال الحـرب العالميـة ، قـوة المجـالس التشـريعية إلـىهـذا راجـع و  الجمهورية الثالثـة

  . الثانية
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  : الإداريفي المجال -ب

ثــلاث  إلــى، الإدارييمكـن تقســيم الحـالات التــي يتـدخل بهــا مجلــس الدولـة فــي المجـال         
  . الثالثة بمبادرة من مجلس الدولة نفسه، و اختيارية، و بطلب من الحكومة إجبارية: حالات

مجلـس الدولـة  فالحكومـة ملزمـة أن تطلـب رأي، التنظيمية الإداريةمجال القرارات  ففي        
الحكومـة  أنكمـا ، هذه القرارات تصدر بناءً علـى توصـية مـن المشـرع، و في القرارات التنظيمي

ما عدا هذين النوعين مـن القـرارات يبقـى رأي و ، الإداريةملزمة بأخذ رأي المجلس في القرارات 
اريع لمشــــ إجباريــــاكمــــا يكــــون رأي مجلــــس الدولــــة ، مجلــــس الدولــــة اختياريــــا بالنســــبة للحكومــــة

، 1958المراســيم التــي تلغــي أو تعــدل النصــوص ذات المضــمون التشــريعي الســابقة لدســتور 
تــدخل فــي المجــال ، أصــبحت طبقــا لهــذا الدســتورو  التــي كانــت تــدخل فــي المجــال التشــريعيو 

  : ثلاث ملاحظات هامة حول دور مجلس الدولة إلىهنا لابد أن نشير و ،  التنظيمي

لا تســـتطيع أن تتصـــرف فـــي أمـــر  الإدارةصـــراحة علـــى أن  نـــص المشـــرع: الملاحظـــة الأولـــى
باســـــتطلاع رأي المجلـــــس قبـــــل أن  الإدارةهنـــــا تلتـــــزم ، و طبقـــــا لـــــرأي مجلـــــس الدولـــــة إلامعـــــين 
  . عليها أن تحترم الرأي الذي يبديه المجلس في كل قرار تصدره أو تصرف تبرمه، و تتصرف

، بأخــــذ رأي المجلــــس قبــــل أن تتصــــرف الإدارةأن يفــــرض المشــــرع علــــى : الملاحظــــة الثانيــــة
  . 1دون الالتزام به ، هنا التقيد باستطلاع رأي المجلس للإدارةو 

فـي اسـتطلاع رأي  لـلإدارةهنـا ، و فـي الحـالات التـي لـم يتعـرض لهـا المشـرع: الملاحظة الثالثة
  .2لكنها غير مجبرة على الالتزام به و  المجلس في أي حالة

  : هماو  أعطيا مجلس الدولة وزنا حقيقيا، اصلاحين مهمين إلىفي النهاية سنتطرق و 

الــذي يفـــرض علــى مجلــس الدولـــة تقــديم تقريــر ســـنوي للحكومــة فـــي  1963 إصــلاح �
 . التي يراها ضرورية الإصلاحاتشأن 

مضـمونه أن للـوزير أن ، و 1975 أوت 26المتعلق بالمرسوم الصـادر فـي  الإصلاح �
، الــوزراء لــدىتعيــين أحــد أعضــاء المجلــس ، يطلــب مــن نائــب رئــيس مجلــس الدولــة

 . ذات الطابع التنظيمي الإجراءاتليقوم بتحضير بعض 
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  اختصاصات مجلس الدولة الفرنسي في المجال القضائي: البند الثالث
متنـوع و  جور مجلـس الدولـة هنـا أوسـع، و يعتبر الاختصاص القضائي هو الأصيل حاليا      

ــــبعض و  فــــالمجلس محكمــــة أول: وحــــدده المشــــرع بــــثلاث اختصاصــــات آخــــر درجــــة بالنســــبة ل
  : طلك على النحو التالي، و محكمة استئناف أو نقض بالنسبة لبعضها الآخرو  القضايا

  آخر درجةو  اختصاص مجلس الدولة كمحكمة أول: أولا
ذلـــك بمقتضـــى ، و 1945 نـــوفمبرابتـــداء مـــن أول ، شـــهد هنـــا الاختصـــاص تطـــورا خطيـــراً      

فقبـــل صـــدور هـــذا المرســـوم كـــان مجلـــس الدولـــة يخـــتص بجميـــع ، 1953 ســـبتمبر 30مرســـوم 
تـــراكم قضـــايا  إلـــىو هـــذا أدى ، التـــي لـــم يخولهـــا المشـــرع لمحكمـــة أخـــرى الإداريـــةالمنازعـــات 

لـه  الإداريالقضـاء  أنبمـا و  ،الفصل في هذه القضـايا سـنوات طويلـة تأخيرترتب عليه ، كثيرة
هـذا الوضـع فاصـدر  لإصـلاحلهذا تـدخل المشـرع و ، هي سرعة البت في الأمورو  ميزة أساسية

دور  1953 ســبتمبر 30كمــا حــدد مرســوم ، بنــاء علــى قــانون التفــويض إليــهالمرســوم المشــار 
 أولمنـــذ ، 1ذات اختصـــاص محـــدد علـــى ســـبيل الحصـــر، إداريـــةمجلـــس الدولـــة بأنـــه محكمـــة 

حيــث ، العــامهــي صــاحبة الاختصــاص  الإداريــةبالمقابــل أصــبحت المحــاكم و ، 1954نــوفمبر
البـت فـي القضـايا المطروحـة و  الاختصاص العام مـن مجلـس الدولـة لـدواعي السـرعة إليهانقل 

تــراكم  إلــىالعائــدة ، و للتخفيــف عــن كاهــل مجلــس الدولــة هــذه الأعبــاء الثقيلــة، و علــى القضــاء
 لإصـلاحتطبيقـا و ، الأحكـام إصـدارتجنـب الـبطء فـي  إلـىممـا أدى ، القضايا المعروضة عليـه

  : 2آخر درجة حصراً في القضايا التالية و  حدد اختصاص مجلس الدولة كأول 30/9/1953
  . الفرديةو  دعاوى تجاوز حدود السلطة التي تقدم للطعن بعدم مشروعية المراسيم العامة-1
بصــورة عامــة جميــع و  مســتحقات التقاعــد، و التأديــب، و الترقيــةو  المنازعــات المتعلقــة بــالتعيين-2

بقـرار مـن  المعينـينو  العسـكريينو  المتعلقـة بـالموظفين المـدنيينو  الطابع الفـرديالمنازعات ذات 
  . من الدستور) 12(رئيس الجمهورية بموجب أحكام المادة 

الطعون المقامة للطعن بعدم مشروعية القرارات الفردية أو العامة التي يمتـد نطـاق تطبيقهـا -3
  . الإداريةخارج نطاق اختصاص المحكمة 

ـــة  لغـــاءالإطعـــون -4  لإصـــدارهاالعامـــة التـــي يتعـــين  أوالمقامـــة ضـــد القـــرارات الوزاريـــة الفردي
  . استشارة مجلس الدولة

مجــــالس المنازعــــات و  الإداريــــةالتــــي تخــــرج عــــن اختصــــاص المحــــاكم  الإداريــــة المنازعــــات-5
  . الإدارية

التــي تنــدرج ضــمن اختصــاص  الإداريــةطعــون تقــدير مشــروعية القــرارات و  طلبــات التفســير-6
  . مجلس الدولة
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الصـــادرة عــــن التنظيمـــات الجماعيــــة ذات  الإداريـــةالمقامــــة ضـــد القــــرارات  الإلغـــاءطعـــون -7
  . الاختصاص الوطني

أو  الإداريــــةالمنازعــــات الناشــــئة فــــي الأقــــاليم الخاضــــعة لاختصــــاص مجــــالس المنازعــــات -8
  . وراء البحارالمتعلقة بحقوق موظفي الكادر التابعين لوزارة ما 

لا تـدخل ، و آخـر درجـةو  هي من اختصـاص مجلـس الدولـة كمحكمـة أول، هذه القضايا وحدهاو 
  . الأخرى الإداريةفي اختصاص المحاكم 

  إدارياختصاص مجلس الدولة كمحكمة استئناف : ثانيا
ــــذ عــــام         صــــاحبة الاختصــــاص بنظــــر  الإداريأصــــبحت محــــاكم الاســــتئناف  1987من

لكـــن المشـــرع ، و الإداريـــةطعـــون الاســـتئناف المقدمـــة للطعـــن بالأحكـــام الصـــادرة عـــن المحـــاكم 
فــي بعــض المنازعـــات و  الفرنســي أبقــى علــى اختصــاص مجلــس الدولـــة فــي مجــال الاســتئناف

محـاكم اســتئناف  إحـداثعلـى  13/12/1987تـنص المـادة الأولـى مـن القـانون الصـادر فـي 1
باســتثناء طعــون  الإداريــةتخــتص بنظــر طعــون الاســتئناف المقدمــة ضــد أحكــام المحــاكم  إداري

 إلغـاءدعـاوي و  المنازعـات الانتخابيـة المحليـةو  الاستئناف الخاصة بمنازعات تقدير المشـروعية
محـاكم  إلـىيتضح من ذلك أن المشرع الفرنسـي لـم يعهـد ، و )الأنظمة(العامة  الإداريةالقرارات 

اســـتثنى منهـــا بعـــض الطعـــون بحيـــث يظـــل  إنمـــاو  ظـــر جميـــع طعـــون الاســـتئنافبن الاســـتئناف
  . يفصل فيها بصفته قاضيا للاستئنافو  الاختصاص معقودا لمجلس الدولة التي ينظرها

  اختصاص مجلس الدولة كمحكمة نقض: ثالثا
  .2هنا يقتصر دور مجلس الدولة على مراقبة تطبيق القانون دون التعرض للوقائع      

، 3الإداريعلى جميع الهيئات ذات الاختصاص القضـائي ، يمارس دوره كمحكمة نقض فهو-
بمعنــــى آخــــر جميــــع الأحكــــام المتعلقــــة بالقضــــاء ، و التــــي تعتبــــر أحكامهــــا بمثابــــة آخــــر درجــــةو 

لهـذا فـان جميـع الأحكـام ، و ألاسـتئنافيدوره  إطـارالتي لا تخضـع لمجلـس الدولـة فـي و  الإداري
لك يكــن هنــاك نــص لــذ، تكــون قابلــة للطعــن أمــام مجلــس الدولــة اريــةالإدالصــادرة فــي القضــايا 

أن الحكم المـذكور هـو  إلى، هذا النص أشاربل حتى لو ، هذا الطعن بإمكانيةيسمح ، صريح
وجــود أي  إمكانيــةقــرر المشــرع بــنص صــريح عــدم  إذا إلا، غيــر قابــل لأي طعــن، قــرار نهــائي

  . طعن
، المشـــرع إليـــهعهـــد ، الإداريداخـــل القضـــاء ، قضـــائيةومجلـــس الدولـــة بصـــفته أعلـــى هيئـــة -

فـي أقطـار مـا وراء البحـار ، و بفرنسـا الإداريـةبمهمة التفتيش بالنسـبة لجميـع الهيئـات القضـائية 
  . التابعة لهذه الهيئات

  : هيو  و أخيراً هناك محاكم يطعن في أحكامها أمام مجلس الدولة-
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  . بالنظر في صحة الحسابات العموميةهي محكمة قضائية مكلفة و : محكمة الحسابات-
  . على كيفية تنفيذ الميزانية بالإشرافالمحكمة الخاصة -
  . المجلس الأعلى للتربية-
  . المجالس الخاصة بالضمان الاجتماعيو  اللجان-
  . المحاكم المتعلقة بالمعاشات العسكرية-
  . المحاكم المتعلقة بالنظر في الأضرار الناتجة عن الحرب-
  . كم المهنيةالمحا-
  : على النحو التالي الإداريالآن سوف ننتقل الى دراسة محاكم الاستئناف و 

 : الإداريمحاكم الاستئناف  �
 بإصــلاحالمتعلــق  31/12/1987المــؤرخ فــي  1127-87منــذ صــدور القــانون رقــم         

أحالــت ، إداريــةالــذي أحــدث لأول مــرة فــي فرنســا محــاكم اســتئناف ، الإداريــةنظــام المنازعــات 
مرسوم يصـدر عـن مجلـس الدولـة لتحديـد عـدد هـذه المحـاكم  إلىالمادة الثانية من هذا القانون 

الصـــــــادر فـــــــي  1988-155صـــــــدر المرســـــــوم رقـــــــم، و 1الإقليمـــــــياختصاصـــــــها و  الاســـــــتئنافية
، بــــوردو، بـــاريس(فـــي المـــدن التاليـــة 2إداريــــةخمـــس محـــاكم اســـتئناف  لإحـــداث 15/2/1988
تـرك القـانون أمـر ، و من عدة دوائر إداريتتكون كل محكمة استئناف و ،)ونانت ، نانسي، ليون

-155قد حددها المرسوم رقـم ، و مرسوم إلى دائرة اختصاصهاو  أعضائهاعدد و  تحديد عددها
تضـم المحــاكم و  ليــون ثـلاث دوائـرو  تضـم كــل مـن محكمتـي بـاريسو ، آنفـا إليـهالمشـار  1988

تضم كـل دائـرة ، و الدوائر إحدىمحكمة الاستئنافية يرأس رئيس الو . الثلاث الباقية دائرتين فقط
  . من الدوائر خمسة مستشارين واثنين من مفوضي الحكومة

  الإداريرئاسة محاكم الاستئناف : أولا
يــــرأس محكمــــة ، و يتعــــين أن يكــــون رؤســــاء المحــــاكم الاســــتئنافية مــــن مستشــــاري الدولــــة     

-87مـــن القـــانون رقـــم 5لقـــد أجـــازت المـــادة ، و الاســـتئناف مستشـــار دولـــة فـــي الخدمـــة العاديـــة
أو محـاكم الاسـتئناف  الإداريـةتعيين قضاة أحـد المحـاكم  31/12/1987الصادر في  1127

  . رئيسا لمحكمة الاستئناف بعد عشر سنوات على الأقل من مزاولة مهنة المحاماة
  الإداريأعضاء محاكم الاستئناف : ثانيا

أعضـاء فـي محـاكم الاسـتئناف شـريطة أن يكونـوا  داريـةالإيمكن تعيين أعضاء المحـاكم       
أمضـى لغايـة اليـوم الأول مـن شـهر كـانون الثـاني مـن سـنة ، و بدرجة مستشار من الفئة الأولـى

. منهــا أربــع ســنوات علــى الأقــل خدمــة فــي وظيفــة قضــائية، التعيــين ســت ســنوات خدمــة فعليــة
تعيــين بعــض الأشــخاص بدرجــة مستشــار  31/12/1992لقــد أجــاز المشــرع الفرنســي لغايــة و 
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هم الموظفون المدنيون أو العسكريون الذين يشغلون وظـائف و  من الفئة الأولى أو من خارجها
أو مــن المحــامين ، 1قضــاة المحــاكم النظاميــة ، و منــاظرة لهــاو  أو وظــائف مماثلــة) أ(مــن الفئــة 

الدولة أو لدى محكمة النقض ممن أمضوا عشر سنوات على الأقل فـي  المقبولين لدى مجلس
  . مزاولة مهنة المحاماة

  الإدارياختصاص محاكم الاستئناف : ثالثا
بصـفة كليـة و  لم ينقل المشرع الفرنسي اختصاص مجلس الدولـة بصـفته قاضـيا للاسـتئناف    
تــنص و . اقتصــر علــى بعــض المنازعــات فقــط إذا، بــل جعلــه جزئيــا، المحــاكم الاســتئنافية إلــى

باسـتثناء  الإداريةالمحاكم  إحداثعلى  31/12/1987المادة الأولى من القانون الصادر في 
ــــة المحليــــة، و الخاصــــة بمنازعــــات تقــــدير المشــــروعية طعــــون الاســــتئناف  المنازعــــات الانتخابي

  . )الأنظمة(القرارات العامة  إلغاءدعاوى و 

  أعضاء مجلس الدولة الفرنسي ضمانات: الرابع البند

مجلــــس الدولــــة الفرنســــي فــــي ممارســــتهم لوظــــائفهم محكــــوم  أعضــــاءمــــدى اســــتقلال  إن      
  : العامة بالإدارةصلتهم و  مدى قابليتهم للعزل-: باعتبارين أساسيين

  مدى قابلية أعضاء المجلس للعزل: أولا

لا يتمتعــون قانونيــا بضــمانة  مجلــس الدولــة الفرنســي أعضــاءالأمــر الملفــت للنظــر أن  إن     
المصـــري علـــى و  هــي ضـــمانة يتمتـــع بهــا نظـــراؤهم فـــي القانونيــة الفرنســـيو  عــدم القابليـــة للعـــزل

حريــاتهم فـــي و  الحالــة هـــذه مــن حمايــة حقــوق الأفــرادو  فكيــف يــتمكن هــؤلاء الأعضــاء، الســواء
المرموقـــة التـــي يحتلهـــا  الأدبيـــةذلـــك المكانـــة  إلـــىيضـــاف ، تجاوزاتهـــاو  الإدارةمواجهـــة تعســـف 

مستشـاري محكمـة الـنقض ، ليسبقون مـن ناحيـة البروتوكـو  أعضاءهمجلس الدولة التي جعلت 
ســنة و  1871يلاحــظ فــي هــذا الصــدد انــه باســتثناء حــالتي التطهيــر اللتــين تمتــا ســنة ، و أنفســهم
  .2من مستشاري الدولة لم يعزل أحدافان  1944

  العامة بالإدارةالمجلس  أعضاءصلة : ثانيا

  : زاويتينالعامة من  بالإدارة المجلس أعضاءتتضح الروابط التي تحيط        

 ثلــث المناصــب الشــاغرة فــي فئــة المستشــارين أيالمجلــس  أعضــاءالعديــد مــن  أنفمــن ناحيــة 
المستشـارين الغيـر عـاديين يـنم اختيـارهم  إلـى بالإضـافةربع الوظائف الشاغرة في فئـة النـواب و 

من بـين ذوي الكفايـة فـي  أوبواسطة الحكومة من خارج المجلس من بين الموظفين العموميين 
مجلــس الدولــة  أعضــاءأجــاز المشــرع نــدب  مــن ناحيــة أخــرىو ، شــتى نــواحي النشــاط الــوطني
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قـد و  يعـودون بعـدهاو  لأخيـرةالعامة لفتـرة معينـة يقـدمون فيهـا خـدماتهم لهـذه ا الإدارةللعمل لدى 
قـدرة علـى  أكثـردخائله مما يجعلهم و  الإداريمعرفة بأسرار العمل و  العامة للإدارةازدادوا فهما 

  . دائما طرفا فيها الإدارةالفصل في المنازعات التي قد تكون و  الحكم

  النظام القضائي المصري: الفرع الثاني
  : ثلاثة مراحل إلىالمصري  الإدارييمكن تقسيم تاريخ نشأة القضاء       

  . 1946حتى صدور قانون  الإداريةلاية المحاكم العادية للمنازعات و : المرحلة الأولى
بالفصـل فـي جميـع المنازعـات ) مختلطة/أهلية (تتمثل هذه المرحلة في ولاية المحاكم العادية و 

من ثم اقترب النظام في هذه المرحلـة ، و الإداريةمنها أو  دون تفرقة بين العادية، 18831عام 
، 21946وهـدا قبـل إنشـاء مجلـس الدولـة فـي عـام من حيث المظهر بالنظام القضـائي الموحـد 

مــن حيــث  الإدارةت افقـد كــان للقاضــي العــادي فــي ظــل ذلــك النظـام ســلطة فحــص شــرعية قــرار 
نلاحــظ أن ســلطته هــذه و ، ســواء أكانــت فرديــة أو تنظيميــة، موافقتهــا أو عــدم موافقتهــا للقــانون

التعــويض عنــه دون أن ، و الإداريفهــي لا تتعــدى مجــرد فحــص شــرعية العمــل ، كانــت قاصــرة
ـــة أو و  يكـــون للقاضـــي دورا فـــي تفســـيرها أو تأويلهـــا ـــك بالنســـبة للقـــرارات التنظيمي أو  إيقافهـــاذل

أن نمـــط ، لـــكأنـــه لا يعنـــي ذ إلا، 3ســـواء التنظيميـــة أو الفرديـــة الإدارةبالنســـبة لقـــرارات  إلغائهـــا
النظريـات ، و مـن المبـادئ فقـد سـاهم فـي تأصـيل العديـد، القاضي العادي حقه في هـذه المرحلـة

الأوامـر "بأنهـا  الإداريـةقـد عـرف الأوامـر ، و التي كان معمـول بهـا أمـام مجلـس الدولـة الفرنسـي
فـــي حـــدود ، و الصـــادرة مـــن جهـــات الحكومـــة بصـــفتها ســـلطة عامـــة فـــي ســـبيل الصـــالح العـــام

  . "في النطاق المرسوم للجهة الصادر منها، و القانون
  مجلس الدولة المصري إنشاءمرحلة : المرحلة الثانية

أن  إلا.4مشــابها للنظــام الفرنســي الإدارينظــام للقضــاء  لإنشــاءكانــت هنــاك محــاولات متعــددة 
، منازعاتهــافــي ذلــك الوقــت تخوفــت مــن وجــود قــاض متخصــص للفصــل فــي ، الهيئــة التنفيذيــة

تهيــأت أخيــرا الفرصــة ، قــوة التيــار المنــادى بهــا، و المحــاولات تعطيــل هــذه إلــىمــن ثــم عمــدت و 
أن ينتقـل طفـرة واحـدة ، لـم يكـن مـن المنتظـر مـن المشـرع، و 19465لسنة  112القانون  بإقرار

. 1946بمقتضــى قــانون  الإدارينظــام متكامــل للقضــاء  إلــى، مــن نظــام يشــبه القضــاء الموحــد
، كان كل منها يمـنح المجلـس اختصاصـا جديـداً ، و عدة على القانون المذكورتوالت تعديلات و 

قبــل تعديلــه  1952بالقــانون رقــم 1949لســنة  9فصــدر القــانون رقــم ، أو يعمــل علــى تطــويره
تعديلا نص على أن لوزير العـدل حـق الإشـراف علـى  1952لسنة115بالمرسوم بالقانون رقم 
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التي جاء بها تقريره اختصاص محكمـة  التعديلات كان من أهمو 1موظفيه و  المجلس وأعضائه
عقــــود ، و الأشــــغال العامــــةو  بالفصــــل فــــي المنازعــــات المتعلقــــة بعقــــود الالتــــزام الإداريالقضــــاء 
كـذلك اختصـاص محكمـة و . الطـرف الآخـر فـي العقـدو  التي تنشأ بـين الحكومـة الإداريةالتوريد 

 جهـــاتالقـــرارات النهائيـــة الصــادرة مـــن  بـــالنظر فـــي الطعــون التـــي ترجـــع عــن الإداريالقضــاء 
كان مرجع الطعن فيهـا عـدم الاختصـاص أو وجـود عيـب  ذات اختصاص قضائي متى إدارية

شـــمول الأحكـــام و  فــي الشـــكل أو مخالفــة القـــوانين أو اللـــوائح أو الخطــأ فـــي تطبيقهـــا أو تأويلهــا
لســنة  165القــانون رقــم حــل محلــه و  بالصــيغة التنفيذيــة ثــم ألغــى هــذا القــانون بالإلغــاءالصــادرة 

حـل و  سـوريا فـألغىو  كي يلاءم ظروف الوحدة بـين مصـر، أجرى تعديل لهذا القانون، و 1955
الــذي أدخلــت عليــه مجموعــة مــن التعــديلات كــان آخرهــا و  1959لســنة  55محلــه القــانون رقــم 

 في ظل القانون رقـم الإدارييمكن أن نقرر أن دور القاضي و ، 19692لسنة  86القانون رقم 
ممـا قـد يفهـم منـه ، ما طرأ عليه من تعديل كان محـددا علـى سـبيل الحصـرو  1959لسنة  55

أن القاضـــي العـــادي هـــو صـــاحب الولايـــة العامـــة بالنســـبة للمنازعـــات عمومـــا عـــدا مـــا أخرجـــه 
  . الإداريالقاضي  إلىأسنده و  المشرع على سبيل الحصر

  : الإداريةبالفصل في المنازعات  الإداريالولاية العامة للقاضي : المرحلة الثالثة
الــذي كــان يضــيق مــن ولايــة القاضــي ، كــان لابــد للمشــرع أن يتــدارك قصــور التشــريع الســابق

مـثلا  أصـبحتو  المصـري الإداريفي الوقت الذي رسخت فيه أحكام القضاء (يحدها و  الإداري
 إعـادةبشـأن  1972لسـنة  47من ثم صدر القانون رقم و . )للنظم القضائية الأخرى به يحتذي

المصـــري الولايـــة العامـــة بنظـــر المنازعـــات  الإداريتنظـــيم مجلـــس الدولـــة الـــذي حـــول القاضـــي 
تختص محاكم مجلس الدولـة دون غيرهـا بالفصـل فـي "حيث نص في المادة العاشرة ،3الإدارية

  : المسائل الآتية
  . ئات المحليةالطعون الخاصة بانتخابات الهي -أولا 

المكافــآت المســتحقة للمــوظفين العمــوميين و  المعاشــاتو  المنازعــات الخاصــة بالمرتبــات -ثانيــا 
  أو لورثتهم

النهائيـة الصـادرة بـالتعيين  الإداريةالطلبات التي يقدمها ذو الشأن بالطعن في القرارات  –ثالثا 
  . أو الترقية أو بمنح العلاوات، في الوظائف العامة

 بإحـالتهمالصـادرة  الإداريـةالقـرارات  بإلغـاءالطلبات التي يقـدمها الموظفـون العموميـون  –رابعا 
  . المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي إلى

  . النهائية الإداريةالقرارات  بإلغاءالهيئات و  الطلبات التي يقدمها الأفراد –خامسا 
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 فـي منازعـات الضـرائب الإداريـةالطعون فـي القـرارات النهائيـة الصـادرة مـن الجهـات  –سادسا 
  . الرسوم وفقا للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولةو 

  . دعاوى الجنسية -سابعا 
صـاص ذات اخت إداريـةالطعون التـي ترفـع عـن القـرارات النهائيـة الصـادرة عـن جهـات  –ثامنا 

ذلـك ، و التحكـيم فـي منازعـات العمـلو  فيما عدا القرارات الصادرة مـن هيئـات التوفيـق، 1قضائي
اللــوائح أو و  كــان مرجــع الطعــن عــدم الاختصــاص أو عيبــا فــي الشــكل أو مخالفــة القــوانين ىمتــ

  . الخطأ في تطبيقها أو تأويلها
رات النهائيـــــة للســـــلطات القـــــرا بإلغــــاءالطلبـــــات التـــــي يقــــدمها الموظفـــــون العموميـــــون  –تاســــعا 
  . التأديبية
 رفعـــتطلبــات التعــويض عــن القــرارات المنصـــوص عليهــا فــي البنــود الســابقة ســواء  –عاشــرا 

  . بصفة أصلية أو تبعية
المنازعــات الخاصــة بعقــود الالتــزام أو الأشــغال العامــة أو التوريــد أو بــأي عقــد  –حــادي عشــر 

  آخر إداري
  . المنصوص عليها في هذا القانونالدعاوي التأديبية  –ثاني عشر 
الطعـون فـي الجـزاءات الموقعـة علـى العـاملين بالقطـاع العـام فـي الحـدود المقـررة –ثالث عشر 

  . قانونا
  . الإداريةسائر المنازعات  -رابع عشر 

، النهائية أن يكون مرجـع الطعـن عـدم الاختصـاص الإداريةالقرارات  إلغاءيشترط في طلبات و 
إســاءة أو ، اللــوائح أو الخطــأ فــي تطبيقهــا أو تأويلهــاو  ل أو مخالفــة القــوانينأو عيبــا فــي الشــك
أو امتناعهـا عـن  الإداريـةرفض السلطات  الإداريةيعتبر في حكم القرارات ، و استعمال السلطة

قــد تــرك المشــرع البـــاب و ، اللـــوائحو  كــان مــن الواجـــب عليهــا اتخــاذه وفقــا للقــوانين، اتخــاذ قــرار
بمقتضى الفقرة الرابعة عشـر مـن المـادة العاشـرة لمـا يمكـن أن يسـتحدث مـن منازعـات ، مفتوحا
اجتهــاد ، و ظهــور منازعــات جديــدة مــن ناحيــة إمكانيــة، و الإدارةمنــه بتطــور دور  إيمانــا، إداريــة
  . القضاء من ناحية ثانيةو  الفقه

  تعيين أعضاء مجلس الدولة المصري: البند الأول
 يشـكل المجلـس مـن رئـيس"ة مـن المـادة الثانيـة مـن قـانون مجلـس الدولـة طبقا للفقرة الثانيـ     

. النـــواب والمنـــدوبينو  الـــوكلاء والمستشـــارين المســـاعدينو  مـــن عـــدد كـــاف مـــن نـــواب الـــرئيسو 
شـــرط  عـــدابين دو الخاصـــة بالمنـــ الأحكـــاميلحـــق بـــالمجلس منـــدوبون مســـاعدون تســـري علـــيهم و 

  . 2"الحصول على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا
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مقصـورة  1955لسـنة  165كل هؤلاء لهم صفة العضوية التي كانت قبل صدور القانون رقم 
 المستشارين جون سائر الأعضاء الذين كـانوا يعتبـرون مـوظفين فنيـينو  الوكيلينو  على الرئيس

لسـنة  165للقانون رقم  الإيضاحيةالمذكرة  بيرأنه على حد تع إلا، لا تشملهم صفة العضويةو 
فــلا يقتصــر علــى ، بحيــث يتفــق تشــكيله مــع حقيقــة الواقــع. . . أعيــد تنظــيم المجلــس" 1955

يشــمل جميــع موظفيــه الفنيــين الــذين يســاهمون  إنمــا، و المستشــارين باعتبــارهم وحــدهم أعضــاءه
يلاحـظ أن فئــة و ، 1هـو مــا أقـره القـانون الحــالي للمجلـس و  ". . . أعبائـهو  فـي تحمـل مســؤولياته

حينمــا و  بــالمجلس" يلحقــون"المنــدوبين المســاعدين مســتعدة مــن طائفــة أعضــاء المجلــس لأنهــم 
يصـبحون و  منـدوبين إلـىتتـوافر لـديهم الكفـاءة للقيـام بالأعمـال الفنيـة يرقـون و  تثبـت صـلاحيتهم

المشــرع قــرر معاملــة المنــدوب المســاعد  كــل ذلــك مــع ملاحظــة أن، بالتــالي أعضــاء بــالمجلس
وب باسـتثناء شـرط واحـد هـو الحصـول علـى دبلـومين مـن دبلومـات دنفس المعاملة المقررة للمن

، مـع الأخـذ بـالتحفظ الخـاص بالمنـدوبين المسـاعدين، على ذلـك يمكـن القـولو ، الدراسات العليا
، المسـاعد ي يشمل المنـدوببالمعنى الواسع الذ، أن موظفي مجلس الدولة الفنيين أو أعضاءه

  : يتدرجون كالتالي
 نائـــب رئـــيس المجلـــس، المستشـــار، النائـــب المستشـــار المســـاعد، المنـــدوب، المنـــدوب المســـاعد

  . رئيس مجلس الدولة، وكيلهو 
  : فيما يلي بيان كيفية التعيين في كل طائفة منهاو 

  

 :فئة المندوبين المساعدين: أولا

لا تنطبــق علــيهم صــفة العضــو بــالمعنى و  ملحقــون بمجلــس الدولــة، هــم كمــا ســبق القــولو       
هــم يعينــون مــن بــين الحاصــلين علــى درجــة ممتــاز فــي ليســانس الحقــوق ثــم مــن بــين ، و الــدقيق

عينـــوا بمســـابقة يحــدد شـــروطها قـــرار مـــن  إلا، و فدرجـــة جيــد، الحاصــلين علـــى درجـــة جيــد جـــدا
مـــن رئـــيس الجمهوريـــة بعـــد موافقـــة فـــي كـــل الأحـــوال بقـــرار ، يعـــين المنـــدوب المســـاعدو  رئـــيس

يجــب أن تتــوافر فــي المعــين فــي وظيفــة و ،2بمجلــس الدولــة الإداريــةالمجلــس الخــاص للشــؤون 
  : الشروط الآتية، الشرط الخاص بالمؤهل إلى بالإضافة، مندوب مساعد

  . ألا تقل سنه عن تسع عشرة سنة-
  . أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة-
  . حسن السمعة، يكون محمود السيرةأن -
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ألا يكـــون مـــن ضـــمن المحكـــوم علـــيهم مـــن المحـــاكم أو مجـــالس التأديـــب بعقوبـــة لأمـــر مخـــل -
  . اعتباره إليهلو رد و  بالشرف حتى

مــن هــذا الشــرط بالنســبة لمــن  الإعفــاءكــان المشــرع قــد أجــاز  إن، و ألا يكــون متزوجــا بأجنبيــة-
  . ة المعاملة بالمثلدولة عربية شريط إلىتزوج ممن تنتمي 

معينــا فــي وظيفــة مــن أول ينــاير التــالي ، بحكــم القــانون، يلاحــظ أن المنــدوب المســاعد يعتبــرو 
أمــا اذا لــم ، لحصــوله علــى دبلــومي الدراســات العليــا متــى كانــت التقــارير المقدمــة عنــه مرضــية

لـة أن جـاز لـرئيس مجلـس الدو ، خـلال أربـع سـنوات مـن تـاريخ تعيينـه يستطع الحصول عليهمـا
الوظــــائف  إل�إحــــدىوظيفــــة عامــــة أخــــرى أو  إلــــىيعــــرض أمــــره علــــى رئــــيس الجمهوريــــة لنقلــــه 

  . بالمجلس الإدارية
  : المندوبون -ثانيا 
ان كـان و  بطريق الترقية مـن فئـة المنـدوبين المسـاعدين، من حيث المبدأ، عين المندوبوني     

ذلــك فــي حــدود ربــع عــدد الوظــائف الخاليــة مــن بــين و  مــن الممكــن تعييــنهم مــن خــارج المجلــس
  :1الفئات التالية 

  . المندوبين السابقين بمجلس الدولة-
  . قضايا الحكومة بإدارةأو محام  الإداريةشاغلي وظيفة وكيل النائب العام أو وكيل النيابة -
المعيــد فتــرة المعيــدين بكليــات الحقــوق أو فــي مــادة القــانون بالجامعــات المصــرية متــى قضــي -

  . ثلاثة أعوام
نظـرا للعمـل القضـائي ، الإداريـةبقـرار مـن المجلـس الخـاص للشـؤون ، المشتغلين بعمل يعتبـر-

  . متى قضي كل منهم ثلاث سنوات في عمله
  . أمام المحاكم الابتدائية، منذ سنة على الأقل، المشتغلين بالمحاماة-

   النواب: ثالثا
  : هم فئتينو     

مـن بـين المنـدوبين بمجلـس ، من حيث المبدأ، يعينونو  )ب(النواب من الفئة : الفئة الأولى-1
  : أجاز المشرع تعيينهم من خارج المجلس من بين إنو  الدولة

  . النواب السابقين بمجلس الدولة-
مـن  الإداريـةوكـلاء النيابـة و  وكـلاء النائـب العـام مـن الفئـة الممتـازةو  قضاة المحاكم الابتدائية-

  . قضايا الحكومة بإدارةالنواب و  الفئة الممتازة
كــــذلك أعضــــاء هيئــــة تــــدريس القــــانون بجامعــــات و  أعضــــاء هيئــــة التــــدريس بكليــــات الحقــــوق

 الإداريـةالمشتغلين بعمل يعتبـر بقـرار مـن المجلـس الخـاص للشـؤون ، و جمهورية مصر العربية
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ســـنوات متواليـــة فـــي العمـــل  بمجلـــس الدولـــة نظيـــراً للعمـــل القضـــائي متـــى امضـــوا جميعـــا تســـع
  . القانوني

المحامين الذين عملوا أما محـاكم الاسـتئناف لمـدة أربـع سـنوات متواليـة شـريطة أن يكونـوا قـد -
ـــس الخـــاص ، مارســـوا المحامـــاة فعـــلا لمـــدة تســـع ســـنوات أو أي عمـــل يعتبـــر بقـــرار مـــن المجل

  . نظيراً للعمل القضائي الإداريةللشؤون 
النـواب ، التـي تعـين بطريقـة الترقيـة مـن الفئـة السـابقة )أ(نواب هي الفئـة والفئة الثانية من ال-2

، ســابقا إليهــامــن الخــارج فــي الحــدود المشــار ) أ(يمكــن تعيــين نــواب مــن الفئــة ، )ب(مــن الفئــة 
  : من بين، أي ربع الوظائف الخالية

  . سنوات فترة لا تقل عن خمسالدولة الذين شغلوا هذه الدرجة ل النواب السابقين بمجلس-
القضـــايا  بـــإدارةالنـــواب و  مـــن الفئـــة الممتـــازة الإداريـــةقضـــاة المحـــاكم الابتدائيـــة ووكـــلاء النيابـــة 

  . الحكومة الشاغلون لوظائف معادلة بتلك الجهات
الأســـاتذة المســـاعدين بالكليـــات الأخـــرى الـــذين يدرســـون و  الأســـاتذة المســـاعدين بكليـــة الحقـــوق-

، بمجلـس الدولـة الإداريـةبقرار مـن المجلـس الخـاص للشـؤون ، المشتغلين بعمل يعتبر، القانون
شريطة أن يكونوا قد أمضوا أربع عشرة سـنة متواليـة فـي ممارسـة العمـل  نظيرا للعمل القضائي

  . )أ(كانوا في درجات مماثلة لدرجة نائب من الفئة و  القانوني
أن يكونـوا قـد مارسـوا يشـترط ، و المحامين أمام محاكم الاستئناف منذ تسع سنوات على الأقل-

  . عملاً يعتبر نظيراً للعمل القضائي مدة أربع عشرة سنة أوالمحاماة فعلا 
  : هم أيضا من فئتينو : المستشارون المساعدين–رابعا 

 )أ(يعينـــون بطريقـــة الترقيـــة مـــن فئـــة النـــواب و  )ب(فئـــة المستشـــارين المســـاعدين مـــن الفئـــة -1
  : حدود ربع الوظائف الخالية من بين ذلك فيو  يمكن تعيينهم من خارج المجلسو 
  . المستشارين المساعدين بمجلس الدولة-
رؤســاء النيابــة و  قضــايا الحكومــة بــإدارةالمستشــارين المســاعدين و  رؤســاء المحــاكم الابتدائيــة-

  . الإدارية
أســاتذة القــانون بالجامعــات المصــرية الــذين أمضــوا فــي وظيفــة أســتاذ و  أســاتذة كليــات الحقــوق-

  . دة لا تقل عن خمس سنواتمساعد م
المحامين الذين عملوا بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متتالية شـريطة -

 الإداريـةأن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلاً أو عملا يعتبر بقرار من المجلس الخـص للشـؤون 
  . نظيراً للعمل القضائي مدة سبع عشرة سنة

 نظيـراً للعمـل القضـائي، الإداريـةبـر بقـرار مـن المجلـس الخـاص للشـؤون المشتغلين بعمـل يعت-
كــانوا فــي درجــات مماثلــة لدرجــة ، و ممــن أمضــوا ســبع عشــرة ســنة متواليــة فــي العمــل القضــائي

  . )ب(مستشار مساعد من الفئة 
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الـذين يعينـون بطريـق الترقيـة ) أ(الفئة الأخرى هي فئة المستشارين المساعدين مـن الفئـة و  -2
يمكــن تعييــنهم مــن الخــارج مــن نفــس فئــات و  )ب(بــين المستشــارين المســاعدين مــن الفئــة  مــن

مــع اخــتلاف فــي شــرط ) ب(الأشــخاص الــذين يمكــن تعيــين المستشــارين المســاعدين مــن الفئــة 
بشــرط ألا يتجــاوز نســبة المعينــين مــن الخــارج ، المــدة التــي قضــاها المعــين فــي العمــل القــانوني

  . ربع الوظائف الخالية
ــــة الســــابقة لهــــا أي مــــن بــــين و :المستشــــارين –خامســــا  ــــة مــــن الوظيف ــــة الترقي ــــون بطريق يعين

يجــوز اســتثناء تعييــنهم مــن خــارج مجلــس الدولــة مــن ، و )أ(المستشــارين المســاعدين مــن الفئــة 
  : ذلك في حدود ربع الوظائف الخالية، و بين الفئات الآتية

  . المستشارين السابقين بمجلس الدولة-
بالنيابــة  الــوكلاء العـامينو  المحــامين العـامين بالنيابــة العامـةو  بمحــاكم الاسـتئناف المستشـارين-

  . قضايا الحكومة بإدارةالمستشارين و  الإدارية
أســاتذة القــانون بالجامعــات المصــرية الــذين أمضــوا فــي وظيفــة أســتاذ مــدة لا تقــل عــن ثــلاث -

  . سنوات
  . خمس سنوات متواليةالمحامين الذين عملوا أمام محكمة النقض لمدة -
، العليـاو  الإداريـةطبق على المستشـارين أعضـاء المحكمـة يلاحظ أن التعيين من الخارج لا ينو 

يشــــترط فــــيمن يلحــــق "مــــن قــــانون مجلــــس الدولــــة صــــريحة فــــي ذلــــك حيــــث تقــــرر  82والمــــادة 
العليا أن يكون قد شغل وظيفـة مستشـار بمجلـس الدولـة مـدة ثـلاث  الإداريةمستشارا بالمحكمة 
العليـــا مـــن  الإداريـــةالحالـــة هـــذه أن يجـــئ عضـــو المحكمـــة ، و فـــلا يجـــوز" ســـنوات علـــى الأقـــل

  . الخارج مباشرة
  . ثلاثين سنةو  يجب أن لا تقل سن من يعين مستشاراً عن ثمان، في كل الأحوالو 

ر مـن رئـيس الجمهوريـة بعـد موافقـة الجمعيـة العموميـة يعينـون بقـراو : وكلاء المجلس -سادسا
  . دون نائب الرئيسو  ومنصب وكيل المجلس يوجد فوق المستشار –لمجلس الدولة 

أبقـى و  1959لسـنة  55ثه لأول مـرة القـانون رقـم دوهـو منصـب اسـتح: نواب الرئيس –سابعا 
نـواب رئـيس المجلـس بقـرار  يعـين"مـن هـذا القـانون تقـرر أن  83فالمادة ، عليه القانون الحالي

  . "من رئيس المجلس بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية للمجلس
  : لقد نص المشرع على وظائف بعينها ليشغلها نواب الرئيس وهذه الوظائف هيو 
  . الإداريرئاسة محكمة القضاء -
حسـن سـير العمـل و  تنظيمهـايعـاون هـذا الأخيـر علـى  الإداريـةنائب رئيس مختص بالمحـاكم -

  . بها
  . على شؤونها نائب للمحاكم التأديبية يعاون رئيس المجلس في القيام-
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 أعضـــاءالـــدعوى التأديبيـــة علـــى  إقامـــةالتفتـــيش الفنـــي الـــذي مـــن ضـــمن مهامـــه  لإدارةنائـــب -
  . المجلس
الجمهوريــة يعــين بقــرار مــن رئــيس و  يوجــد علــى قمــة مجلــس الدولــةو: رئــيس المجلــس –ثامنــا 

من بـين نـواب رئـيس المجلـس "باختباره ، من قانون المجلس 83حسب نص المادة، الذي يلتزم
المستشـارين ، و ووكلائـه، نوابـه، و بعد أخذ رأي جمعية عمومية تتشكل من رئـيس مجلـس الدولـة

  . 1"الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين
فـرئيس ، ن أن يعين من خـارج أعضـائهيستفاد من هذا النص أن رئيس مجلس الدولة لا يمك-

بعبـارة أدق مـن بـين نـواب الـرئيس فـلا يجـوز تعيينـه ، و الدولة ملزم باختيـاره مـن داخـل المجلـس
يســـبق تعيـــين رئـــيس الدولـــة لـــرئيس  أنيجـــب ، فضـــلا عـــن ذلـــك، مـــن بـــين مستشـــاري المجلـــس

، إليهــار المشــا 83أخــذ رأي جمعيــة عموميــة مشــكلة علــى نحــو خــاص ذكرتــه المــادة ، المجلــس
فلــه أن يعــين شخصــا ، غيــر ملــزم بتعيــين مــن رشــحته هــذه الجمعيــة العموميــة كــان الــرئيس إنو 

ثمــة عرفــا مســتقرا يقضــي بــأن يختــار  أن، علــى كــل حــالو  أن يكــون مــن النــواب آخــر شــريطة
  . م نواب رئيس المجلس ليخلف هذا الأخيردرئيس الدولة أق

  : إداريةو  قضائية، متنوعةو  عديدةأما عن اختصاصات رئيس مجلس الدولة فهي -
اللـوائح بالنسـبة لشـاغلي الوظـائف و  فهو يمارس سلطات الوزير المنصـوص عليهـا فـي القـوانين

يشـرف علـى أعمـال أقسـام و  هو الذي ينوب عن المجلس في صلاته بـالغيرو  الكتابيةو  الإدارية
هـو الـذي يلحــق ، و جلــسيشـرف علــى الأمانـة العامـة للمو  يـوزع العمــل بينهـاو  المجلـس المختلفـة

ينــدبهم مــن قســم لآخـر كمــا يجــوز لــه نجــبهم للعمــل خــارج و  المجلــس بأقســامه المختلفــة أعضـاء
التأديـــب  رئـــيس مجلـــس كـــذلك هـــو، و الإداريـــةالمجلـــس بعـــد موافقـــة المجلـــس الخـــاص للشـــؤون 

تكـون لـه و  لرئيس مجلس الدولـة دعـوة أيـة جمعيـة عموميـة للانعقـادو  بالنسبة لأعضاء المجلس
  . 2رئاستها كما يرأس الجمعية العمومية للمجلس

 الإداريدوائـر لمحكمـة القضـاء  إنشـاءلـه أن يقـرر ، و العليـا الإداريـةهو الذي يـرأس المحكمـة و 
تأديبيـة خـارج و  إداريـةمحـاكم  إنشـاءيحـق لـه و  أن يحدد اختصاص كل دائـرةو  في خارج القاهر

  . القاهرة
رئـيس مجلـس الـوزراء  إلـىأن يقـدم كـل سـنة تقريـر  رأى ضرورة ذلك إذالرئيس مجلس الدولة و 

متضـمنا مـا كشـفت عنـه الأحكـام أو البحـوث مــن نقـص فـي التشـريع القـائم أو غمـوض فيــه أو 
  . إداريةجهة  أيةحالات استعمال السلطة من 

رجــــة دأمــــين عــــام مــــن  الإداريــــةويعــــاون رئــــيس مجلــــس الدولــــة فــــي مباشــــرته لاختصاصــــاته -
  . الأقل يندب بقرار من رئيس المجلسمستشار مساعد على 
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مــن قــانون  83و لــذلك فــالأمين العــام هــو رئــيس المكتــب الفنــي المنصــوص عليــه فــي المــادة 
 يشكل بالأمانة العامة لمجلس الدولة مكتب فني برئاسة الأمين العـام"مجلس الدولة التي تقرر 

 المنـدوبينو  النـوابو  ينيندب أعضاؤه بقرار من رئيس المجلـس مـن بـين المستشـارين المسـاعدو 
ـــه عـــدد كـــاف مـــن المـــوظفين و  ـــابيينو  الإداريـــينيلحـــق ب  بإعـــداديخـــتص المكتـــب الفنـــي ، و الكت

 إصـدارو  المكتبـةو  كما يشرف على الترجمة، رئيس المجلس القيام بها إليهالبحوث التي يطلب 
  . "تنسيقهاو  تبويبهاو  الفتاوىو  مجموعات الأحكامو  مجلة المجلس

  1ضمانات أعضاء مجلس الدولة المصري: البند الثاني

أقــر المشــرع المصــري لأعضــاء الدولــة بالعديــد مــن الضــمانات مــن بينهــا الــنص علــى أن      
ضـرورة و  مشاركة الجمعية العمومية للمجلس فـي تعيـين رئيسـه ووكلائـهو  المجلس هيئة مستقلة

المجلــس علــى مــا  بــه بالنســبة لتعيــين بــاقي أعضــاء الإداريــةموافقــة المجلــس الخــاص للشــؤون 
الملاحــظ أن تلــك الضــمانات كانــت فــي القــانون ، و ســترى ذلــك فيمــا بعــد بشــيء مــن التفصــيل

المزايـــا الرئيســـية التـــي منحهـــا و  للضـــمانات مـــا يعنينـــا هنـــا هـــو عـــرض، و 19462لســـنة112رقـــم
  . المشرع لهؤلاء الأعضاء

المجلــس التــي جــاء مــن قــانون  91قــررت هــذه الضــمانة المــادة  -: عــدم القابليــة للعــزل: أولا
يســري بالنســبة و . مجلــس الدولــة مــن درجــة منــدوب فمــا فوقهــا غيــر قــابلين للعــزل أعضــاء": بهــا

تكـــون الهيئــة المشــكل منهــا مجلـــس و  لهــؤلاء جميــع الضــمانات التــي يتمتـــع بهــا رجــال القضــاء
لجميـع  إذنفهـذه الضـمانة مقـررة ، التأديب هي الجهة المختصة في كل مـا يتصـل بهـذا الشـأن

مجلس الدولـة أيـاً كـان مسـتواهم الـوظيفي باسـتثناء فئـة المنـدوبين المسـاعدين الـذين لا  أعضاء
  . يعتبرون أعضاء بالمعنى الدقيق فهم موظفون فنيون ملحقون بمجلس الدولة فقط

. . . "الفقـرة الثانيـة مـن المـادة السـابقة تقـرر انـه  أنذلـك  انة ليسـت مطلقـةضـممع ذلك هـذه و 
الصــلاحية  أســبابفقــد  أوالاعتبــار الــذين تتطلبهمــا الوظيفــة و  دهم فقــد الثقــةاحــ أناتضــح  إذا

وظيفــة معادلــة غيــر قضــائية  إلــىنقــل  أوالمعــاش  إلــى أحيــلالصــحية  الأســبابلأدائهــا لغيــر 
يصدر بـه  أنجائز بشرط  إذن فالعزل، "بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس التأديب

 الثقــــة"فقــــد العضــــو  إذاقــــرار مــــن رئــــيس الجمهوريــــة بعــــد موافقــــة مجلــــس التأديــــب علــــى ذلــــك 
  . "فقد أسباب الصلاحية لأدائها لأسباب صحية أوالاعتبار الذين تتطلبهما الوظيفة و 
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  موقف النظام القضائي الجزائري من النظم القضائية المقارنة: المطلب الثالث

ينبغــي ، فيهــا الإداريالقاضــي  كــل دور، و استعرضــنا الــنظم القضــائية المختلفــةبعــد أن        
مـن الـنظم القضـائية  أي إلـىو  نتعـرض لموقـف النظـام محـل الدراسـة أنعلينا استكمالا للبحـث 

انــه يجعــل مهمــة الفصــل فــي  أملنظــام القضــاء المــزدوج؟  أمينتمــي ؟النظــام القضــاء الموحــد ؟ 
مـع تقويـة قبضـة السـلطة  الإداريالقاضـي و  بالمشاركة بين القاضي العادي الإداريةالمنازعات 
  التنفيذية ؟

  في الجزائر الإداريتطور القضاء و  نشأة: الفرع الأول

  : مر النظام القضائي الجزائري بمراحل ثلاث هي      

  النظام القضائي قبل الاستقلال: المرحلة الأولى

الادعـاء باعتبارهـا و  فرنسـة الجزائـر إلـى 1830عمدت فرنسا منـذ احتلالهـا الجزائـر عـام       
رغـم  إليهـاالقضـائية و  الإداريـةنظمهـا و  نقـل تشـريعاتهاو  عملـت علـى تطبيـقو  1قطعة مـن فرنسـا

التـي مـا ادخـرت ، و الإسـلاميةخاصـة الشـريعة و  العالم باحترام قوانين البلاد الوطنية أماتعهدها 
تـم بالفعـل تطبيـق التنظـيم القضـائي الفرنسـي و ،2فرنسا جهدا في العمـل علـى اسـتبعاده تـدريجيا 

كمــا تــم  1/1/1843ســرى اعتبــارا مــن و  26/9/1842فــي  الصــادر الأمــربــالجزائر بموجــب 
ـــة الفرنســــــي فــــــي الجزائــــــر بمقتضــــــى  الإجــــــراءاتتطبيــــــق قــــــانون  الصــــــادر فــــــي  الأمــــــرالمدنيـــ

القضــائي الجزائـــري فــي هــذه المرحلــة بصـــفة عامــة يتكــون مـــن  التنظــيمان كــو ، 16/4/1843
للـــوطنيين  آخـــرو  هـــو امتـــداد النظـــام القضـــائي الفرنســـي، و نظـــامين احـــدهما خـــاص بالفرنســـيين

القـانون الفرنسـي و  التقاليـد المحليـةو  الإسـلاميةالشـريعة  أحكامالذي كان خليطا من و  الجزائريين
 : فيذلك العهد من المحاكم الآتيةقد تكون الجهاز القضائي ، و 3

  : محاكم الصلح-1

  . هي محاكم خاصة بالجزائريين، و تعقد جلستها من قاضي فردو          

  : المحاكم الابتدائية-2

للأحكــام الصــادرة مــن  اســتئنافيةفهــي تعــد بمثابــة محكمــة ، هــي ذات طبيعــة مزدوجــةو         
 إذاأو ، بالنســبة للرعايــا الفرنســيين إداريــةبمثابــة محكمــة ، و محــاكم الصــلح بالنســبة للجزائــريين

  . 4كان محل النزاع عقاراً فرنسياً 
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  : محاكم الاستئناف بالجزائر العاصمة-3

فتعــد تــارة بمثابــة محكمــة نقــض بالنســبة للطعــن فــي ، هــي أيضــا ذات طبيعــة مزدوجــةو         
تعـد و  باعتبارها درجـة اسـتئنافية لأحكـام محـاكم الصـلح الصادرة من المحاكم الابتدائية الأحكام

بمثابــــة محكمــــة اســــتئنافية بالنســــبة للطعــــون فـــــي الأحكــــام الصــــادرة مــــن المحكمــــة الابتدائيـــــة 
وهــران عــام و  قــد أنشــأت محــاكم الاســتئناف بكــل مــن قســنطينةو ، باعتبارهــا محكمــة أول درجــة

جزائر ثلاثة مجـالس للمـديريات أنشأ بال 9/12/1848بمقتضى المرسوم الصادر في و  1953
بكـل  الإداريـةبمهمة الفصـل فـي المنازعـات  إليهاعهد و  )على غرار مجالس الأقاليم الفرنسية (

المبــادئ المعمــول بهــا أمــام و  الإجرائيــةتطبــق ذات القواعــد ، و وهــرانو  قســنطينة و مــن الجزائــر
كانــت هــذه المجــالس و ، 1تســتأنف أحكامهــا أمــام مجلــس الدولــة فــي فرنســا و . القضــاء الفرنســي

ذات طبيعـة مختلطـة  فأصـبحتثـم ادخـل فيهـا عنصـر قضـائي ، بحتة إداريةفي بداية ظهورها 
ثــــم تحولــــت فــــي النهايــــة كــــي تكــــون ذات طبيعــــة قضــــائية بحتــــة بمقتضــــى ) قضــــائيةو  إداريــــة(

 أنأن هـذه الضـمانة الهامـة لـم يشـأ المسـتعمر الفرنسـي  إلا 5/5/1934المرسوم الصادر فـي 
أن حلـــت محلهـــا  إلـــى. بـــالجزائر إداريـــةا للمـــواطن الجزائـــري فكانـــت دومـــا ذات طبيعـــة يوفرهـــ

الــذي عمــل علــى و  30/9/1953الصــادر فــي 934بمقتضــى المرســوم رقــم  الإداريــةالمحــاكم 
قـــد عمـــد المشـــروع علـــى تطبيـــق ذات و  إداريـــةمحـــاكم  إلـــىتحويـــل مجـــالس دواويـــن المـــديريات 

عليـه تحولـت و . نـه مـن سـريان هـذا النظـام علـى الجزائـرم 17النظام بما نص عليه في المادة 
المحــاكم  أصــبحت، و إداريــةمحـاكم  إلــى) وهــرانو  قســنطينة و بـالجزائر(مجـالس الأقــاليم الثلاثــة 

صــاحبة الاختصــاص الأصــيل بنظــر  إليهــا لإشــارةبمقتضــى المرســوم الســابق  الإداريــةالثلاثــة 
مجلــس الدولــة الفرنســي  أمــايقبــل الطعــن فيهــا بالاســتئناف  أحكــامبمقتضــى  الإداريــةالمنازعــات 

  . الإقليميكل في حدود اختصاصها 

  : مرحلة ما بعد الاستقلال: المرحلة الثانية

مـــن ثـــم و  للجزائـــر الســـيادة علـــى محاكمهـــا أصـــبح 5/7/1962الاســـتقلال فـــي  بـــإعلان       
مــن المحــاكم الجزائريــة باســم الشــعب الجزائــري بنــاء علــى الأمــر الصــادر فــي  الأحكــامرت دصــ
كان و ،ثلاثـين عامـا تصـدر باسـم الشـعب الفرنسـيو  من مائـة أكثرظلت  أنبعد  10/7/1962

 الأسـلوبو  تثقـفتعاد الصياغة القانونية للنظريات القانونية السائدة في البلاد كـي  أنضروريا 
يعـاد تنظـيم الهيئـات المختلفـة بمـا فيهـا  أن، و رسـمت طريقـا لهـاو  ورةالاشتراكي الذي اعتنقته الثـ

لم يعـد مجلـس الدولـة الفرنسـي يملـك سـلطة الفصـل ، الاستقلال إعلانبعد و  2الهيئة القضائية 
كمــــا ،3الصـــادرة مــــن المحــــاكم الثلاثــــة بــــالجزائر  الإداريــــةفـــي الطعــــون المقامــــة ضــــد الأحكــــام 
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، الإداريـةوجود محكمة قضائية عليا للفصـل فـي الطعـون للأحكـام  إلىالحاجة ماسة  أصبحت
انشـــأ المشــــرع ، و فـــي اختصـــاص مجلــــس الجولـــة الفرنســـي التـــي كانـــت تـــدخل قبــــل الاســـتقلال

كـي يقـوم  18/6/1963الصـادر فـي  18-62الجزائري المجلس الأعلى بمقتضـى الأمـر رقـم 
جلــس الدولــة بالنســبة للمنازعــات م، و بجــور كــل مــن محكمــة الــنقض بالنســبة للمنازعــة العاديــة

 157-62ذلك عملا بالقـانون رقـم و  اختصاصها المحددو  الإداريةاحتفظ بالمحاكم و ، 1الإدارية
الـــذي يقضـــي بتحديـــد مفعـــول للتشـــريعات الفرنســـية المطبقـــة فـــي و  27/12/1962المـــؤرخ فـــي 

المهمـة  -مؤقتـا–المشـرع الجزائـري ، و السيادة الوطنيةو  الجزائر باستثناء التشريعات التي تتنافى
ذلـك بمقتضـى ، و العليـا الإداريـةرئـيس المحكمـة  إلـىالتي كان يقوم بها مجلس الدولة الفرنسـي 

يجـوز لـرئيس "حيث نصت مادته الأولـى ، 30/7/1964الصادر في  200-64المرسوم رقم 
نـوازل كقاضـي أن يحكـم فـي ال، تاريخ يحـدد بمرسـوم إلىو -على وجه مؤقت الإداريةالمحكمة 

المنازعـات القضـائية الخاصـة بمجلـس : بدون تـدخل منـدوب الحكومـة فـي المسـائل الآتيـةو  فرد
كمـا . "مخالفة نظام السـير فـي الطرقـات الكبـرى–المماثلة  الإداراتو  الضرائب المباشرة، الدولة

شـؤون أعضـاء  إليـه أسـندتو  150-64أنشئ المجلس الأعلى للقضاء بمقتضى المرسوم رقـم 
الـرأي فـي ممارسـة حـق العفـو مـن جانـب رئـيس  إبـداءو  تأديبو  نقلو  النيابة من تعيينو  قضاةال

  . 2الدولة

  : القضائي الإصلاح: المرحلة الثالثة

ـــين درجـــات  إزاء       القصـــور التنظيمـــي داخـــل الدرجـــة الواحـــدة مـــن درجـــات التقاضـــي أو ب
التنظـــــيم  إعــــادةو  16/11/1965المــــؤرخ فــــي  278-65صــــدر الأمـــــر ، التقاضــــي المختلفــــة
يليــه ، و علــى مســتوى التــراب الــوطني مجلســا أعلــىو  حيــث يــأتي فــي القمــة. القضــائي بــالجزائر

بالنســـبة و ، 3تتبعـــه مجموعـــة مـــن المحـــاكم و  علـــى مســـتوى الولايـــة مجلـــس قضـــائي لكـــل ولايـــة
جميـــع . بـــالمجلس القضـــائي أول درجـــة الإداريـــةالغرفـــة  أمـــامتنظـــر  فإنهـــا الإداريـــةللمنازعـــات 

بــالمجلس الأعلــى  الإداريــةحيــث تخــتص بــه الغرفــة  بالإلغــاءمــا عــدا الطعــن  الإداريــةالطعــون 
ـــى بالإضـــافةآخـــر درجـــة و  كـــأول اختصاصـــها بـــالطعون فـــي الأحكـــام الصـــادرة مـــن الغرفـــة  إل

مـــن ثـــم انعــــدم دور و  )قســـنطينة و وهـــرانو  بكـــل مـــن الجزائــــر( بالمجـــالس القضـــائية  الإداريـــة
أحــل المشـــرع الجزائـــري المجــالس القضـــائية محـــل و ، الإداريـــةالمحــاكم فـــي مواجهــة المنازعـــات 

المحــاكم الابتدائيــة فــي النظــام و  المحــاكم محــل المحــاكم الابتدائيــة الكبــرىو  المحــاكم الاســتئنافية
كمـا عهـد ، الإداريـةباختصـاص المحـاكم -دون المحـاكم–المجالس القضائية  إلىعهد ، و القديم
قــــد بــــدأ ســــريان التنظــــيم الجديــــد اعتبــــارا مــــن و . مجــــالس العمــــال المحــــاكم باختصاصــــات إلــــى
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فــي  154-66قــد ســاعد علــى تكامــل التنظــيم القضــائي صــدور الأمــر رقــم و ، 15/6/19661
 المجلــس الأعلــى(الجهــات القضــائية المختلفــة  أمــامالمتبعــة  الإجــراءاتمتضــمنا  8/6/1966
، الإداريـةمنازعـات المـواد  أوسـواء فـي منازعـات المـواد العاديـة ) المحاكمو  المجالس القضائيةو 
ــــة أوالقــــانون مجموعــــة القواعــــد القانونيــــة الشــــكلية  ايتضــــمن هــــذو  التــــي تحكــــم ســــير  الإجرائي

تخـتص المجـالس و ، 2المجلـس الأعلـىو  المجـالس القضـائيةو  كل من المحـاكم أمامالخصومات 
فــي جميــع المنازعــات  الأعلــىالمجلــس  أمــامالقضــائية بالفصــل ابتــدائيا بحكــم قابــل للاســتئناف 

المؤسسـات العموميـة ذات الصـبغة  إحـدى أوالبلـديات  أوالولايـات  إحدى أوالتي تكون الدولة 
السـابعة طرفا فيها باستثناء المواد التي حددها المشرع علـى سـبيل الحصـر فـي المـادة  الإدارية

نهائيــا و  بــالمجلس الأعلــى ابتــدائيا الإداريــةكمــا تخــتص الغرفــة ، المدنيــة الإجــراءاتمــن قــانون 
 الإداريــةالفرديــة الصــادرة مــن الســلطة  القــرارات أوبــالبطلان فــي القــرارات التنظيميــة  بــالطعون

التــي  الإجــراءاتالطعــون الخاصــة بمــدى مشــروعية ، و القــرارات الطعــون الخاصــة بتفســير هــذهو 
كمــا تخــتص بالفصــل فــي الاســتئناف ، 3تكــون المنازعــة فيهــا مــن اختصــاص المجلــس الأعلــى

مــا لــم ، الإداريــةرفــوع ضــد الأحكــام الابتدائيــة الصــادرة مــن المجــالس القضــائية فــي المســائل مال
  . القرارات على خلاف ذلكو  تنص القوانين

  الإداريةالجزائري من المنازعة  مجلس الدولةموقف : الفرع الثاني

فقــد يكــون وفقــا  يختلــف بحســب الأســلوب المتتبــع فيهــا إن النظــام القضــائي فــي كــل دولــة      
فمقتضـى النظـام الفضـاء المحـدد أن تتـولى ،  نظـام القضـاء المـزدوج القضـاء المحـدد أو لنظـام

، الوظيفة القضـائية جهـة قضـائية واحـدة مهمـة الفصـل فـي جميـع المنازعـات المثـارة فـي الدولـة
معنى هدا أن تخضـع الإدارة فـي منازعاتهـا و  اء المنازعات بين الأفراد أو بينهم وبين الإدارةسو 

. 4لنفس القاضي الذي يخضع له الأفراد وأيضا لنفس القواعد القانونية الموضوعية والإجرائيـة 
يســـمى أيضـــا بالنظـــام و  وهـــذا هـــو النظـــام الســـائد فـــي انجلتـــرا وفـــي الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة

وليبيـــــا والعــــراق والمغـــــرب  لانجلــــوأمريكي ويقــــوم الآن فـــــي بعــــض البلـــــدان العربيــــة كالســــودانا
ومقتضـى النظــام القضـاء المــزدوج أن ، م 1946كمـا كــان قائمـا فــي مصـر قبـل ســنة  والجزائـر

  . يتكون النظام القضائي من جهتين فضائيتين مستقلتين

الطبيعـة  بالفصـل فـي المنازعـات ذاتجهة القضـاء العـادي وينعقـد لهـا الاختصـاص : حداهماإ
بصــــفتها شــــخص معنــــوي  أي تلــــك التــــي تنشــــب بــــين الأفــــراد أو بــــين الأفــــراد والإدارة، المدنيــــة
  . خاص
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أي تلــك التــي تقــع بــين ، وتتــول الفصــل فــي المنازعــات الإداريــة الإدارة جهــة القضــاء: والأخــرى
  . الأفراد والإدارة بوصفها سلطة عامة

أعلـــن المؤســـس الدســـتوري عـــن دخـــول الـــبلاد فـــي نظـــام 152المـــادة  وانطلاقـــا مـــن نـــص      
العليــــا  هــــرم للقضــــاء العــــادي تعلــــوه المحكمــــة، هــــرميين قضــــائيين الازدواجيــــة مســــتحدثا بــــذلك

وتتوســطه المجــالس القضــائية وقاعدتــه المحــاكم الابتدائيــة وهــرم للقضــاء الإداري يعلــوه مجلــس 
ادرت الحكومـــة إلـــى تقـــديم مشـــروع قـــانون عضـــوي ولقـــد بـــ، الدولـــة وقاعدتـــه المحـــاكم الإداريـــة

وفعـــلا صـــادق المجلـــس  والمصـــادقة عليـــه التشـــريعية بغـــرض دراســـته للســـلطة لمجلـــس الدولـــة
 العاديـة وصـادق خلال دورته1998. 02. 13الشعبي الوطني على المشروع المذكور بتاريخ 

المجلـــــس  ولقـــــد مـــــارس. 1998. 03. 25المنعقـــــدة بتـــــاريخ الأمـــــة فـــــي جلســـــته عليــــه مجلـــــس
 عليــه المســبقة علــى الــنص المصــادق رقابتــه الدســتوري بموجــب إخطــار عــن رئــيس الجمهوريــة

  . 1بغرفتيه  من قبل البرلمان

  لمجلس الدولة التنظيم الإداري: الأول البند

والاســتقلالية فــي مجــال التســيير عــن كــل مــن  بالاســتقلالية الماليــة يتمتــع مجلــس الدولــة      
يخضـع فـي نظـام المحاسـبة لقواعـد المحاسـبة العموميـة ويشـرف ، و والمحكمة العليا العدل وزارة

 ونائـــب الـــرئيس ومكتـــب المجلـــس الدولـــة مجلـــس الدولـــة علـــى تســـيير المجلـــس كـــل مـــن رئـــيس
 سـواء فـي نطـاق كمـا يقـوم القضـاء فيـه بمهـامهم، ملحقـة بـه ومحافظ الدولة ومجموعـة مصـالح

منازعـات الإداريـة كمـا يتـوزع أعضـاء مجلـس الدولـة علـى الاستشارية أو الفصل في ال الوظيفة
  2بمركز قانوني موحد  يتمتعون حيث لا عدة فئات

  : رئيس مجلس الدولة: أولا

  : المهام التالية بعد تعيينه يتولىو  3رئاسي  بموجب مرسوم يعين رئيس مجلس الدولة      

 يمثل المؤسسة رسميا -

 للمؤسسةالداخلي  النظام يسهر على تطبيق -

رؤســاء الأقســام ومستشــاري الدولــة وهــذا بعــد استشــارة مكتــب  المهــام بــين توزيــع يتــولى -
 . مجلس الدولة
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 . نائب رئيس مجلس الدولة: اثاني

مرسوم رئاسـي ويتـولى أساسـا اسـتغلال رئـيس مجلـس الدولـة فـي  يعين هو الأخر بموجب     
  . حالة حدوث مانع له أو في حالة غيابه

 : المجلس مكتب: اثالث

  98 – 01من القانون  24نصت عليه المادة 

  : ويتكون مكتب مجلس الدولة من

 رئيس مجلس الدولة �

 محافظ الدولة �

 نائب للرئيس �

 نائب رئيس مجلس الدولة �

 رؤساء الغرف �

 عميد رؤساء الأقسام �

 عميد المستشارين �

  1محافظ الدولة : ارابع

قضــاة ويمارســون مهمــة النيابــة العامــة وهــو يتكــون مــن 2يتشــكل بموجــب مرســوم الرئاســي      
، سواء عند قيام مجلس الدولة بوظيفة استشارية أو عند قيامه بالفصـل فـي المنازعـات الإداريـة

محــافظ الدولــة أو احــد مســاعديه تقــديم مــذكراتهم باللغــة العربيــة ويشــرحون ملاحظــاتهم  ويتــولى
  . شفويا

  . رؤساء الغرف: اخامس

مــن مجموعــة الغــرف عــددها أربعــة  القضــائية ممارســته للســلطة يتشــكل مجلــس الدولــة عنــد    
كمــا يســير مــداولاتها ، يتــولى مهمــة التنســيق بــين أقســام الغرفــة الواحــدة غــرف وعلــى رأس غرفــة

  .ويحدد القضايا الواجب دراستها على مستوى كل غرفة

  رؤساء الأقسام: اسادس

التنظيم بغـرض تمكـين الغرفـة مـن الـتحكم تتشكل الغرفة من أقسام ولقد فرض المشرع هذا     
  . عن نشاط القسم ويتولى رؤساء الأقسام على مستوى كل مهمة إعداد التقارير في أعمالها

                                                           

1998:�
  44ة ا��:0�
 رXI ط��� ��0 >�ء A@ ا�1���2   
2  XIر @:�Wا��0:(م ا�� �S*187 – 98ا  wر��G�30 – 05 – 1998  



 حمـاية الحقـوق والحـريات العـامة دور الرقـابة القضـائية فـي ضمـان: الباب الثاني

 

253 

 

  : القضاة أو مستشار الدولة: اسابع

إن قضــاة مجلــس الدولــة يخضــعون للقــانون الأساســي للقضــاة الصــادر بمقتضــى القــانون       
  1الوظيفة أو الاستشارية  في نطاق هم سواءو يمارسون مهام11 – 04العضوي 

  : الأمين العام لمجلس الدولة: اثامن

استشـارة رئـيس مجلـس الدولـة  العـدل بعـد يعين بمقتضى مرسوم رئاسـي بـاقتراح مـن وزيـر     
المحــــدد لتصــــنيف  1998اكتــــوبر13المــــؤرخ فــــي  322 – 98وطبقــــا للمرســــوم التنفيــــذي رقــــم 
مــن الوظــائف العليــا فــي  الدولــة فــان الأمــين العــام يشــغل وظيفــةالوظيفــة الأمــين العــام لمجلــس 

  . الدولة

  س الدولةـات مجلـاختصاص: انيـالث دـالبن

 فــان المجلــس الدولــة، 2ومــا بعــدها  36علــى غــرار مجلــس الدولــة الفرنســي ســابقا فقــرة       
محلـه الغرفـة الإداريـة والـذي حـل 3الجزائري يعتبر الهيئة القضائية الإدارية العليـا فـي الجزائـر و 

ارة الإد بالمحكمــة العليــا التــي كانــت تمثــل الدرجــة الثانيــة مــن درجــات التقاضــي فــي المنازعــات
وأخيـرة  ويقسم مجلس لدولة اختصاصاته كقاضي درجـة أول، في ظل نظام الوحدوية القضائي

الصـــادرة مـــن الإداريـــة  ضـــد القـــرارات إلـــى عـــدة أنـــواع يقـــوم فيهـــا بالفصـــل الـــدعاوي المرفوعـــة
المهنيـــة  الأشـــخاص المعنويـــة ســـواء كانـــت تتعلـــق بـــالإدارة العموميـــة المركزيـــة أو الأشـــخاص

القضــائية  وكانــت تصــدر قراراتــه ولمــا كــان مجلــس الدولــة علــى هــرم القضــاء الإداري الوطنيــة
من المحاكم الإدارية الأمـر الـذي حـتم  قانونية عند صدورها فإنها تكون مشوبة بعيوب الإدارية

  . على الشارع حتى يصون الحقوق والحريات أن ينشئ درجة قضائية تقويمية

  : رةـة أولى وأخيـقاضي درج س الدولةـمجل: ولالأ الغصن 

ونهائيــا فــي المنازعــات التــي تثــور س الدولــة كقاضــي اختصاصــي ابتــدائيا يفصــل مجلــ       
ـــــة بشـــــأن الأعمـــــال ـــــرارات والتصـــــرفات ذات الأهمي ـــــات والصـــــادرة عـــــن ، والق الســـــلطات والهيئ

علـى  01- 98من القـانون العضـوي رقـم  9حيث تنص المادة  والتنظيمات المركزية والوطنية
  : ونهائيا يفصل مجلس الدولة ابتدائيا: ما يلي

الطعــون بالإلغــاء المرفوعــة ضــد القــرارات التنظيميــة أو الفرديــة الصــادرة عــن الســلطات  -1
 . الوطنية والمنظمات المهنية الوطنيةالإدارية المركزية والهيئات العمومية 
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الطعـــــون الخاصـــــة بالتفســـــير ومـــــدى مشـــــروعية القـــــرارات التـــــي تكـــــون نزاعاتهـــــا مـــــن  -2
 . اختصاص مجلس الدولة

  ***************الاختصاص بدعاوى المشروعية: أولا********** -

احترامهـــــا يقصـــــد بالمشـــــروعية مجموعـــــة القواعـــــد القانونيـــــة التـــــي يتعـــــين علـــــى الإدارة         
: سـواء كانـت هـذه القواعـد القانونيـة مكتوبـة مثـل، والالتزام بها عند ممارستها لأي نشـاط إداري

، مكتوبـــة مثـــل العـــرف القـــرار الإداري أو غيـــر، الأنظمـــة، المرســـوم، القـــانون العـــادي، الدســـتور
الأشــــخاص الآخــــرين بحيــــث يكــــون  فالشــــخص الإداري مثلــــه مثــــل، والمبــــادئ العامــــة للقــــانون

  . ونشاطاته للقانون السائد فيه ضعا في تصرفاتهخا

  . الاختصاص بدعوى الإلغاء: ألف

أو دعــوى تجــاوز الســلطة دعــوى قضــائية قصــد مخاصــمة قــرار ، يعنــى بــدعوى الإلغــاء       
ولا يقبـــل الطعـــن بالإلغـــاء أمـــام ، 1إداري حامـــل فـــي طياتـــه لعيـــب أو مخـــالف لقاعـــدة قانونيـــة 

إلا بتـــوافر مجموعـــة وردت  01 – 98مـــن القـــانون العضـــوي  9للمـــادة مجلـــس الدولـــة تأسيســـا 
القائمــة ســابقا بالمحكمــة  وهــو مــا طبقتهــا الغرفــة الإداريــة، الإداريــةو  بقــانون الإجــراءات المدنيــة

وهــذا ليــتمكن مجلــس الدولــة بعــد بقبــول دعــوى شــكلا مــن إلغــاء القــرار ) الفقــرة الأولــى ( 2العليــا
  . )الفقرة الثانية ( ما وجد أوجه أو سبب الإلغاء  الإداري المطعون فيه إذا

  الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة: الفقرة الأولى

لا بـــد مـــن تـــوفر الشـــروط الشـــكلية حتـــى تحـــرك الـــدعوى الإداريـــة بالإلغـــاء أمـــام مجلـــس       
  : الدولة

 القرار المطعون فيه بالإلغاء -1

 الإداريةشروط متعلقة برافع الدعوى  -2

 الدعوى إجراءات تقديم -3

 . الالتزام بميعاد رفع الدعوى -4

  : القرار المطعون فيه بالإلغاء – 1
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يشــترط لقبــول دعــوى الإلغــاء أمــام مجلــس الدولــة أن يكــون محــل الطعــن منصــبا علــى        
 المركزيــة أو الهيئــات العموميــة الصــادرة عــن الســلطات الإداريــة القــرارات التنظيميــة أو الفرديــة

  .1وان يكون ملزما قصد إحداث اثر قانون محققا للمصلحة العامة، الوطنية

  : القرار الإداري تصرف قانوني –أ 

 هــو مــن خصــائص القــرار الإداري فلكــي يعتبــر التصــرف أو العمــل الصــادر عــن الإدارة      
أي أن يكــون محــدثا لأثــر ، قــرار فرديــا يجــب أن يكــون عمــلا قانونيــا قصــد إحــداث اثــر قــانوني

  . سواء بالإنشاء آو التعديل آو الإلغاء لمركز قانوني معين،2تنفيذي 

  : صدور القرار عن مرفق عام مركزي-ب 

يقصــد بــالمرفق العــام المركــزي الــذي تكــون إعمالــه صــالحة للطعــن أمــام مجلــس الدولــة       
  . من القانون العضوي لمجلس الدولة9وهو ما تضمنته المادة 

  : القرار الإداري صادر بإرادة منفردة-ج

حتــى يكــون تصــرف الإدارة العامــة قــرارا إداريــا يجــب أن يصــدر بــالإرادة المنفــردة لــلإدارة       
 وعليــــه فــــإن العقــــود الإداريــــة التــــي تســــيرها الســــلطة،القانونية وهــــذا عنــــدما تمــــارس صــــلاحيتها

المتعلـق بتنظـيم  2002جويليـة  24المؤرخ في 250 -02الإدارية طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 
وماعـــدا ذلـــك مـــن الأشـــخاص ، 3المعـــدل والمـــتمم ليســـت قـــرارات إداريـــة  الصـــفحات العموميـــة

مثـــل الأعمـــال ، القضـــاء الإداري  لا تكـــون أعمالهـــا خاضـــعة لاختصـــاص، الأخـــرى المعنويـــة
مـــن  9المـــادة  مـــن القـــرارات الإداريـــة إلا أن والســـيادية والدســـتورية لأنهـــا لا تعتبـــر، التشـــريعية

، خالفت هذا التوجيه وجعلت قرارات المنظمات المهنية الوطنيـة01- 98القانون العضوي رقم 
  . الإدارية التي تخضع لرقابة مجلس الدولة من قبل القرارات

 : الشروط المتعلقة برافع الدعوى الإدارية-2

  : يليعلى ما  المدنية والإدارية من قانون الإجراءات 13نصت المادة      

يقرهـــا  ولـــه مصـــلحة قائمـــة أو محتملـــة، التقاضـــي مـــا لـــم تكـــن لـــه صـــفة لأي شـــخص لا يجـــوز
  . القانون

  القانون انعدام الصفة في المدعي أو في المدعي عليه إلا ما اشترطه يثير القاضي تلقائيا

   

                                                           

1  ،@��
 �+��ارات ا�دار�
، دار ا�?<� ا���
 ا���S�0 ا��05وي، ا��C� �0ن��173ھ�ة، ص ا�� 1956:+  
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  : الصفة) أ 

الحصــول علــى بموضــوع النــزاع فــلا يمكــن للمــدعي  تــربط المــدعي هــي العلاقــة التــي         
  . أن ذلك الشيء مالك له تثبت حقه ما لم تكن له صفة

  : الأهلية) ب

تنقســم إلــى نــوعين مــن الأشــخاص الشــخص  هــي قــدرة الطــاعن علــى التقاضــي وهــي         
  . الطبيعي والشخص المعنوي

 : الشخص الطبيعي -

  : من القانون المدني على ما يلي 40نصت المادة       

 كامـــل الأهليـــة الرشـــد متمتعـــا بقـــواه العقليـــة ولـــم يحجـــر عليـــه يكـــونكـــل شـــخص بلـــغ مـــن "
  "كاملة  19ومن الرشد  حقوقه المدنية لمباشرة

، 43، 42فــــي مــــواده و ناقصــــيها نطبــــق أحكــــام القــــانون المــــدني وفــــي حالــــة فاقــــد الأهليــــة
  125إلى  81وفي قانون الأسرة فإن مواده من 44

الــولي أو الوصـي بالنسـبة للقاصـر أو القـيم بالنســبة وعليـه يجـب أن يتـولى الطعـن بالإلغـاء 
  . للمحجور عليه

  : الشخص المعنوي-

المــدني ذهبــت إلــى أن الشــخص المعنــوي مهمــا كــان  مــن القــانون 50محتــواه المــادة      
  . كما تنص المادة تنفسها على تعيين نائب يعبر عن إرادته، نوعه يتمتع بحق التقاضي

. . . "قانون الإجراءات المدنيـة والإداريـة علـى التمثيـل القـانونيمن 827/2و تنص المادة 
ـــة أو باســـم  توقـــع العـــرائض ومـــذكرات. . .  ـــدفاع ومـــذكرات التـــدخل المقدمـــة باســـم الدول ال

  "الأشخاص المشار إليهم أعلاه من طرف الممثل القانوني 

القــانوني بمـــا مــن قـــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة علـــى التمثيــل  828و تــنص المــادة 
أو  أو الولايــــة أو البلديــــة عنــــدما تكــــون الدولــــة، مــــع مراعــــاة النصــــوص الخاصــــة" : يلــــي

، طرفــا فــي الــدعوى بصــفة مــدع أو مــدعي عليــه الصــبغة الإداريــة ذات المؤسســة العموميــة
والممثـل ، المجلس الشعبي البلدي على التـوالي رئيس، الوالي، تمثل بواسطة الوزير المعني

  "ذات الصبغة الإدارية  مؤسسةالقانوني لل
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  : المصلحة) ج

فـإن دعـوى الإلغـاء لا تقبـل إلا إذا كـان " لا دعـوى بـدون مصـلحة " تطبيقا لقاعدة         
  للطاعن مصلحة

وقائمـة وحالـة سـواء كانـت  والمصلحة لها مميـزات وخصـائص فقـد تكـون شخصـية ومباشـرة
 1. مادية أو معنوية

  . الإداريةإجراءات تقديم الدعوى -3
منقــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة علــى 906و 905و 904ذهبــت كــل مــن المــواد 

  . أمام مجلس الدولة إجبارية إتباع الشروط الشكلية
  : عريضة افتتاح الدعوى)أ 

افتتــاح الــدعوى  ت والإداريــة إجــراءا مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة 904حــددت المــادة 
  . 825إلى  815المواد من شريطة أن تطبق أحكام 
  : نجد تنص على ما يلي من القانون816لكن بالرجوع إلى المادة 

 15الـدعوى البيانـات المنصـوص عليهـا فـي المـادة  يجب أن تتضمن عريضـة افتتـاح" 
  من القانون

  : من قانون الإجراءات المدنية والإدارية نصت على ما يلي15إلا أن المادة 
البيانـــات  تتـــاح الـــدعوى تحـــت طائلـــة عـــدم قبولهـــا شـــكلايجـــب أن تضـــمن عريضـــة اف" 

  : الآتية
 الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى -1
 . اسم ولقب المدعي وموطنه -2
 . فآخر موطن له لو اسم ولقب وموطن المدعي عليه فإن لم يكن له موطن مع -3
تســــمية طبيعــــة الشــــخص المعنــــوي ومقــــره الاجتمــــاعي وصــــفة ممثلــــه  الإشــــارة إلــــى -4

 القانوني أو ألاتفاقي
 . عرضا موجزا للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى -5
 . للدعوى والوثائق المؤيدة الاقتضاء إلى المستندات الإشارة عند -6

  . تقديم إيصال إثبات دفع الرسم القضائي) ب

تــودع " : مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة علــى مــا يلــي 821نــص المــادة      
مـــا لـــم يـــنص ، بأمانـــة ضـــبط المحكمـــة الإداريـــة مقابـــل دفـــع الرســـم القضـــائي العريضـــة

  "خلاف ذلك  القانون على
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  . لدى مجلس الدولة تقديم العرائض والمذكرات من قبل محام معتمد)ج

جهــــات تقــــديم الطعــــون  الإداريــــةو  مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة 905المــــادة        
تحـــت طائلـــة عـــدم  معتمـــد لـــدى مجلـــس الدولـــة إلا اعتبـــرتوالمـــذكرات مـــن قبـــل محـــام 

  1. قبول

  : من القرار المطعون فيه تقديم نسخة أصلية)د

شــرط أساســي فــي  جعــل المشــرع تقــديم نســخة أصــلية مــن القــرار المطعــون فيــه       
  2هذه الدعوى تحت طائلة عدم القبول شكلا إلا اعتبرتو  الدعوى

حـددت اجـل  من قانون إجراءات المدنية والإداريـة829المادة : ميعاد رفع الدعوى- 4
التبليغ الرسـمي  الطعن أمام المحكمة الإدارية بأربعة أشهر يسري هدا الأجل من تاريخ

مــن القـــرار الإداري وهـــذه الفتـــرة الزمنيـــة جعلهـــا مجلــس الدولـــة تحـــت طائلـــة عـــدم قبـــول 
  . الدعوى شكلا

  . وى الإلغاء أمام مجلس الدولةالشروط الموضوعية لقبول دع: الفقرة الثانية

بعــد تأكــد مــن صــحة تــوافر الشــروط الشــكلية فــي الــدعوى الإداريــة يبقــى لمجلــس       
باحثـا . الدولة فقط معاينة الشروط الموضوعية أي يقـوم بالتصـدي للقـرار المطعـون فيـه

قـد لحـق بـركن مـن ، على أنتشكل عيبـا، إليها الطاعن عن أوجه المشروعية التي استند
فــي ركــن مــن أركانــه فيصــبح عرضــة  بعيــب مشــوبا الإداري كــان القــرار وإذا، 3. ركانــهأ

عيـــب : حصـــر هـــذه العيـــوب كـــالأتي ومـــن ثـــم يمكـــن، للإلغـــاء مـــن قبـــل مجلـــس الدولـــة
  . عيب السبب، عيب إساءة السلطة، عيب مخالفة القانون، عيب الشكل، الاختصاص

  : عدم المشروعية الشكلية في القرار الإداري: أولا

عيـــــب عـــــدم  الأولـــــىيوجـــــد نوعـــــان مـــــن العيـــــوب الشـــــكلية أمـــــام القضـــــاء الإداري     
  . عيب الشكل والثانية الاختصاص

  : عيب عدم الاختصاص)1
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قـــرار إداري خـــارج اختصاصـــها  يقـــوم الموظـــف عامـــة أو الإدارة بإصـــدار وهـــو عنـــدما
يتمتع بـه الأفـراد أو بأنه التأصيل القانوني الذي "المحدد قانونا لها ويعرف لاختصاص 

  . الإدارية في ممارسة أعمالهم لإصدار القرارات الهيئات الإدارية العامة

الإداريـــة فـــي اتخـــاذ  أو الهيئـــة القانونيـــة لرجـــل الإدارة الصـــفة" كمـــا يعـــرف الاختصـــاص بأنـــه 
  1"قرارها على نحو يعتد به 

ـــانون العضـــوي  9ولقـــد حـــددت المـــادة  ـــة"01-98مـــن الق ـــة  الأشـــخاص الإداري ـــات الإداري لهيئ
ــــة: القــــرارات الإداريــــة وهــــي تخــــتص بإنشــــاء ــــة المركزي ــــة ، الســــلطات الإداري والهيئــــات العمومي

  . "الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية

مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة حــددت الأشــخاص الإداريــة صــاحب  801أمــا المــادة 
. والمؤسســـات العموميـــة ذات الصـــبغة الإداريـــة البلـــدياتو  الاختصـــاص بالدولـــة وهـــي الولايـــات

  2القرار الإداري هو في ركن الاختصاص الشخصي قد يصب والعيب الذي

هو أن يكون الشخص في هذه الحالة ليس هو الجهة الذي قام بإصدار القرار الإداري أي أن 
  . يتخلف الشخص المعنوي العام عن أداء المهمة كما يجب قانونا

  : جراءاتعيب الشكل والإ)2

هو ذلك الإطار أو الصورة التـي تحـدد وترسـم الوجـه الـذي يبـرز إرادة الإدارة فـي إصـدار القـرار 
  3الإداري 

فـإذا مــا قامــت الإدارة بإصــدار قــرار دون إتباعهــا الإجــراءات المحــددة قانونــا أصــبح هــذا القــرار 
  . معيبا بعيب الشكل مما يصبح عرضة للإلغاء

وشـــكليات المظهـــر ، الشـــكليات الســـابقة للقـــرارات الإداريـــة: همـــاويوجـــد نـــوعين مـــن الشـــكليات 
  : الشكليات السابقة*الخارجي لها 

 القـرار الإداري أي سـابقة قبـل إصـدار هي مجموعة من الإجـراءات التـي تتخـذ مـن قبـل الإدارة
حالــة  وينــتج عــن عــدم إتبــاع هــذه الإجــراءات يــؤدي إلــى بطــلان القــرار الإداري أمــا فــي، للقــرار
تخلفهـــا إلـــى إحـــداث اثـــأر الـــبطلان ضـــد القـــرارات  فـــلا يـــؤدي، الـــنص عليهـــا فـــي القـــانون عـــدم

  4. فيهامثل تلك الإجراءات الإدارية التي لم تتوفر
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عند إصـداره فـي صـيغة  وهو المظهر الخارجي للقرار الإداري: المظهر الخارجي الشكليات* 
. . . النشـر، التسـبيب، مثـل الكتابـةمعينة ما لم يتدخل القانون فـي وجـوب إتبـاع شـكلية معينـة 

  1الخ 

  . المشروعية الموضوعية في القرار الإداري عدم: ثانيا

الطعــن شــكلا لتــوافر جميــع الشــروط اللازمــة ) مجلــس الدولــة ( عنــدما يقبــل القاضــي الإداري 
  : يعمد إلى البحث عن مدى تأسيس الطعن من الناحية الموضوعية حيث، لقبوله

القــرار الإداري المطعــون  الــدعوى موضــوعا لعــدم التأســيس إذا كــانيــرفض الطعــن أو  -
 . فيه أمامه يستند إلى أركان صحيحة وقانونية

إذا كـــان ركـــن أو أكثـــر مـــن أركانـــه مشـــوب  أو علـــى العكـــس يقـــوم بإلغـــاء ذلـــك القـــرار -
 2. بعيب

أوجـــه الإلغـــاء التـــي تصـــيب أركـــان القـــرار الإداري الأخـــرى هـــي الســـبب  ومـــن ثـــم فـــإن
  . بالسلطة الانحراف، و )المحل (القانون فةومخال
 : انعدام السبب-1

صـحة  ركنـا مـن أركانـه معيبـا فـي سـبب قيامـه الـذي يعتبـر هو أن يكون القـرار الإداري
ســابقة  تكــون ويمثــل ســبب القــرار الإداري أمــا فــي حالــة واقعيــة أو حالــة قانونيــة. بنائــه
ممـا يـؤدي بالشـخص المخاطـب بـالقرار  القرار الإداري من قبل رجل الإدارة اتخاذعلى 

لمخاصـــمته علـــى أســـاس العيـــب الـــذي ، إلـــى رفـــع دعـــوى الإداريـــة أمـــام مجلـــس الدولـــة
  3أصابه في ركن السبب 

 : الحالة الواقعية+ 

. . . الحـرب. فيضـان، زلـزال: مثـل عـن عوامـل الطبيعـة هي الأوضاع المادية الناجمـة
تنص على مـا  من القانون البلدي 71المادة : الخ مما يؤدي إصدار قرار إداري مثل. 

ـــــي ـــــيس": يل ـــــى رئ ـــــس يجـــــب عل ـــــدي المجل ـــــي إطـــــار القـــــوانين  الشـــــعبي البل أن يتخـــــذ ف
والتنظيمات المعمول بها جميع الاحتياطات الضرورية وجميع التدابير الوقائية لضـمان 

في الأماكن العموميـة التـي يمكـن أن يحصـل فيهـا أيحـادث  سلامة الأشخاص والأموال
  . "نكبة أو حريق  وأ
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يــأمر رئــيس المجلــس الشــعبي البلــدي بتنفيــذ تــدابير . وفــي إحالــة خطــر الجســيم والــداهم
الظــروف ويعلــم بهــا الــوالي فــورا أمــا بــأمر حســب الطريقــة نفســها  الأمــن التــي تقتضــيها

  . أو المبادئ المتداعية بهدم الجدران أو البيانات

 . الحالة القانونية+ 

  . قانوني معين خاص أو عام ومثال ذلك هو وجود وقيام مركز
 28المــــؤرخ فــــي 59-85مــــن المرســــومرقم 133للاســــتقالة وفقــــا للمــــادة  تقــــديم موظــــف -

النمــــوذجي لعمــــال المؤسســــات والإدارات  المتضــــمن القــــانون الأساســــي 1985مــــارس 
 . إنهاء العلاقة الوظيفيةو  الإدارة بقبولها العمومية هو سبب قرار
  . هو سبب قرار العقوبة التأديبية التأديبية كالجريمة وارتكاب الخطأ المهني

التي يؤدي إلـى إلغـاء القـرار الإداري علـى أسـاس عيـب السـبب  الحالات ويمكن حصر
  : فيما يلي

وهــي حالــة مــن حــالات العيــوب التــي : أن يكــون القــرار الإداري غيــر مســبب أصــلا-أ
 1. لعدم التأسيس إلغائه إلى تؤدي بالقرار

القاضـــي  تتوقـــف رقابـــة هنـــا لا: والتكيـــف القـــانوني للواقعـــة الوصـــفالخطـــأ فـــي -ب
التــي ) أو القانونيــة  الماديــة( الإداري عنــد التأكــد مــن الوجــود الفعلــي للواقعــة أو الحالــة

إنمـــا تتعـــدى ذلـــك إلـــى رقابـــة مـــدى صـــحة التكيـــف ، و يقـــوم عليهـــا القـــرار المطعـــون فيـــه
 2. القانوني لها

رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة وقراراتها تقـف إن : القاعدة رقابة ملائمة-ج
عند المستويين السابقين أي عند رقابـة الملائمـة الوقـائع وتكييفهـا القـانوني حيـث انـه لا 

ـــة ـــدير أهمي ـــك أصـــلا  يتـــدخل فـــي تق الوقـــائع وتناســـبها مـــع مضـــمون القـــرار إذ يعـــود ذل
 3. للسلطة التقديرية للإدارة

  : مخالفة القانون -2
العيـــب الـــذي يصـــيب ركـــن المحـــل أو الموضـــوع فـــي القـــرار الإداري فهـــو وجـــه  هـــو

ويقصــــد بمحــــل القــــرار الإداري الأثــــر  الداخليــــة للقــــرار المتعلــــق بمشــــروعية للإلغــــاء
  4. القانوني المترتب على إصدار حالا وذلك بالإنشاء أو التعديل أو الإلغاء
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قـــد تصـــيب المحـــل وذلـــك ويتعـــرض القـــرار الإداري إلـــى العديـــد مـــن العيـــوب التـــي 
  : كالآتي

  
  : قرار التعيين-1

يتمثــل فــي شــغل الوظيفــة بمــا يترتــب عنــه مــن  إنشــاء وإحــداث مركــز قــانوني جديــد
  . حقوق والتزاماتكما هي محددة أساسا في قانون الوظيف العمومي

  : قرار الترقية -2
أعلــى فــي يتمثــل فــي الارتقــاء إلــى مركــز قانونيــا : تعــديل مركــز قــانوني قــائم: مثــل

للمنصـب أو الدرجـة التـي أصـبح  حيث يسـري عليـه النظـام القـانوني، السلم الإداري
وما بعدها من  76سواء من حيث الحقوق أو الالتزامات وذلك وفقا للمادة ، يشغلها

  . السابق 302 – 82مرسوم رقم 
  : قرار الفصل -3

يفيــة مــع الإدارة يتمثــل فــي قطــع وإنهــاء العلاقــة الوظ هــو إلغــاء مركــز قــانوني قــائم
  . وذلك بانطفاء وزوال جميع الحقوق والالتزامات الوظيفية

  . عيب الانحراف بالسلطة -3
ويشترط لصحة القـرار ،1عامة من إصدارها  هو النتيجة النهائية التي تهدف الإدارة

  : تأخذ في الواقع الصورتين التاليتينو  الإداري أن يهدف إلى تحقيق غاية مشروعة

  : العامةالمصلحة *

هـــو أن يســـعى القـــرار الإداري إلـــى تحقيـــق المصـــلحة العامـــة مـــن حيـــث الاســـتجابة 
  . لمتطلبات الجمهور

يبيـــع المـــواد الغذائيـــة هـــو  خـــاص فالغايـــة مـــن القـــرار الإداري بـــإغلاق محـــل تجـــاري
  . توفير الصحة العامة

  . تحقيق الأهداف*

أهـــداف بعـــض القـــرار هـــو أن المشـــرع يتـــدخل فـــي رســـم شـــؤون الإدارة قصـــد رســـم 
  2. معنى محدد لأن المصالح العامة ليس لها، الإدارية

باعتبارهــا قــرارات تهــدف إلــى  ويتجلــى تخصــيص الأهــداف بوضــوح فــي لــوائح الضــبط الإداري
السـكينة ، الصـحة العامـة، تحقيق هدف معين هو الحفاظ على النظـام العـام سـواء الأمـن العـام
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 إذا اســتهدفت الإدارة وهــذا ركــن عيــب الانحــراف بالســلطةويمكــن أن يعــاب ، الــخ. . . العامــة
أهــدافها مصــالح شخصــية كالانتقــام أو  القــرارات التــي تحمــل: مثــل منــه تحقيــق مصــالح خاصــة

  . مالية ذاتية أو تحقيق مصالح، الإضرار بالغير

ســواء كــان  والإلغــاء الــبطلان ويترتــب علــى العيــب الــذي يشــوب ركــن الغايــة فــي القــرار الإداري
الملائمـة علـى الشـخص مصـدر  كما يترتب على ذلك أيضا توقيع العقوبـات. إداريا أو قضائيا

يعاقـب القـانون علـى التعسـف : مـن الدسـتور التـي تـنص علـى مـا يلـي 22القرار تطبيقا للمـادة 
 في استعمال السلطة

  الاختصاص بدعوى التفسير: باء

هـــذا الاختصـــاص  فـــإلى جانـــب، الإداريـــةالقـــرارات  مجلـــس الدولـــة اختصـــاص بالإلغـــاء يمـــارس
مـن  يمارس اختصاص دعـوى تفسـير وفحـص المشـروعية وهـو مـا نصـت عليـه المـادة التاسـعة

مــــن قـــانون الإجـــراءات المدنيــــة  901والتـــي تقابلهـــا المـــادة  القـــانون العضـــوي لمجلـــس الدولــــة
الإلغــاء  بالفصــل فــي دعــاوى أولــى وأخيــرة مجلــس الدولــة كدرجــة يخــتص"التــي تــنص  والإداريــة

  . والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية

  : تعريف دعوى التفسير -أ

وغامض إلى هيئات القضـاء  هو الطلب الذي يقدمه صاحب الحق في تفسير قرار إداري مهم
  . طعون فيه بالغموض والإبهامللقرار الإداري الم الإداري للقيام بشرح وتفسير المعاني الخفية

  . شروط قبول دعوى التفسير -ب

بتخلــــف احــــد و  اشــــترط المشــــرع الجزائــــري شــــروط لقبــــول دعــــوى التفســــير أمــــام مجلــــس الدولــــة
  : فإن شروط دعوى التفسير كالأتي وعلى هذا الأساس  اعتبرت دعوى باطلة شروطها

 . محل الطعن-1

ذهبـــت إلـــى إن دعـــوى التفســـير تنظـــر فـــي  مـــن القـــانون العضـــوي لمجلـــس الدولـــة 9المـــادة 
عنـــدما ترفــع أمـــام مجلـــس الدولـــة حتـــى تكـــون  القــرارات الإداريـــة بمعنـــى أن الـــدعوى تفســـير

  . يجب أن يكون القرار الإداري موجود صحيحة

 : شرط الغموض والإبهام-2

غامضـا ومبهمـا إذ أن القـرارات الواضـحة لا تقبـل  يشترط في القرار المطعون فيه أن يكون
  . عن باقي الدعاوي الأخرى وهي خاصية تتميز بها 1عن فيها بالتفسيرالط
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 . وجود نزاع جدي وحال-3

قـــانوني بـــين  أو إداريـــة أن يكـــون هنـــاك نـــزاع ســـواء مدنيـــة القاعـــدة العامـــة فـــي أيـــة دعـــوى
  . الطرفين أو أكثر أو بين الإدارة

  :الطاعن-4

اشـــترطت صـــراحة الصـــفة والمصـــلحة مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة 13المـــادة  
  .1 يشير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي عليه، و والأهلية لقبول الدعوى

خلافــا لــدعوى الإلغــاء أمــام مجلــس الدولــة فــإن دعــوى التفســير لا تتقيــد : شــرط الميعــاد-5
مـن القـانون  9الإداريـة والمـادة و  قانون الإجـراءات المدنيـة 274بمدة معينة استنادا للمادة 

  يشترطان أي ميعاد اللتين لا01- 98العضوي 

  . تحريك دعوى التفسير-ج 
  . تتحرك وترفع دعوى التفسير بطريقتين

 . طريق المباشر: 1
من قام لمن له الصفة والمصلحة كما هو الحال فيالـدعاوي  13نصت عليه المادة 

  . القضائية سواء الإدارية والعادية
  
  

 . الإحالة القضائيةأو  المباشرالغير  الطريق: 2

هــو تحريــك الــدعوى التفســيرية أمــام القضــاء العــادي للفصــل فــي الغمــوض والإبهــام 
المدنيــــة والتجاريــــة المطروحــــة  لــــدعوى الأصــــلية فــــي القــــرار الإداري ســــواء بالنســــبة

  )القضاء الإداري( أمامها بمطالبة الأطراف بإحالة الأمر على مجلس الدولة
  . في دعوى التفسيريةسلطة القاضي  -د

معنــى البحــث وإعطــاء المعنــى  هــو إعطــاء المعنــى الحقيقــي والصــحيح للقــرار المطعــون فيهــب
ولـيس ، 2الشـيء المقضـي فيـه  وإعلانه في حكم قضائي حائز لحجية، الحقيقي للقرار الإداري

لان ، للقاضــي الإداري البحــث فــي مــدى مشــروعية القــرار المطعــون فيــه كمــا لــيس لــه أن يلغيــه
هــي دعــوى التفســير وليســت دعــوى الإلغــاء كمــا يجــب يبلــغ القــرار القضــائي إلــى رافــع  الــدعوى

  الدعوى في حالة الطعن المباشر والى الجهة القضائية في حالة الإحالة
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  . الاختصاص بدعوى تقدير وفحص المشروعية: جيم

ريــق الإحالـــة المشــروعية هــي دعــوى قضــائية إداريـــة قــد ترفــع مباشــرة أو عــن ط دعــوى تقــدير
الصـادرة عـن السـلطات الإداريـة المركزيـة  القضائية أمام جهات القضاء ضد القـرارات الإداريـة

أو ، وهذا للكشف عن مـدى شـرعيته 1، والمنظمات المهنية الوطنية الوطنية والهيئات العمومية
  2. الشرعية القانونية شرعية القرار الإداري المطعون فيه بتقدير عدم

I.  دعوى تقدير المشروعيةشروط قبول . 

الفصــــل فــــي مــــدى ، وفحــــص المشــــروعية مــــن القاضــــي الإداري يطلــــب فــــي دعــــوى تقــــدير
المطعـون فيـه أي مـا مـدى صـحة أركـان القـرار  القرار الإداري مشروعية أو عدم مشروعية

وشــكل إجــراءات وهــدف ومــدى ســلامتها وخلوهــا  ومحــل، ســبب الاختصــاص: الإداري مــن
  . ي قرار الإداري وهو ما سلفنا ذكره في أسباب دعوى الإلغاءالتي تصيب أ من العيوب

II. الدعوى تحريك : 

تتحــرك دعــوى تقــدير وفحــص المشــروعية القــرارات الإداريــة المطعــون فيهــا ابتــدائيا ونهائيــا 
أمـــام مجلـــس الدولـــة بطـــريقتين المتعلقـــة بـــدعوى التفســـير وهمـــا الـــدعوى المباشـــر والإحالـــة 

  . القضائية

شــرط  فإنهــا تشــترط، فحــص المشــروعية قــرار إداري فــي طريــق المباشــرفــإذا كانــت دعــوى 
القضـائية فـإلى جانـب  فعلى العكس في حالـة الإحالـة، قرار إداري المشكوك فيه فقط توافر

تــوفر قــرار إداري المشــكوك فــي شــرعيته وجــود حكــم قضــائي صــادر مــن الجهــة القضــائية 
  . 3التي كانت مختصة أصلا بالدعوى العادية و  المدنية

أن تقـــوم بالفصـــل فــــي المنازعـــات التـــي تتعلــــق  أمـــا بالنســـبة للمحــــاكم الجنائيـــة يســـمح لهــــا
بمشــروعية القــرارات الإداريــة التــي تنــتج عــن دعــاوي حركــت أمامهــا والتــي تتعلــق بقــرارات 

  . تنظيمية قانونية

ـــدما تشـــار مشـــروعية قـــرار تنظيمـــي ـــائي هـــو قاضـــي دعـــوى ، ولكـــن عن فـــإن القاضـــي الجن
  4. لإضافة إلى الطلبات العارضة التي يحتج بها المتقاضونبا، رئيسية

                                                           

+9 �20+] ا��و�
  L�98 -01 ا���*(ن ا��(ي رXI  9ا��0دة  1G0ا�  
   20، ص ���2001 ا�\ E�E��o، ا����ء ا�داري، دار ا����،   2
3   ،�WاE2ا� ،
�   152، ص 2003ا`C� �0�(، ا���0ز��ت ا�دار�
، د�(ان ا��50(��ت ا���2
4  )�C� �0`ا��0>; ا ،DN?* 122، ص   



 حمـاية الحقـوق والحـريات العـامة دور الرقـابة القضـائية فـي ضمـان: الباب الثاني

 

266 

 

يعاقــب كــل مــن خــالف المراســيم " مــن قــانون العقوبــات  459وهــو مــا تــنص عليــه المــادة 
بهـا معاقـب  لـم تكـن الجـرائم الـواردة الإداريـة إذا والقرارات المتخذة قانونا من طـرف السـلطة

  . عليها بنصوص خاصة

III.  تقدير المشروعية دعوىسلطة القاضي الإداري في . 

بعــد ، تتمثــل ســلطته القاضــي الإداري بأيــة ســلطة فــي إلغــاء القــرار الإداري وإنمــا لا يتمتــع
بالتصــريح فــي  معاينــة وفحــص القــرار مــن حيــث الأركــان التــي يقــوم عليهــا أي قــرار إداري

مــن ســبب واختصــاص  المطعــون فيــه إذا كانــت أركانــه خاليــة مــن العيــوب مشــروعية القــرار
صــادر مــن هيئــة قضــائية  القــرار ويكــون ذلــك حــل وســبب وإجــراءات وغايــة فــي صــحتهاوم

  المقضي به يلزم القاضي العادي1فيصبح حائز لقوة الشيء

  

  **************الاختصاص بالدعوى الاستعجالية: اثاني*************

الإدارة إلــى فــإن المشــرع قــد أخضــع أعمــال  انطلاقــا مــن مبــدأ المشــروعية المكــرس دســتوريا
تصـرفات الإدارة القانونيـة أو  رقابة القضـاء ومنـه فـإن كـل مـواطن يشـعر بأنـه متضـرر مـن

الماديــة فانــه يلجــأ إلــى القضــاء الإداري لمخاصــمة الإدارة المعنيــة بموجــب دعــوى قضــائية 
الإجراءات العادية في مقاضـاة الإدارة قـد يسـتغرق ذلـك  وبعد إتباع، متبعا إجراءات خاصة

، ممــا يــؤدي إلــى ضــياع الحــق المــراد حمايتــه، حتــى يــتم الفصــل فــي الــدعوى ويلاوقتــا طــ
العــادي  الإدارة قــد نفــذت الأمــر الــذي يجعــل المشــرع إلــى جانــب إجــراءات القضــاء وتكــون

تحـــت : مـــن الكتـــاب الرابـــع فـــي البـــاب الثالــث إجــراءات القضـــاء المســـتعجل والتـــي تــم منهـــا
إلـى  917مـن المـواد  08/  09والإداريـة  لمدنيـةعنوان الاستعجال من قـانون الإجـراءات ا

948 .  

  . مفهوم الاستعجال القضائي: لفأ

  . والتعريفات القضائية سيتم التطرق في هذه النقطة إلى التعريفات الفقهية

هــو الفصــل فــي المنازعــات التــي يخشــى عليهــا مــن فــوات الوقــت : الفقهيــةالتعريفــات : 1
يقتصـــر علـــى الحكـــم اتخـــاذ إجـــراء وقتـــي ملـــزم  وإنمـــا، فصـــلا مؤقتـــا لا يمـــس بأصـــل الحـــق

للطـــرفين قصـــد المحافظـــة علـــى الأوضـــاع القائمـــة أو احتـــرام الحقـــوق الظـــاهرة أو صـــيانة 
  2. "المتنازعين مصالح الطرفين
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يتحقــق كلمــا تــوافر أمــرا خطــرا داهمــا أو يتضــمن ضــررا لا يكــون " يعرفــه الأســتاذ أبــو ألوفــا 
  . 1" لجأ الخصوم إلى القضاء العادي  تلاقيه إذا

  . التعريف القضائي: 2

من الإجـراءات المدنيـة والإداريـة أشـارت إلـى الاسـتعجال الإداري حيـث تـنص  919المادة 
عندما يتعلق الأمر بقرار إداريا ولو بالرفض ويكون موضوع الطلب إلغاء كلـي أو " المادة 
نفيـذ هـذا القـرار أو وقـف أثـار معينـة منـه يجوز لقاضي الاسـتعجال أن يـأمر بوقـف ت جزئي

خــاص  الاســتعجال تبــرر ذلــك ومتــى ظهــر لــه مــن التحقيــق وجــود وجــه ظــروف متــى كانــت
  "من شأنه إحداث شك جدي حول مشروعية القرار 

  . حالات الاستعجال: باء

 فـــي حـــالات مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة نصـــت علـــى مـــا يلـــي 921المـــادة 
الأخــرى  القصــوى يجــوز لقاضــي الاســتعجال أن يــأمر بكــل التــدابير الضــروريةالاســتعجال 

ولـــو غيـــاب القـــرار الإداري  بموجـــب أمـــر علـــى عريضـــة، إداري دون عرقلــة تنفيـــذ أي قـــرار
المســبق وفــي حالــة التحــدي أو الاســتيلاء أو الغلــق الإداري يمكــن لقاضــي الاســتعجال أن 

  . "فيه المطعون  يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري

ـــين لنـــا مـــن المـــادة أعـــلاه أن حـــالات الاســـتعجال كـــالأتي التعـــدي والاســـتيلاء والغلـــق : يتب
  . الإداري

  : التعدي – 1

ـــة ســـواء الفرنســـي أو  ـــم يحـــدد مفهـــوم التعـــدي وكـــذا القـــوانين المقارن أن المشـــرع الجزائـــري ل
ـــة المصـــري إلا أن القضـــاء الفرنســـي ذكـــر عـــدة مفـــاهيم للتحـــدي ولقـــد عرفـــه مجلـــس  الدول

تصرف صادر عن الإدارة يظهر انه لا يتعلق بالصلاحيات المخولة لهـا " : بأنه 2الفرنسي
تصـرف صـادر عـن الإدارة لا يمكـن " في حين عرفته محكمة التنازع الفرنسية أنـه " قانونا 

  . "ربطه بتطبيق نص قانوني أو تنظيمي

أنـه لكـي يكـون هنـاك تعـدي مجلـس الدولـة ومحكمـة التنـازع الفرنسـيين ب كما جاء في أحكام
  . لا بدأن يمس بحق الملكية الخاصة أو إحدى الحريات الأساسية

  . الاستيلاء – 2
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يســتخلص مــن هــذا التعريــف لكــي نكــون ، هــو تجريــد احــد الأفــراد مــن ملكيــة خاصــة عقاريــة
  : وهي1لا بد من توافر الشروط  بصدد الاستيلاء

يكـــون ، و عليهــا مـــن طـــرف الإدارةأن يجــرد الفـــرد مـــن ملكيتــه بواســـطة وضـــع اليـــد  �
 . ولو كان جزئيا، هناك الاستيلاء

قـانوني لأنـه إذا  يجب أن يكـون الاسـتيلاء غيـر مشـروع بمعنـى ينعـدم فيـه أي سـند �
هــــو  الموضــــوع كــــان الاســــتيلاء بنــــاء علــــى ســــند قــــانوني أي مشــــروع فــــإن قاضــــي

 . المختص
 . يجب أن يكون التجريد من ملكية عقارية �

  . يالغلق الإدار - 3

هو ذلك الإجـراء الـذي تتخـذه السـلطة الإداريـة المختصـة تنفيـذا لصـلاحيتها القانونيـة تعمـد فيـه 
أو مؤقتـة  مهنـي أو وقـف تنفيـذ تسـيير بصـفة نهائيـة دون اسـتعمال تجـاري أو إلى غلـق المحـل

الغلـــق الإداري شـــكل جـــزء الإداري أي يكـــون يشـــابه عقوبـــة إداريـــة لصـــاحب  يتخـــذ قـــرار وقـــد2
المـؤرخ 196/  06من القانون  75عما ارتكبه من مخالفات وهو ما تنص عليه المادة  المحل

 والمتضمن قانون المنافسة التي تسمح للوزير المكلف بالتجارة باتخـاذ. 1996/ 01/  25في 
فـــي حالـــة انتهـــاك صـــاحب المحـــل لأحكـــام هـــذا  يومـــا 30غلـــق المحـــل لمـــدة لا تتجـــاوز  قـــرار

  . القرار يتخذه الوالي المختص إقليميا وهذا الحصرالقانون المحددة على سبيل 

المحــل علــى احتــرام  كمــا يتخــذ قــرار الغلــق صــورة العقوبــة التهديديــة مــن اجــل حمــل صــاحب-
  . المقتضيات القانونية أو الشروط الضرورية لممارسة نشاطه بذات المحل

اصـر مـن النظـام وقايـة عنصـر أو عـدة عنو  كما قـد يتخـذ قـرار الغلـق الإداري بهـدف حمايـة -
  . العام

  : الشروط الواجب توافرها لرفع الدعوى الاستعجالية: جيم

يجــب أن تتــوافر فــي أيــة دعــوى قضــائية شــروط حتــى يــتمكن رافــع دعــوى الحصــول علــى حقــه 
 . أمام القاضي الإداري

  : المصلحة: 1

 شــخصعلــى انــه لا يجــوز لأي "مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة  13تــنص المــادة 
  "التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون 

                                                           
1Hhp: //w. w. w4shared. com/accont/ dz/360424/ec958298 shang. html  
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  : وشرط المصلحة يقوم على عنصريين وفقا للمادة وهما

ادعاء على حق يستند إلـى القـانون وهـو أن يـدعي المـدعي يعتـرف بـه القـانون ويحميـه  �
بــأن مــا  وأن يتحقــق، بصــفة محــددة وعلــى القاضــي أن يتأكــد مــن تــوفر شــرط المصــلحة

 . يدعيه المدعي يعتمد على حق يحميه القانون
 . في نفس الوقت أن يكون الاعتداء على الحق قائما �

ومعناه أن يكون حق المدعي أو المركز القانوني الذي يدعيه ويطلـب حمايتـه مـن القاضـي قـد 
  . اعتدى عليه فعلا

أن و  واضـحاو  محققيجب أن يكون الحق الذي يطلب بحمايته  وعلى هذا الأساس كأصل عام
  . لا يكون محتملا باستثناء أن يكون الغرض من الدعوى هو دفع ضرر محدق

التقاضـي مـا لـم تكـن لـه صـفة  فإنـه لا يجـوز لأي شـخص: السـابقة13وفقا للمادة . الصفة: 2
والقاضــي يثيــر تلقائيــا انعــدام الصــفة فــي المــدعي أو المــدعي عليــه ويقصــد بالصــفة أن يكــون 

الـــــدعوى الاســـــتعجالية  ويجـــــب أن تتـــــوافر، الموضـــــوعي هـــــو القـــــائم بالـــــدعوىصـــــاحب الحـــــق 
  : العناصر التالية

  : عنصر الاستعجال* 

للاختصــاص النــوعي للتقاضــي ألاســتعجالي ويجــب تــوافره حتــى  الاســتعجال هــو شــرط رئيســي
ينعقد اختصاص القاضي الإداري الاستعجال فالمشرع الجزائري لـم يعـرف لفـظ الاسـتعجال بـل 

فيما ذهـب الفقـه والقضـاء  اكتفى بتعيين نوع الدعاوي التي يرتب لها حكما بوصفه بهذه الصفة
الـــنقض الفرنســـية وبلجيكـــا ومصـــر بـــأن  مـــذاهب عـــدة فـــي تعريـــف الاســـتعجال فقضـــت محكمـــة

التـــــي يترتـــــب علـــــى التـــــأخير فيهـــــا ضـــــرر لا يحتمـــــل  الاســـــتعجال لا يتـــــوافر إلا فـــــي الأحـــــوال
  . الإصلاح

حالــة قانونيــة تنشــأ مــن الخطــر نــاتج عــن التــأخير أو مــن فــوات الوقــت قبــل  هــو: فالاســتعجال
الحاجــــة الملحــــة إلــــى حمايــــة  ويولــــد الخطــــر الحصــــول علــــى الحمايــــة القضــــائية الموضــــوعية

 التــي يــراد نيــةالقضــائية عاجلــة يــتم بمقتضــاها تفــادي وقــوع الضــرر بــالحقوق أو المراكــز القانو 
  . ضرر، الخطر، هما الحالة: ثلاثة عناصر ويبرر هذا التعريف، المحافظة عليها

  : فمن ناحية الاستعجال كحالة
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 فإن حالة الاستعجال تستمد كيانهـا مـن الظـروف المحـيط بـالحق وبالـدعوى المرفوعـة مـن اجـل
بــــذلك فــــلا يوجــــد و  والوصــــف الــــذي يخلعونــــه علــــى منازعــــاتهم حمايتــــه لا مــــن إرادة الخصــــوم
  1. الدعوى في الحصول على حكم مستعجل لطلباتهرافع  استعجال لمجرد رغبة الخصوم

لحالــــة وتتــــأثر بــــالظروف الزمــــان والمكــــان ويســــتخلص  عــــن حالــــة تفســــير والحالــــة الاســــتعجال
حالة الاستعجال من وقـائع الـدعوى وظروفهـا ولا رقابـة عليـه مـن المحكمـة العليـا عنـد  القاضي

  . ط الوقائع بالقانونتقدير ثبوت الوقائع المستعجلة وتقتصر الرقابة على مدى رب

  : كسب الاستعجال أما من الناحية

أو  للحـق تحقـق الحمايـة الوقتيـة قبـل يقصد به الخطر في التأخير أو الخشية مـن فـوات الوقـت
  : يولد الاستعجال ويجب أن يكون الخطر الذي المركز القانوني

ـــا حالـــة الخطـــر  ولا اثـــر للاســـتعجال فـــي، فـــإن لـــم يكـــن كـــذلك زالـــت حالـــة الاســـتعجال: حقيقي
  الوهمي

  . الشرط الاستعجالذي كان يوشك أن يوقع ضررا بليغا فإذا زال الخطر ال: حالا

  . أي مؤثرا ومنتجا: محدقا

أن يكـون قـد  ولا يلـزم 2يجب أن يكون الضرر مستقبلا ووشـيك الوقـوع : الضرر أما من ناحية
الوقائيـة للقضـاء المسـتعجل هـي المستعجلة لأن الوظيفة  وإلا زالت علة الحماية الوقتية، تحقق
إزالـــة ضـــرر حـــل أو  التـــي تســـتهدف الطالـــب مـــن ضـــرر محتمـــل وليســـت غايـــة جزائيـــة حمايـــة
  . تحقق

تـوافره عنـد  لا يلـزم وهـو شـرط مسـتمر إن الاستعجال كشرط الاختصاص بالدعاوي المستعجلة
الأمـــر  ركافــة مراحلهـــا ووقــت صـــدو  الـــدعوى المســتعجلة فحســـب وإنمــا يلـــزم تــوافره خـــلال رفــع

الاختصــــاص  المبــــرر للاختصــــاص ليظــــل +: إذ يتعــــين بقــــاء أمــــرين همــــا، المســــتعجل فيهــــا
  . للمحكمة

  . وسبب إصدار الأمر المستعجل+

  : أن لا يمس بأصل الحق:  3

لا ينظــر فــي " فــي فقرتهــا الثانيــة مــن القــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة نصــت 918المــادة 
  " أصل الحق ويفصل في اقرب الآجال

                                                           

1 ،
?�+oا� X
،ا��A(ع ا�دار�
 A@ د�(ى ا��_���� ا�E�E ��� ا��0+2GN0وا� 
، 2007، ،ا�:<��ر�
���[ة ا�0�رفء وا���(ى ا�G[د���
   397ص 


، ا��0>; ��� ا�E�E ��� ا�2�0?�+- XDN?* 398، ص   



 حمـاية الحقـوق والحـريات العـامة دور الرقـابة القضـائية فـي ضمـان: الباب الثاني

 

271 

 

صـحته  فيدخل ذلك فيهـا مسـب، عدماو  والمقصود بأصل الحق هو كل ما يتعلق بالحق وجودا
وبــذلك إذا رفعــت دعــوى ، أو يــؤثر علــى كيانــه أو فــي الآثــار القانونيــة التــي رتبهــا لــه القــانون

بطلبــات موضــوعية فــإن كانــت خارجــة عــن اختصــاص القضــاء المســتعجل كــأن ترفــع دعــوى 
  . بطلانه أو بطلب تفويض أو صحته أو طلب فسخ عقد

، بالبحــث فــي المنازعــات الطــرفين ليتوصــل لتحديــد اختصاصــه فــان القاضــي المســتعجل ملــزم
فحـــص  فـــإذا، فـــإن كـــان ممنـــوع مـــن التعـــرض لأصـــل الحـــق فـــلا يضـــع مـــن تفحـــص الموضـــوع

وتبيــين لــه أن الفصــل فــي الــدعوى ســيمس بأصــل الحــق فإنــه يقضــي بعــدم  ظــاهر المســتندات
، بأصــل الحــق ذا توصــل مــن فحصــه إلــى أن الأمــر لا ينطــوي علــى مســاسأمــا إ، اختصاصــه

  . أن من أثاره الخصم من منازعات لا تستند إلى أي أساس جدي فإنه يفصل في الدعوىو 

  : سلطات قاضي الاستعجال الإداري والاستعجال الفوري: دال

المنازعـات التـي تتعلـق فيما عدا ، لقاضي الأمور المستعجلة سلطة الأمر بكل التدابير اللازمة
 وعـدم التسـبب فـي إعاقـة، العـام مـع مراعـاة احتـرام مبـدأ عـدم المسـاس بموضـوع النـزاع بالنظام

  . تنفيذ أي قرار إداري

I. سلطات قاضي ألاستعجالي الإداري : 

ثمـة مبـادئ  وغيـر ذلـك فـإن، المحافظـة علـى الحريـات، أيا كان نوع الاستعجال وقف تنفيـذ
 والــــبعض، منهــــا يتعلــــق باختصــــاص القضــــاء المســــتعجل الــــبعض، مــــن الواجــــب مراعاتهــــا

  . الأخر سلطات هذا الأخير في المواد المستعجلة بالقاضي المستعجل والبعض

 : في أثبات الحالة )1

ــــى انــــه939نصــــت المــــادة  يجــــوز لقاضــــي " مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة والإداريــــة عل
 أخــر علــى عريضــة بموجــب، ائعمــن إثبــات حالــة الوقــ منــه أكثــر لــم يطلــب مــا، الاســتعجال

 أن يعــين خبيـرا ليقــوم بـدون تـأخير بإثبــات حالـة الوقــائع، مسـبق ولـو فـي غيــاب قـرار إداري
يــــتم إشـــعار المــــدعي عليــــه ، التـــي مــــن شـــأنها أن تــــؤدي إلــــى نـــزاع أمــــام الجهـــة القضــــائية

كلـــف  الـــذي آو الخبيـــر فمهمـــة الموظـــف"علـــى الفـــور  الخبيـــر المعـــين  مـــن قبـــل المحتمـــل
ووصـفها وتحريـر  التـي طلـب منـه إثباتهـا الحاصـلة تصـوير الوقـائع حالة هي مجـرد بإثبات

حتـى  البضـائع التـي وصـلت إلـى المينـاء وهـي فاسـدة مثـل إثبـات حالـة، علـى ذلـك محضر
  . المدعي مطالبة شركة تامين بالتعويض مستقبلا أمام قاضي الموضوع يتمكن

 : في تدابير التحقيق )2
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 يجــوز لقاضــي" الإداريــةو  مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة941و 940نصــت عليــه المــادتين 
ـــو فـــي غيـــاب قـــرار ـــدبير  الاســـتعجال بنـــاء علـــى عريضـــة ول إداري مســـبق أن يـــأمر بكـــل ت

  "للخبرة أو التحقيق  ضرورة

القضـــاة ســـواء القضـــاء  حتـــى مـــن طـــرف فـــالخبرة هـــي مـــن الإجـــراءات الكثيـــرة الاســـتعمال
وتكـون  المنازعات الضـريبيةو  في مجال الأشغال العمومية المدني أو الإداري وتزداد أهمية

ـــرة ـــى طلـــب بنـــاءا الخب يقبـــل  تمهيـــدي أو تحضـــير إجـــراء وهـــي مجـــرد 1احـــد الخصـــوم  عل
  . الفصل في الموضوع النزاع بصفة نهائية

 : الاستعجال في مادة التنسيق المالي )3

فــي الموضــوع أمــام  رفــع الــدعوى الــدائن الــذي تســبيقا ماليــا إلــى يمــنح القاضــي الاســتعجال
ويكـون هـذا الأمــر 2جديــة  مـا لــم يكـن هنـاك نـزاع فــي وجـود الـدين بصـفة المحكمـة الإداريـة
  3يوما من تاريخ التبليغ الرسمي 15اجل  خلال مجلس الدولة أمام قابلا للاستئناف

مـا لـم ينـازع فـي  كما يجوز أن يمنح تسبقا ماليا من مجلـس الدولـة إذا نظـر فـي الاسـتئناف
  4وجود الدين بصفة جدية 

 : الاستعجال في مادة إبرام العقود والصفقات )4

 منــه إخطــار المحكمــة الإداريــة يتضــرر فــي إبــرام العقــد الــذي قــد مصــلحة يمكــن لكــل ذي
في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة التـي يخضـع لهـا عمليـات  بعريضة وذلك

وللمحكمــة الإداريــة أن تــأمر  5لعموميــة قبــل إبــرام العقــد أو بعــده إبــرام العقــود والصــفقات ا
يجــب أن يتمثــل فيــه ولهــا  بالامتثــال لالتزاماتــه وتحديــد الأجــل الــذي فــي الإخــلال المتســبب

تسـري مـن تـاريخ انقضـاء الأجـل المحـدد كمـا لهـا بمجـرد إخطـار أن  الحكم بغرامـة تهديديـة
  . يوم 20الإجراءات ولمدة لا تتجاوز تأمر بتأجيل إمضاء العقد إلى نهاية 

بالطلبـات المقدمـة  6يوما سري من تاريخ إخطارهـا  20وتفصل المحكمة الإدارية في أجل 
  . الإداريةو  قانون الإجراءات المدنية 946طبقا للمادة

II. القاضي ألاستعجالي في الاستعجال الفوري سلطات : 

                                                           

1  L��  ف ا م إ  126و 75ا��0د
  ف ا م إ  942ا��0دة  2
  ف ا م إ  943ا��0دة  3
  ف ا م إ  944ا��0دة  4
  ف ا م إ  946ا��0دة 5
  ف ا م إ  947ا��0دة  6
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مسـتعجل لوقـف تنفيـذ القـرارات الإداريـة نظـام  رأى المشرع الجزائري انـه أصـبح لزامـا إنشـاء
ومــــن . الغايـــة منـــه ضـــمان تـــدخل قضـــائي ســـريع وفعــــال ينســـجم مـــع ظـــروف كـــل قضـــية

الـنص صـراحة . لتحقيق هذه الغاية بالإضافة إلى مهل الفصل في الطلـب الوسائل المقررة
الـذي مـن شـأنه إحـداث شـك جـدي حـول مشـروعية القـرار إلا أن  عن شـرط الوجـه الخـاص

الإجــراءات المدنيــة والإداريــة نــص صــراحة علــى ســلطات قاضــي ألاســتعجالي فــي قــانون 
  : الاستعجال الفوري وهي كالآتي

يجـــوز لقاضـــي الاســـتعجال أن يـــأمر بوقـــف تنفيـــذ القـــرار الإداري أو وقـــف اثـــأر معينـــة : 1
للقاضـي مـن خـلال التحقيـق شـك  تبرر ذلـك أو متـى ظهـر1متى كانت ظروف الاستعجال 

يقضي بوقف التنفيذ في طلـب إلغـاء القـرار فـي اقـرب  وعندما، القرار يةجدي حول مشروع
  . الآجال

كانـت ظــروف  الاسـتعجال حـين فصـله فـي الطلـب المشـار إليـه سـابقا وإذا كمـا لقاضـي: 2
الاســتعجال القائمـــة أن يـــأمر بكـــل التـــدابير الضـــرورية للمحافظـــة علـــى الحريـــات الأساســـية 

يــة متــى كانــت هــذه الانتهاكــات شــكل مساســا خطيــرا المعنو 2المنتهكــة مــن قبــل الأشــخاص 
  . مشروع بتلك الحريات وغير

الغلــق الإداري أن يــأمر بوقــف تنفيــذ  كمــا أن للقاضــي فــي حالــة التعــدي والاســتيلاء أو: 3
أعمــال الإدارة مفــروض عليهــا أن تتســم و  القــرار الإداري المطعــون علــى أســاس أن قــرارات

  .3هدف إلى تحقيق المصلحة العامة بقرينة الصحة والمشروعية كونها ت

يجـــوز لقاضـــي "مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة علـــى أنـــه 922نصـــت المـــادة : 4
ـــاء علـــى مقتضـــيات و  فـــي أي وقـــت الاســـتعجال بطلـــب مـــن كـــل ذي مصـــلحة أن يعـــدل بن

  . "حدا لها  التدابير التي سبق أمرها أو يضع، جديدة

  . الإداري ألاستعجالي وطرق الطعن فيها الإجراءات المتبعة أمام الفضاء: هاء

ولا يـؤثر علـى ، القاعدة في القانون الإداري أن القرارات الإدارية تعد نافـذة بمجـرد صـدورها
بطــئ  وبســبب نفاذهــا مجــرد الطعــن فيهــا أمــام القضــاء إعمــالا للأثــر غيــر الواقــف للطعــن

فــــإن الفصــــل فــــي ، يــــةالإدار  ألتحقيقــــي لإجــــراءات المنازعــــات إجــــراءات التقاضــــي والطــــابع
للمــدعي بعــض النتــائج الضــارة بســبب  الأمــر قــد يســبب، الــدعوى قــد يســتغرق وقتــا طــويلا

ولتجنـب ، ى حـد اسـتحالة تنفيـذ حكـم الإلغـاءالأمـر إلـ وقـد يصـل، تنفيذ القرار المطعون فيـه

                                                           

  �L ف ا م إ  919ا��0دة  1
  ف ا م إ  920ا��0دة  2
  ف ا م إ  921ا��0دة  3
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أجــــاز قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة ، الأضــــرار الناجمــــة عــــن تنفيــــذها القــــرار المطعــــون فيــــه
  . الإداري ألاستعجالي والإدارية للمدعي إتباع إجراءات أمام القضاء

  : الإجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري ألاستعجالي: 1

إن التــدابير الاســتعجالية هــي تــدابير ذات طــابع مؤقــت تتطلــب بســاطة وســرعة الفصــل فــي 
ـــدعوى ـــإجراءات تخت. ال ـــدعوى الاســـتعجالية والفصـــل فيهـــا يـــتم ب لـــف عـــن تلـــك فـــإن رفـــع ال

  1. وتكون تلك الإجراءات وجاهية كتابية وشفوية المتبعة أمام القاضي الموضوع

وعندما يتبين لقاضي الاستعجال أن عنصر الاستعجال غيـر متـوفر وغيـر مؤسـس يـرفض 
  2. هذا الأخير الطلب بأمر مسبب

 كمـــا يجـــب أن ترفـــع العريضـــة الراميـــة إلـــى استصـــدار تـــدابير الاســـتعجالية عـــرض مـــوجزا
الراميــة إلـــى  كمــا يجـــب أن ترفــع العريضـــة، 3الأوجــه المبـــررة للطــابع ألاســـتعجاليو  للوقــائع

تحـت طائلـة عــدم القبـول بنسـخة مـن عريضـة دعـوى الموضــوع ، وقـف تنفيـذ القـرار الإداري
للخصـوم أجـال قصـيرة مـن طـرف  وتنسـخ، علـيهم ثم تبلغ رسـميا العريضـة إلـى المـدعي، 4

ويجـــب احتـــرام هـــذه الآجـــال بصـــرامة وإلا ، أو ملاحظـــاتهم دالـــر  لتقـــديم مـــذكرات، المحكمـــة
ثـــم بعـــد ذلـــك يخطـــر القاضـــي الاســـتعجال الأطـــراف بطلبـــات ، 5عـــذرا  اســـتغني عنهـــا دونـــا

ثم يستدعي الخصـوم إلـى الجلسـة فـي اقـرب  920والمادة 919المادة  وفقا لأحكام مؤسسة
  6الآجال وبمختلف الطرق 

اختتامـه  ما لم يقرر القاضـي الاسـتعجال تأجيـل، لجلسةفي الأخير يختتم التحقيق بانتهاء ا
ويخطر به الخصوم بكـل الوسـائل كمـا يجـوز توجيـه المـذكرات والوثـائق  7إلى تاريخ لاحق 

عمــا قــام بــه  الخصــم المعنــي الــدليل الإضــافية عــن طريــق محضــر قضــائي بشــرط أن يقــدم
  . جلسة أخرىأمام القاضي ليفتح التحقيق من جديد في حالة التأجيل إلى 

  . في الدعوى الاستعجالية الإدارية طرق الطعن: 2

في قانون الإجراءات المدنية والإدارية إلى كل طرق الطعن فـي الأوامـر  لم يتطرق المشرع
حيــث ذكــر فقــط الاســتئناف كمــا أضــاف المعارضــة حــديثا وهــذا لا يمنــع مــن ، الاســتعجالية

  . خرىجواز الطعن في المواد الاستعجالية بالطرق الأ

                                                           

  ف ا م إ  923ا��0دة  1
  ف ا م إ  924ا��0دة  2
  ف ا م إ  925ا��0دة  3
  ف ا م إ  926ا��0دة  4
  ف ا م إ  928ا��0دة  5
  ف ا م إ  929ا��0دة  6
  ف ا م إ  931ا��0دة  7
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 : طرق الطعن العادية�

الأوامــر الصــادرة " الإداريــةعلى أنــه و  مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة936نصــت المــادة 
  . "غير قابلة لأي الطعن  922و 920و 919تطبيقا للمواد 

  : المعارضة –أ 

هـي طريقــة مـن طــرق الطعـن العاديــة تجيـز لطــرف المحكـوم عليــه غيابـا أن يطعــن فــي 
القـــرار عـــن طريـــق المعارضـــة ويكـــون أمـــام نفـــس الجهةالقضـــائية التـــي ذات الحكـــم أو 

  . أصدرته

ونجــد أن قــانون الإجــراءات المدنيـــة والإداريــة علــى أن تســرى الآجـــال مــن يــوم التبليـــغ 
إذا صـدر غيابـا وتسـري هـذه الآجـال فــي  وتسـري مـن انقضـاء اجـل المعارضــة الرسـمي

  . 1مواجهة طالب التبليغ 

يجــوز : قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة949عليــه المــادة نصــت : الاســتئناف -ب
دفــاع أن يرفــع  لكــل طــرف حضــر الخصــومة أو اســتدعي بصــفة قانونيــة ولــم يقــدم أي

مــا لــم يــنص القــانون  مــن المحكمــة الإداريــة يصــادر الاســتئناف ضــد الأمــر ألاســتعجال
  . خلاف ذلك

  . لى خلاف دلكيوم ما لم ينص القانون ع 15و يحدد أجل الاستئناف ب 

 : طرق الطعن الغير العادية�
، مجلــــس الدولــــة جعــــل طريقــــان فــــي طــــرق الطعــــن الغيــــر العاديــــة الطعــــن بــــالنقض

  . والتماس إعادة النظر
إذا صـــدر أمـــر ألاســـتعجالي عـــن الغرفـــة الإداريـــة بـــالمجلس : الطعـــن بـــالنقض: 1

الأمــر  ذلــك القضــائي وتــم تبليغــه إلــى الخصــم ولــم يرفــع هــذا الأخيــر اســتئناف ضــد
فــإن هــذا الأخيــر يبنــي لــه مهلــة شــهرين لطعــن بــالنقض فــي ذلــك الأمــر مــن تــاريخ 

  2.محل الطعن  التبليغ الرسمي للقرار
  : التماس إعادة النظر: 2

الإداريـــة وخاصـــة بالنســـبة للأوامـــر الاســـتعجالية  يجـــوز اللجـــوء إليـــه فـــي المنازعـــات
الاســــتئناف ويجــــب أن يكــــون  التــــي لا تقبــــل الطعــــن فيهــــا بطريقتــــي المعارضــــة أو

  : الاستئناف مبينا على الأوجه التالية

                                                           

  ف ا م إ  950ا��0دة  1
  ف ا م إ  956ا��0دة  2
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أن  عدم مراعاة الأشـكال الجوهريـة قبـل أو وقـت صـدور تلـك الأوامـر بشـرط -1
 . صحيحة الأطراف هذه الإجراءات لا يكون بطلان

 . أو صرح بعد صدور الحكم أنها مزورة إذا قضى بناءا على وثائق اعترف -2
 ئق قاطعة في الدعوى كانت محتجزة لدى الخصمإذا اكتشف بعد الحكم وثا -3
 . إذا لم يدافع عن عديمي الأهلية -4

كمـا  1، من تاريخ التبليغ الأمر ألاسـتعجالي ويجب رفع التماس إعادة النظر في ميعاد شهرين
  2لا يجوز تقديم التماس إعادة النظر من جديد في القرار الفصل في دعوى الالتماس 

  اف ومعارضةـقاض استئنـالدولة كمجلس : انيـالثن ـالغص

يفصــــل مجلــــس الدولــــة فــــي " علــــى أنــــه  01-98مــــن القــــانون العضــــوي رقــــم  10المادةتنصــــ
الحــالات مــا لــم يــنص  اسـتئناف القــرارات الصــادرة ابتــدائيا مــن قبــل المحــاكم الإداريــة فــي جميــع

  "القانون على خلاف ذلك 

ولايتــه علــى القــرارات  مجلــس الدولــةإلــى كيفيــة ممارســة  نتطــرق أعــلاه ســوف مــن أحكــام المــادة
الموضــوع وهــو مــا  لولايتــه مــن حيــث الإداريــة مــن حيــث الشــكل ثــم تطــرق إلــى كيفيــة ممارســة

" علـــى مـــا يلـــي  المتعلـــق بالمحـــاكم الإداريـــة بـــالنص 98/02مـــن القـــانون  2/2تؤيـــدها المـــادة 
القـانون علـى خـلاف مـا لـم يـنص ، أحكام المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة

  . ذلك

  . ي الاستئنافـالدولة كقاض سـمجل: أولا

بـالنقص فـي أيـة الـدعوى يـتم  الاستئناف أمام المجلس الدولة هو كدرجة ثانية يأتي قبل الطعن
 القاعـدة ضعتو  عندما من القانون العضوي بصيغة صريحة 10تحريكها وهو ما أكدت المادة

فــي مشــروعية القــرار  مجلــس الدولــة كــي يفصــل أمــام العامــة أكــدت يجــوز الطعــن بالاســتئناف
 الســلطات التقديريــة متروكــة للقاضــي الإداري علــى مســتوى المحكمــة الإداريــة إلا أن، الإداري

 تلــك قــرارات قضــائية يمكــن أن تزيــغ تقــدير المصــالح المتنــازع عليهــا بــين المتقاضــيين وتصــدر
  . للأفراد ومهددة للحريات والحقوق العامة، غير منصفة

  

  . افـادئ العامة للاستئنـالمب: فـلأ

أصــبحت بعــد ، مجموعــة مــن القواعــد القانونيــة، يــنظم الطعــن بالاســتئناف أمــام مجلــس الدولــة
نوعيــة أو  حاملــة لنــوع مــن الاخــتلاف فــي تحديــد، صــدور قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة

                                                           

  ف ا م إ  968ا��0دة  1
  ف ا م إ  969ا��0دة  2
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والتــي تقبـل الطعــن بالاسـتئناف أمــام ، طبيعـة القــرارات القضـائية الصــادرة مـن المحــاكم الإداريـة
، والمحــاكم الإداريــة، ذلــك فــي عــدم تناســق نصــي قــانون مجلــس الدولــة ويظهــر، مجلــس الدولــة
، )نقطـة أولـى ( للاختصـاص  العامـة الإجـراءات المدنيـة والإداريـة فـي القاعـدة مع نص قانون

النقطــة ( مــا ندرســه فــي  فانحصــر الاســتثناء وهــو، الثالثــة مــن قبــل قواعــد القــوانين أمــا الاتفــاق
  . )الثانية 

تســتدعي قاعــدة الاختصــاص بالاســتئناف أمــام : القاعــدة العامــة للاختصــاص: النقطــة الأولــى
لدراســـــة القـــــرارات القضـــــائية الإداريـــــة التـــــي تقبـــــل الطعـــــن ، ضـــــرورة التطـــــرق، مجلـــــس الدولـــــة

  . )ب(والقرارات التي تخضع للاستئناف الفرعي ) أ( بالاستئناف الأصلي 

 : لاستئناف الأصليا  - أ

مــن  2والمــادة ، مــن قــانون مجلــس الدولــة 10يتنــاول هــذا الاختصــاص حســب نصــي المــادتين 
الـــذي ينصـــب علـــى مراجعـــة أو إلغـــاء القـــرار ، الاســـتئناف الأصـــلي، قـــانون المحـــاكم الإداريـــة

مــا عــدا ذلـك مــن القــرارات ، قــرار ابتـدائي فـي صــيغة، القضـائي الصــادر مـن المحكمــة الإداريــة
  . مجلس الدولة لا تقبل الطعن بالاستئناف أمام، القضائية الأخرى

أنهمــا قــد ضــيقا صــلاحيات ، والملاحظــة التــي يمكــن تســجيلها علــى هــذا التوجــه مــن النصــين
مـــن قبـــل  فـــي الرقابـــة التقويميـــة للممارســـة المفروضـــة علـــى المحـــاكم الإداريـــة، مجلـــس الدولـــة
إلــى  الإداريــةو  ع فــي قــانون الإجــراءات المدنيــةأدى بالمشــر  ربمــا الشــيء الــذي، مجلــس الدولــة

يجــوز لكــل طــرف " : منــه الــذي نــص علــى مــا يلــي 949نهــج توجــه أخــر فــي محتــوى المــادة 
ولـــو لـــم يقـــدم أي دفـــاع أن يرفـــع اســـتئنافا ضـــد ، حضـــر الخصـــومة أو اســـتدعي بصـــفة قانونيـــة
  ". على خلاف دلكما لم ينص هدا القانون ، الحكم أو الأمر الصادر من المحكمة الإدارية

الـــذي كـــان ، مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة الملغـــى 277وهـــذا الـــنص خـــالف محتـــوى المـــادة 
: وكان ينص علـى مـا يلـي وقانون المحاكم الإدارية، يتواكب ويتماشى مع قانون مجلس الدولة

الصــادرة الابتدائيــة  تخــتص الغرفــة الإداريــة كــذلك بالفصــل بالاســتئناف المرفــوع ضــد الأحكــام" 
  "من المجالس القضائية في المسائل الإدارية 

، ويعتبر التوجه الذي سلكه المشرع في تحديد القرارات القضائية الصادرة من المحـاكم الإداريـة
الإجـــراءات  مـــن قـــانون949فـــي المــادة ، والقابلــة للطعـــن فيهـــا بالاســـتئناف أمــام مجلـــس الدولـــة

دوثـــه مســـتقبلا علــى مجـــال الاختصــاص الـــذي قـــد كخطــوة لتغييـــر محتمــل ح والإداريـــة المدنيــة
عمليـة الاسـتئناف لا تكــون  يتناولـه مجلـس الدولـة كقاضـي اسـتئناف وهــو مـا يعنـي أن اقتصـار

  . غيابيا والقابلة للمعارضة إلى القرارات الصادرة ستتعداه بل، إلا على القرارات الابتدائية
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 بـد أن يكــون الحكــم المطعـون فيــه مبنيــا والقـرارات القضــائية الجــائز الطعـن فيهــا بالاســتئناف لا
  : على ما يلي

 . أو تأويله، أو خطأ في تطبيقه، حالة مخالفة أحكام القانون �
 . يؤثر في الحكم أو القرار القضائي، حالة وقوع بطلان في الإجراءات �

إلـــى  وســـنتعرض فيمـــا يلـــي إلـــى هـــاتين الحـــالتين اللتـــين تؤديـــان إلـــى إخضـــاع القـــرار القضـــائي
  . كل حالة على حدى بالاستئناف أمام مجلس الدولةالطعن 

 : حالة مخالفة القانون -1

، يفصــل مجلــس الدولــة كقاضــي مخــتص بــالطعون الاســتئنافية وكمراقــب لقاضــي الموضــوع
محاولـة إخضـاع النتيجـة المستخلصـة مـن قاضـي الموضـوع ، و بحثـه لواقـع النـزاع في مـدى

  . مع وقائع النزاع المطروح أمامه

لـــيس بـــالمفهوم المقـــرر ، بالاســـتئناف أمـــام مجلـــس الدولـــة كقاضـــي اســـتئنافيكـــون الطعـــن 
منهـا إلـى رقابـة ، إلى رقابة قانون وإنما هي أقرب، في قانون المرافعات للطعن بالاستئناف

 التـــي قـــد يستخلصـــها قاضـــي، بالإضـــافة إلـــى البحـــث عـــن النتيجـــة القانونيـــة، واقـــع النـــزاع
ـــة أن رقابـــة، ويســـتند هـــذا الطـــرح، امـــهالموضـــوع مـــن وقـــائع النـــزاع المطـــروح أم  إلـــى مقول

. الــذي أصــبغه قاضــي الموضــوع علــى وقــائع النــزاع. المجلــس تقــف عــن التكليــف القــانوني
أو  وأن رقابــة الواقــع مــا هــي إلا بحــث فيمــا كانــت وقــائع النــزاع حقيقيــة وهــي رقابــة قانونيــة
  . وهمية لا وجود لها

مــدى التكليــف القــانوني لوقــائع النــزاع مــن : صــورتين همــا وقــد يتخــذ عيــب مخالفــة القــانون
  12. أو الخطأ في فهم الوقائع الذي يكون مؤثرا في الحكم، مسائل النزاع

 وعلــــى العمــــوم يقصــــد بعيــــب مخالفــــة القــــانون كوجــــه مــــن أوجــــه الطعــــن بالاســــتئناف ضــــد
 نــــوع مــــن التطبيــــق الخــــاطئ للقاعــــدة، القــــرارات القضــــائية الصــــادرة مــــن المحــــاكم الإداريــــة
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فـي  أي الخطـأ، في التكييف القانوني لهذه الوقائع بمعنى الخطأ قانونية على وقائع النزاعال
القانونية على وجه يؤدي إلى إنـزال الأثـر  عملية المقارنة بين واقع النزاع ومفترض القاعدة

 القـــانوني الـــذي قـــرره نـــص القاعـــدة القانونيـــة علـــى ذلـــك الواقـــع فـــي حـــين أن مفتـــرض هـــذه
  . طبق على واقع النزاعالقاعدة لا ين

 التــي تتمثــل فــي تــرك وإذا كانــت طبيعــة الأشــياء تفــرض هــذا الفهــم لعيــب مخالفــة القــانون
  . إغفال الحكم المطعون فيهو 

إنمــا  مــن أوجــه الطعــن كوجــه، فالأصــل الاعتمــاد علــى الحكــم المطعــون فيــه بمخالفــة القــانون
ارتبـــاط  ســـباب مرتبطـــة بـــالمنطوقإلا إذا كانـــت الأ، ولا يتنـــاول أســـبابه، علـــى منطوقـــه ينصـــب
أن يلغـي القـرار المطعـون فيـه لمخالفـة ، كقاضـي اسـتئناف وعليه يمكن لمجلس الدولة، جوهريا

  1. منطوقه للقانون

  2. ويعيب الحكم المطعون فيه لما يرد بأسبابه تقديرات قانونية خاطئة

لا تحتمـل التأويـل  يقصد به تطبيق قاعـدة قانونيـة: أو تأويله، الخطأ في تطبيق القانون -
أما الخطأ في تأويل القـانون فهـو ، على واقعة لا تنطبق عليها في الأـصل، أو التفسير

 3. إعطاء النص واجب التطبيق معنى غير معناه الحقيقي

في إحدى أسـبابه مـا  2005 10/ 25مؤرخ في 27279وجاء في قرار مجلس الدولة رقم 
ل الطعــن لــيس تســبيبا بمفهــوم القــانون لأنــه فــي القــرار محــ إنمــا جــاء بمضــمون. . . ": يلــي

وعلـى هـذا الأسـاس  شـرعية هـذا القـرار هذه الحالة يتعذر على مجلـس الدولـة مناقشـة مـدى
معيــب بعيــب انعــدام الأســباب ممــا  أن الوجــه المثــار مؤســس لأن القــرار محــل الطعــن فعــلا

نفســها ليحــاكم مــن أمــام الجهــة  يتعــين عليــه إبطالــه وإحالــة المــدخل فــي الخصــام مــن جديــد
  4" جديد وفقا للقانون 

وفــي هــذا ، الخطــأ فــي التكييــف القــانوني لوقــائع النــزاع، فــي تطبيــق القــانون ويقصــد بالخطــأ
. . ": بمـا يلـي 2006 03 28مـؤرخ فـي  030115رقـم ، فـي قـراره، قضـى مجلـس الدولـة

 فطلـب المسـتأنفة 90/31مـن القـانون  35وتطبيقـا لأحكـام المـادة  الأساسعلى هذا . . . 
يتعــين  وعليــه، مؤســس قانونــا ممــا يجعــل قاضــي الدرجــة الأولــى قــد اخطــأ فيمــا قضــى بــه
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أملاكهـا  بحل الجمعية المستأنف عليها ومصـادرة إلغاء القرار المستأنف والفصل من جديد
  1" لفائدة الدولة 

حيــث أن قضــاة " : لمــا قضــى فــي قــرار أخــر جــاء فيــه لــةوهــذا الاتجــاه ســلكه مجلــس الدو 
فـــي حـــق المســـتأنف اعتمـــادا علـــى مقـــرر لجنـــة  الدرجـــة الأولـــى لمـــا اعتبـــروا الوقـــائع ثابتـــة

المــــــــــؤرخ فــــــــــي  10 – 84مــــــــــن المرســــــــــوم  25دون مراعــــــــــاة أحكــــــــــام المــــــــــادة  التأديــــــــــب
دون التأكـــــد مـــــن صـــــحة اســـــتدعاء المســـــتأنف بصـــــفة قانونيـــــة أمـــــام لجنـــــة 14/01/1984

  2" مما يعرض قرارهم للإلغاء ، اخطئوا في تطبيق القانون لتأديب يكونون قدا

يســتنتج ممــا ســبق أن قضــاة المجلــس اخطئــوا فــي . . . ": بمــا يلــي، وقضــى فــي حكــم آخــر
مــن جديــد إلــزام المســتأنف عليــه بهــدم البنــاء  فصــلاو  تطبيــق القــانون ويتعــين إلغــاء قــرارهم
بنــي  ية الكائنــة بالمكــان المســمى بــوفلكي بقريــةالأرضــ المشــيد بــدون رخصــة علــى القطعــة

  3" مرعي ببلدية خراطة 

تنطبـق لمـا تقضـي المحكمـة الإداريـة بشـيء ، الأولـى: وللخطأ في تطبيـق القـانون صـورتان
أو بـأكثر ممــا طلبــوه مــن حـالات الخطــأ فــي تطبيـق القــانون فــي مجــال ، لـم يطلبــه الخصــوم

  . الاستئناف الفرعي الذي سنتطرق إليه لاحقاوهي ، الثانية والصورة، الطعن الإداري

مـن أسـباب : في الإجـراءات يـؤثر فـي الحكـم أو القـرار القضـائي وقوع بطلان حالة -2
 على الأسباب التي بني عليها الحكم الصادر عدم احتوائه، القرار القضائي بطلان

مــدعما الواقعيــة  والــذي يفتــرض فيــه الصــدور حــاملا للأدلــة، مــن المحكمــة الإداريــة
ـــة ـــالحجج القانوني ـــذي مـــن  التـــي اســـتند إليهـــا ب ـــا أســـباب الحكـــم ال الخصـــوم فـــي ثناي

حـاملا فـي طياتـه تطبيقـات النصـوص المتعلقـة بـالنزاع علـى  يصـدر أن، المفروض
 . 4الوقائع المطروحة أمام المحكمة الإدارية 

مــا 1/2/1999فــي  المــؤرخ، 150297رقــم  فــي قــراره، قــرر مجلــس الدولــة، وبهــذا الصــدد
القضـاء مـن جديـد  هـو حيث أن الاستئناف يستهدف إلغـاء القـرار المسـتأنف فـي" : يلي

برفض دعوى المـدعي الراميـة إلـى إلغـاء القـرار الـولائي المتضـمن عزلـه مـن المسـتثمرة 
  . الفلاحية

بمـا  واستند الاستئناف إلى أنه بعد تحريـات عميقـة ودقيقـة مـن طـرف مؤسسـات الدولـة
المسـتأنف عليـه كـان لـه سـلوك معـاد للثـورة  الأمنيـة والإداريـة اتضـح أنفيها السلطات 
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 ولكــن القــرار الــولائي موضــوع الــدعوى جــاء غيــر معلــل وغيــر، أثنــاء الحــرب التحريريــة
كافية على ما ينسبه للمستأنف عليه مما يجعله منعـدما الأسـاس بالإضـافة  مدعم بأدلة

ى القضـــاء لإقصـــاء احـــد أعضـــاء يســـتوجب اللجـــوء إلـــ 51-90إلـــى أن القـــانون رقـــم 
ـــة مســـتثمرة ـــد القـــرار ، فلاحي ـــالي تأيي ـــين بالت ـــر مؤســـس ويتع ـــث أن الاســـتئناف غي حي

  "المستأنف 

  إذا كان حاملا لعيب شكلي في الإجراءات يؤثر على الحكم، في القرار ويتحقق البطلان

 : الاستئناف الفرعي  -  ب

الإجراءات المدنية والإداريـة بنصـها علـى من قانون  951تتناول هذا النوع من الطعون المادة 
عليــه اســتئناف الحكــم فرعيــا حتــى فــي حالــة ســقوط حقــه فــي رفــع  يجــوز للمســتأنف" : مــا يلــي

  . الاستئناف الأصلي غير مقبول لا يقبل الاستئناف الفرعي إذا كان. الاستئناف الأصلي

عـي إذا وقـع بعـد التنـازل يترتب على التنازل عن الاستئناف الأصلي عدم قبول الاسـتئناف الفر 
" .  

لتحققـه ضـرورة ارتباطـه بـثلاث  اشـترط، نستخلص من قراءة نص المادة أن الاستئناف الفرعي
  : شروط هي

 . بحق المستأنف عليه برفع الاستئناف الفرعي ويتعلق: الشرط الأول -1
 . وهو توقف قبول الاستئناف الفرعي بقبول الاستئناف الأصلي: الشرط الثاني -2
 . عن الاستئناف الأصلي بعدم قبول الاستئناف ربط عملية التنازل: الثالثالشرط  -3

 لا بـأس أن نعـرج علـى محاولـة تعريـف أو الوقـوف، قبل التطرق لمناقشة الشروط سالفة الذكر
أن يقــدم مــن الطلبــات العارضــة مــا  للمــدعي لأن الأصــل أن، علــى معنــى الاســتئناف الفرعــي

ـــب الأصـــلي طـــرأت بعـــد رفـــع  بموجـــب ظـــروف، عـــديل موضـــوعهأو ت، يتضـــمن تصـــحيح الطل
أو متصــلا بــه بصــلة لا تقبــل  أو مترتبــا عليــه، أو مــا يكــون مكمــلا للطلــب الأصــلي، الــدعوى
المحكمـة بتقديمـه ممـا  أو ما تـأذن، في سبب الدعوى إضافة أو تفسير أو ما يتضمن، التجزئة

تحققهـا المشـرع الجزائـري  اوجـببالشروط التي  أما ما يتعلق 1. يكون مرتبطا بالطلب الأصلي
مناقشــــتها  حتــــى يقــــام الاســــتئناف الفرعــــي فســــنحاول فــــي قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة والإداريــــة

  : كالتالي

 سمحت هذه المـادة: حق المستأنف عليه في القيام باستئناف الحكم فرعيا: الشرط الأول
 اك دعاوى فرعيـةإذا ما ظهر له أن هن، ضده في قرار قضائي ما للشخص الذي استأنفت

 . أن يقوم برفع دعوى فرعية بالاستئناف أمام مجلس الدولة، مرتبطة بالاستئناف الأصلي
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ومعنـى ذلـك : الأصـلي عدم قبول الاسـتئناف الفرعـي إذا بطـل الاسـتئناف: الشرط الثاني
، قبـول الاسـتئناف الأصـلي أن الاستئناف الفرعي مرتبط كل الارتباط فـي الوجـود بضـرورة

الأصــلية غيــر مقبولــة  وإذا كانــت الــدعوى، ينصــب علــى موضــوع الــدعوى الإداريــةالــذي 
الـدعاوى الفرعيـة هـي الأخـرى مبنيـة ، أمام مجلس الدولة فبالضرورة أن تكـون اللواحـق لهـا

اســتنادا إلــى تطبيــق ، قبولهــا إلــى عــدم الشــيء الــذي يــؤدي بالقاضــي الإداري، علــى العــدم
 انـه، صياغته لهـذا الـنص لدى لذي استند إليه المشرعوالدليل ربما ا 2/ 951نص المادة 

  . وجود فرع دون أصل وعليه لا يمكن تصور أتي بعد الأصلمن المنطق أن الفرع ي

 : المتنازل عليه والأصل، فينصب على عملية بين الفرع: الشرط الثالث

عــدم قبــول ، علــى أن يترتــب علــى التنــازل عــن الاســتئناف الأصــلي 951/3تــنص المــادة 
ومثــــل هــــذا التوجــــه مــــن قبــــل المشــــرع بجانبــــه ، إذا وقــــع بعــــد التنــــازل، الاســــتئناف الفرعــــي

، هــو ارتبــاط الاســتئناف الأصــلي، وأن تناولنــاه المفتــرض كمــا ســبق الصــواب لأن الأصــل
الاســـتئناف  دعــوى وهـــو تحريــكوإذا تــم التنـــازل عــن الحــق الأصــلي ، بالاســتئناف الفرعــي

بعـــد و  الأصـــلي أمـــام مجلـــس الدولـــة المخاصـــمة قـــرار قضـــائي صـــادر مـــن محكمـــة إداريـــة
اســـتئنافي فرعـــي لـــذلك الحـــق المتمثـــل فـــي  بتحريـــك طعـــن أن يقـــوم، التنـــازل يرتـــأى عمليـــة

فـــي  لا أصـــل لهـــا، بمثابــة دعـــوى يتيمـــة، الاســتئناف الأصـــلي وهنـــا يعتبـــر الطعـــن الفرعـــي
  . وعمله كان منطقيا وصائبا، أدى إلى استبعادها الشيء الذيالارتباط 

 : المواد القانونية الثلاث الآتية، تناولت بالنص على هذا الإجراء: الاستثناء -النقطة الثانية

" : بمـا يلـي من القانون العضوي لمجلـس الدولـة جـاء نصـها معبـرا علـى ذلـك) 10(المادة  –أ 
الإداريــة فـــي  لقــرارات الصـــادرة ابتــدائيا مــن قبـــل المحــاكميفصــل مجلــس الدولــة فـــي اســتئناف ا

  1. "جميع الحالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك 

تناولـت فـي الفقـرة الثانيـة بـالنص علـى مـا ، من قانون المحاكم الإدارية)02(المادة الثانية -ب 
يـنص القـانون علـى  لـممـا ، أحكام المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف أمام مجلـس الدولـة" : يلي

  2". خلاف ذلك

متناولــــة لهــــذا الاســــتثناء  جــــاءت، مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة والإداريــــة 949المــــادة -ج 
قانونيـة ولـو لـم  يجوز لكل طرف حضـر الخصـومة أو اسـتدعى بصـفة": عليه كما يلي بالنص

مــا لــم ، داريــةالإ عــن المحكمــة دفــاع أن يرفــع اســتئنافا ضــد الحكــم أو الأمــر الصــادر يقــدم أي
  3. "ينص هذا القانون على خلاف ذلك 
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يلاحظ مـن قـراءة نهايـات المـواد الـثلاث أنهـا تنتهـي بعبـارة واحـدة مشـتركة فيمـا بـين النصـوص 
 علـى الأصـل والتـي أدخلـت كاسـتثناء"ما لـم يـنص القـانون علـى خـلاف ذلـك " : الثلاث وهي

التــي تحــرك ضــد القــرارات القضــائية  الدولــة مختصــما بــالطعون الاســتثنائية مــن اعتبــار مجلــس
قـانون الإجـراءات المدنيـة  مـا عـدى فـي نـص، الصادرة من المحاكم الإداريـة فـي شـكل ابتـدائي

والإدارية الذي لم يحدد طبيعة الأحكـام أو القـرارات أن كانـت ابتدائيـة أم كـل القـرارات الصـادرة 
  من المحاكم الإدارية بصورة عامة

يقصـــد بهـــا القـــرارات القضـــائية " يـــنص القـــانون علـــى خـــلاف ذلـــك  مـــا لـــم" : وقـــد تكـــون عبـــارة
مـن قبـل مجلـس الدولـة إذا مـا ، للطعـن بـالنقص تكـون خاضـعة، من المحـاكم الإداريـة الصادرة

  . واستثناها اختصاص مجلس الدولة ألاستئنافي، نص عليها القانون

تنظمهـا فهـو نـوع  قانونيةانه ارتبط بصدور نصوص  على هذه المواد أما كون الاستثناء الوارد
أو الإدارة ، من الانسجام التنظيمي من قبل المشرع لهيئات القضاء الإداري وعدم تركه لسـلطة

فــي التــدخل فــي تنظــيم اختصاصــات القضــاء الإداري التــي تكــون رقابتــه لهــا  التنفيذيــة مــن حــق
دارة العامـة من ضـمن اختصاصـه الشـيء الـذي يقلـل اسـتقلالية القضـاء الإداري لمـا تتـدخل الإ

هــذه النقــائض التــي كانــت موجــودة مــن  فــي رســم شــؤونه القضــائية إلا أن المشــرع تفطــن لمثــل
منه التي كانت تنص فـي فقرتهـا  277المادة  في نص في مثل قانون الإجراءات المدنية، قبل

تخــتص الغرفــة الإداريــة بالفصــل فــي الاســتئناف المرفــوع ضــد الأحكــام " : الأولــى علــى مــا يلــي
تــنص القــوانين علــى  مــا لــم، فــي المســائل الإداريــة بتدائيــة الصــادرة مــن المجــالس القضــائيةالا

  1. خلاف ذلك

  . ن بالاستئنافـروط قبول الطعـش: اءـب

هـي أن  وضـع القاعـدة العامـة والمادة الثانية السالفين الـذكر فـإن المشـرع 10من خلال المادة 
مجلـس الدولـة  للطعن فيهـا بالاسـتئناف أمـام قابلةالقرارات الصادرة من المحاكم الإدارية  جميع

  2ما دامت ابتدائية 

وبمـا أنـه يصـدر عـن  يتبـين القـرار الإداري يصـدر عـن محكمـة الابتدائيـة 10من خلال المادة 
  : تشترط توافر الشروط التالية المحكمة فإن القاعدة العامة

يجعلـه  وهـو إداريـة محكمـةالحكـم القضـائي بمعنـى أن يكـون الحكـم صـادر عـن  ن أن يكو: 1
  . المقضي به بحجية الشيء يتمتع

                                                           

  �L ق إ م  1/ 277ا��0دة  1
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أيـا  الصـادرة عـن المحـاكم الإداريـة لجميـع القـرارات لقد منح المشرع لمجلس الدولة ولاية شاملة
وهذا حسب  1المشروعية أو التفسير القرار طلب الإلغاء أو التقويض أو الفحص كان موضوع

 . الإداريةو  قانون الإجراءات المدنية 801المادة 

أن يكــون الحكـم صـادر عــن محكمـة درجـة أولــى  القضــائي ابتـدائي بمعنـى أن يكـون القـرار: 2
 مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة 800والقابــــل للطعــــن بالاســــتئناف وهــــو شــــرط كرســــته المــــادة 

  . عن أي محكمة صدر ذلك بغض النظر الإدارية خلافا للحكم النهائي الذي لا يقبل

صــادر عــن محكمــة إداريــة يشــترط لقبــول الطعــن بالاســتئناف أمــام مجلــس  أن يكــون الحكــم: 3
 الخاضـعة أي هيئـة القضـائية2الدولة أن يكون القرار المطعون فيه صـادر عـن محكمـة إداريـة 

  .02-98أساسا للقانون رقم 

  . افـق بأشخاص الخصومة في الاستئنـتتعلالشروط : يمـج

فـي أي  الطعـن والإداريـة القاعـدة العامـة يجـب أن تتـوافر فـيوضع القانون الإجراءات المدنيـة 
قـانون 13العـادي أو القضـاء الإداري وهـو مـا أكدتـه المـادة  سـواء أمـام القضـاء قضـائية دعوى

، لا يجــوز التقاضــي مــا لــم تكــن لــه صــفة" : نصــت علــى مــا يلــي الإداريــةو  الإجــراءات المدنيــة
مــا اشــترطه  إذا. . . محتملــة يقرهــا القــانون يــدبر القاضــي تلقائيــا انعــدام أوقائمــة  ولــه مصــلحة

  "القانون 

 ق ا م إ فـإن الشـروط دفـع الـدعوى هـي الصـفة 13وعلى هذا الأساس من خـلال نـص المـادة 
  . والمصلحة

 القاعـدة العامـة أن الاسـتئناف يقتضـي اتحـاد أطـراف الخصـومتين الابتدائيـة: الصفة�
 3من اجل ضمان والاستثنافية فيه 

 . على درجتين من جهة احترام مبدأ التقاضي -
 . مراعاة قاعدة نسبية اثر الأحكام من جهة أخرى -

فإنـه لا يمكـن للمسـتأنف تحريـك " لا دعوى بـدون مصـلحة " تطبيقا لقادة : المصلحة�
 . قائمة ما لم تكن له مصلحة المحكمة الإدارية دعواه أمام

  . راءاتـلقة بالإجـروط المتعـالش: دال

مــن قــانون  905و 904يخضــع الاســتئناف أمــام مجلــس لإجــراءات حــددتها كــل مــن المــادتين 
لشـــروط المنصـــوص عليهـــا فـــي  الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة وذلـــك بتقـــديم عريضـــة مســـتوفية

                                                           

1  @��  . 604، ص 1977ا���ھ�ة، ،:+��0ن ��0C ا��05وي، ا����ء ا�داري، ا�<�Gب ا��4*@، دار ا�?<� ا�
  ق ا م إ  949ا��0دة  2
3 9��Nا��0>; ا� ،
+@، �2+] ا��و�� ��_a�0 ا�C� 157، ص .  



 حمـاية الحقـوق والحـريات العـامة دور الرقـابة القضـائية فـي ضمـان: الباب الثاني

 

285 

 

المطعــــون فيــــه  مــــن الحكــــم مرفقــــة بنســــخة، الإداريــــةو  قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة 15المــــادة 
  . الرسم القضائي ليتم قبولها شكلا الثبت ادفع والإيصال

مــــوطنهم علــــى أن تكــــون و  ومهنــــتهم الخصــــوم هــــذا فــــإن هــــذه البيانــــات تتضــــمن أســــاس هويــــة
  2باستثناء الدولة  1معتمد لدى مجلس الدولة  العريضة موقعة من طرف محام

مـا ك، 3مـن تـاريخ تبليـغ قـرار حـدد بشـهرين لميعاد اسـتئناف أمـام مجلـس الدولـة فقـد أما بالنسبة
أمــا بالنســبة لحســاب الميعــاد فــإن الآجــال  يومــا بالنســبة للأوامــر الاســتعجالية 15إلــى  يقتضــي

ويــوم انقضــاء الأجــل كمــا يمــدد الأجــل بالنســبة للإقامــة  يــوم التبليــغ فــلا يحســب تحســب كاملــة
المقـــدر  أمـــام المجلـــس الدولـــة تضـــاف إليـــه أجـــال الاســـتئناف) 02(لمـــدة شـــهرين  خـــارج الـــبلاد

أمــام جهــة قضــائية إداريــة  ذلك بالنســبة لحالــة قطــع الآجــال وهــذا فــي حالــة الطعــنكــ 4بشــهرين 
مختصـــة وطلـــب مســـاعدة فضـــائية ووفـــاة المـــدعي آو تغييـــر الأهليـــة أو القـــوة القـــاهرة آو  غيـــر

الآجال حالة وقف الآجال ويقصـد بـه توقـف عـن  تمديد الحادث الفجائي أيضا من بين حالات
زوال العـارض يسـتأنف عـد المـدة الزمنيـة المتبقيـة وإذا انقضـى  وبعـد، معينـة زمنيـة العمل لمدة

  5. الاستئناف ترفض الدعوى لخروج الآجال القانونية أجال رفع الدعوى

  . ةـمعارض يـس الدولة كقاضـمجل: اانيـث

أنـــه يمكـــن لمـــن غـــاب عـــن  ذلـــك الطعـــن العاديـــة مـــن أخـــرى مـــن طـــرق المعارضــة هـــي طريقـــة
  .6بالمعارضة  المحاكم الإداريةالجلسة يطعن أمام 

القضـائية التـي أصـدرت  أن يتقـدم أمـام الجهـة والمعارضة تسمح كذلك لمـن غـاب عـن الجلسـة
  8. وذلك لمراجعة الحكم أو القرار الغيابي7فيه بالمعارضة القرار القضائي أن يطعن
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الإجـراءات من قـانون  953المادة : شروط قبول الطعن بالمعارضة أمام مجلس الدولة: فـلأ
والإداريـة اشـترطت شـروط لا بـد أن يتـوافر فـي الـدعوى القضـائية كـي يـتم الطعـن فيهــا  المدنيـة

المعـارض فيـه كـأن لـم  ويصبح القـرار1. والقانون ويتم النظر فيها من حيث الوقائع بالمعارضة
  . يكن

وهــو أن ينصــب علـى قــرار قضــائي صــادر مـن مجلــس الدولــة ويكــون : شــرط محــل الطعــن: 1
 مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة 294ذلـك أن المـادة ، في الحق المعـارض فيـه 2صدور غيابي 

  . "يكون الحكم الغيابي قابلا للمعارضة " الإدارية نصت و 

لا يجـــوز مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة جـــاء فـــي نصـــها  13المـــادة : الطـــاعن: 2
والإذن كــــذلك يجـــب أن تقــــدم ، والمصـــلحة مــــا لـــم يكــــن الطـــاعن تتــــوفر فيـــه الصــــفة التقاضـــي

العــرائض والطعــون ومــذكرات الخصــوم تحــت طائلــة عــدم القبــول مــن طــرف محــام معتمــد لــدى 
 827المنصــوص عليهــا فــي المــادة  إلا أن القــانون اســتثنى بعــض الأشــخاص 3مجلــس الدولــة

  . 4الإدارية و  قانون الإجراءات المدنية

مــن قــانون الإجـراءات المدنيــة والإداريــة نصــت صــراحة علــى 15المــادة : عريضــة الــدعوى: 3
التـي  الجهـة القضـائية: شـكلا إلا اعتبـرت غيـر مقبولـةو  أن تتوفر في مضـمون الـدعوى شـروط

والمــدعي عليــه ومــوطنهم أيضــا إلــى تســمية وطبيعــة  اســم كــل مــن المــدعي، ترفــع أمــام الــدعوى
  . المعنوي ومقره الاجتماعيالشخص 

ميعـــاد المعارضـــة أمـــام مجلـــس الدولـــة هـــو شـــهر واحـــد مـــن يـــوم التبليـــغ الرســـمي : الميعـــاد: 4
  .5القرار الغيابيو  للحكم

  مجلس الدولة كقاض اختصاص بالطعون غير العادية: ثـالثال نـالغص

اختصاصـــه وأخيـــرة بــل يتعـــدى ذلــك إلـــى  لا يتوقــف اختصـــاص مجلــس الدولـــة كقاضــي درجـــة
ودعـوى ، اعتراض الغير الخـارج مـن الخصـومة، و سواء الطعن بالنقض بالطعون الغير العادية

  903الذي نص عليه في قانون الإجراءات المدنية والإدارية في المادة، و التماس إعادة النظر

   

                                                           

  ق ا م إ 327ا��0دة  1

 ا��]G��C��� B(ر �?Ta ا���/@ K����� 292ا��0دة 2Ch XKر D���C� أو D+�Uأو و D�+� @��0ا� ��C� X� ق ا م إ إذا .  
  ق ا م إ 905ا��0دة  3

 ا�Uz0(رة A@ ا��0دة : ق ا م إ 827ا��0دة4�)��@ ا��و�
 وا�o\Pص ا�0�أ�gه، �L ا�40G�T و>(ز ��C0م A@ اZد��ء أو ا���Aع  800

  . T-�Gأو ا�
  ق ا م إ  954ا��0دة  5
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  . ضـن بالنقـالطع: أولا

الغيــــر القابلـــــة لطعـــــن  يــــرتبط الطعـــــن بــــالنقض ارتباطـــــا وثيقـــــا بــــالطعن بالاســـــتئناف فالأحكـــــام
بينهمـا قياسـيا علـى عـدم جـواز الطعـن  بالاستئناف تخضع لطعن بالنقض لكن لا يجوز الجمع

الطعـــن بـــالنقض  تعريـــف فـــي نفـــس القـــرار ولقـــد وضـــع العميـــد الطمـــاوي بطعنـــين فـــي آن واحـــد
 قـد صـدر علـى خـلاف، يطلـب فيهـا إلـى مجلـس الدولـة إثباتـا حكمـا إداريـا دعـوى" : على انـه1

  . القانون تم إلغاء هذا الحكم ومن هنا يظهر تشابه الطعن بالنقض دعوى إلغاء قرار إداري

وبتأسيس مجلس الدولة الجزائـري كـأعلى هيئـة قضـائية إداريـة خـول المشـرع صـراحة صـلاحية 
 قضائية جديدة عن مهام الغرفة الإداريـة بالمحكمـة العليـا التـي كانـت تخـتص إلا كقـاض إلغـاء

علــى مــا  01. 98مــن القــانون العضــوي رقــم 11ي نظــام القــديم أد تــنص المــادة الاســتئناف فــو 
يفصل مجلس الدولة بالنقص في قرارات الجهات القضائية الصادرة نهائيـا وكـذا الطعـون : يلي

  . "بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة 

  . شروط قبول الطعن بالنقض: لفأ

كمــا هــو الشــأن بالنســبة للطعــن بالاســتئناف فــإن الطعــن بــالنقض أمــام مجلــس الدولــة يتطلــب 
تــوافر مجموعــة مــن الشــروط تتعلــق بمحــل الطعــن أي القــرار المطعــون فيــه والطــاعن والشــكل 

 98مـن القـانون العضـوي رقـم  11طبقا للمادة : محل الطعن بالنقض/ أ والإجراءات والميعاد 
  : ض ينصب على نوعين من القرارات وهيفإن الطعن بالنق 01-

  . القرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية: 1

  . عن مجلس المحاسبة القرارات الصادرة: 2

 لقبــول الطعــن بــالنقض يشــترط: القــرارات الصــادرة نهائيــا عــن الجهــات القضــائية الإداريــة: 1
  : أمام مجلس أن يكون

 القضــــائية الطعــــن بــــالنقض إلا بالنســــبة للأعمــــال يمكــــن قبــــولفإنــــه لا : قــــرار فضــــائيا �
هـــذا مـــا يحـــدد مجـــال الاختصـــاص  قـــرارات عـــن المحـــاكم الإداريـــة الصـــادرة فـــي صـــورة

 .2بالنقض 

                                                           

1 
(�F وا�5(ن A@ اP`<�م ا�دار�Gء ا���I ،@*�4ب ا��GU ،�0 ا��05وي، ا����ء ا�داريC� �0ن�556ص . :+ .  
2XIار ر�I 
، >�ء A@ �� �+@ `�� أن 175، ص 2006، 2�08+
 �2+] ا��و�
 ��د  M�20/01/2004رخ A@  01105: �2+] ا��و�

��
 ا�دار�
 ���I [+20ء ب �I �/ F�����7/05/2001ار �2+] ا��و�
 A@  ا��ر/����I L طA�_ا� L� در�aار ا��I ي أ��zوا� .
 . .10/5/1999  @A Ta?ا� L� 9��Nار ا��Iإ k<)� ��� أ�� @Gا� T>ا�� @A ة��oا� �وا�zي �hح ���(ل إ��دة ا�N�� A@ ا���(ى �

�� ا��ر/�ن، `�� ا*D و�g0 �[`<�م ا��0دة وA@ ا�0(/(ع رFA ا��� 18/5/1998ا�0(/(ع ا�M0رخ Aر @Gا���*(ن  9(ى ا� L�
 XIرخ / 98/01رM030/5/1998ا�  ��W��*و ��Wا�G�ا 
�Wا���� 
�?Ta ھzه ا��2 �0U 
+�aG-�� 9ص ��S�X و�T0 �2+] ا��و�G0وا�

ا��و�
 /� �Iار �hدر ��D، وا*D ودون  �L ا��?] ا���*(ن، ا*L>0� Z D رA; طF����� L أ��م �2+] 11/ 10و�x�� g0 ا��0دة 
EW�< ��K 
�L ا����aG �[ن ا�5�I @A F����� Lارات �<(ن �I أ�hرھ� �2+] ا��و�G� L�/ر�  . xCA اPو>D ا���0ر �T�I L ا�
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الحــق فــي الطعــن ســواء المعارضــة والاســتئناف لا يمكــن لــه  لكــل شــخص: قــرار نهــائي �
رار المطعـــون فيــــه الطعـــن بـــالنقض إلا إذا اســـتنفذ جميـــع الطــــرق الأخـــرى ويصـــبح القـــ

 . نهائي

ويكــون القــرار نهــائي إمــا بصــدوره مــن محكمــة أخــر درجــة أو محكمــة أول درجــة فــي حــدود 
ولهذا فإن القرارات التـي تكـون قابلـة للاسـتئناف لا يجـوز أن 1. من المنازعات طائفة معينة

  . تكون محلا للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة

مــــن قــــانون الإجــــراءات  903/1المــــادة : صــــادر عــــن الجهــــات القضــــائية الإداريــــة �
" المدنيــة والإداريــة حــددت نــوع القضــية التــي يخــتص بهــا مجلــس الدولــة فــي نصــها 

يختص مجلـس الدولـة بـالنظر فـي الطعـون بـالنقض فـي القـرارات الصـادرة فـي أخـر 
مـن القـانون  11وهـو مـا ذهبـت إليـه المـادة " الإداريـة  عن الجهـات القضـائية درجة
لاختصــاص مجلــس الدولــة بــالطعن بــالنقص فــي نــوع القضــية إلــى فــي ا 01- 98

 . الجهات القضائية الإدارية

  : عن مجلس المحاسبة القرارات الصادرة: 2

 وبعــد صــدور 2نصــت علــى تأســيس مجلــس المحاســبة 1970مــن دســتور  190المــادة 
المتعلــــق بمجلــــس  4/12/1990المــــؤرخ فــــي  32- 90صــــدر قــــانون  1989دســــتور 

كمــــا  15/07/1995المـــؤرخ فـــي  95/20أن ألغـــي بنـــاءا الأمـــر رقـــم  المحاســـبة إلـــى
المتعلــــق  20/11/1995المــــؤرخ فــــي  37795لاحقــــا المرســــوم التنفيــــذي رقــــم  صــــدر

المــؤرخ  20 – 95مــن رقــم  3وبنــاءا علــى المــادة  بالنظــام الــداخلي لمجلــس المحاســبة
 فــــإن مجلــــس المحاســــبة يتمتــــع باختصــــاص الإداري وقضــــائي فـــــي7/07/1995فــــي 

  . ممارسة المهمة الموكلة إليه

  : اختصاص مجلس المحاسبة* 1

  . مجلس المحاسبة له اختصاصان الأول المعيار العضوي وثاني المعيار الموضوعي

 20- 95مـن الأمــر  10إلــى  7بــالرجوع إلـى المــواد مـن : )الشــكلي ( المعيـار العضــوي  –أ 
) الـوزارات (فـي مصـالح الدولـة  والمتمثلـةنجد المؤسسات والهيئات التي تخضع لرقابـة مجلـس 

البلــديات والولايــات وجميــع المؤسســات والهيئــات العموميــة علــى اخــتلاف ( الجماعــات الإقليميــة
  . أنواعها

                                                           

+@، �2+] ا��و�
، ا��0>; ا��N�9، ص  1� ��_a�0 ا�C�164 .  
+@، �2+] ا��و�
، ا��0>; ا��N�9 ص  2� ��_a�0 ا�C�172 .  
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شــركات الاقتصــاد المخــتلط وكــذا الهيئــات المكلفــة ، التجاريــة الصــناعية أيضــا المرافــق العامــة
  . الاجتماعيةوحماية  بتسيير النظم الإجبارية للتأمين

تمـــس مراقبـــة المجلـــس المحاســـبة فـــي المجـــال القضـــائي مـــن تقـــيم : المعيـــار الموضـــوعي -ب
ومراقبــــة الانضــــباط فــــي مجــــال تســــيير الميزانيــــة  حســــابات المحاســــبين العمــــوميين ومراجعتهــــا

اسـتنتاجاته  والتدقيق مـن طـرف رئـيس الغرفـة ويرسـله إلـى النـاظر العـام لتقـديم لتحري1والمالية 
وجـود أيـة  المداولة للبث فيهـا إمـا بقـرار نهـائي فـي حالـة عـدم تشكيلةعلى  في الأخير ليعرض

  . 2مخالفة أو بقرار مؤقت في حالة ثبوت الخطأ 

تقـــديم النــاظر العـــام  ويعــد للمحاســب المعنــي بـــه للــرد عليــه خـــلال شــهر المؤقـــت ويقــدم القــرار
بأغلبيـــــة و  الملـــــف بقـــــرار نهـــــائيفـــــي  مختصـــــة تثبـــــت الغرفـــــة بتشـــــكيلة، لاســـــتنتاجاته الكتابيـــــة

 34قــراره النهــائي يمــنح مجلــس المحاســبةو  يتمتــع القــرار النهــائي بالصــيغة التنفيذيــة، و الأصــوات
أو يجعلـه فـي حالـة مـدين  علـى مسـؤولية للإبراء إلى المحاسب الذي لم يتم تسجيل أية مخالفة

  إذا كان الأمر مخالف لذلك

والطعـون نجـد أن مجلـس  المتعلقـة بـالإجراءات ونيـةبالرجوع إلى النصوص القان: الطعون /ب 
أو قــرارات مؤقتــة أو ، قــرارات نهائيــة ســواء مؤقتــة ذات طبيعــة مختلفــة المحاســبة يصــدر قــرارات

 يـتم دون وجـود أي نـزاع علمـا أن تـدخل مجلـس المحاسـبة قرار صادر بعد الطعـن بالاسـتئناف
أو بالاســـتئناف ) إعـــادة النظـــر( انـــه يـــتم مراجعـــة القـــرارات الصـــادرة عـــن هياكلـــه إمـــا بمراجعـــةو 

  . 5أمامه فسميت بالطعون الداخلية 

كـان قـد  أمـام الغرفـة أو الفـرع الـذي وذلـك)المحاسـب ( تكون بطلـب مـن المتقاضـي : المراجعة
  اصدر القرار النهائي

  . الوصية أو الناظر العام لسلطةكل من القاضي أو ا يكون بطلب: لاستئنافا_ 

ـــس المحاســـبة فـــي الطعـــن بالاســـتئناف فـــي القـــرار النهـــائي الصـــادر عـــن مجلـــس  وينظـــر مجل
  . صاحبة القرار ماعدا الغرفة المحاسبة بتشكيلة كل الغرفة المجتمعة

 : الطعن بالنقض -

                                                           


  L�95 _20 ا��P رXI  88ا��0دة  1�:�C09 �20+] ا�+G0ا�  

 L�95 – 20 ا��P رXI  38ا��0دة  2�:�C09 �20+] ا�+G0ا�  

 L�95 _20 ا��P رXI  47ا��0دة  3�:�C09 �20+] ا�+G0ا�  
+@، �2+] ا��و�
، ا��0>; ا��N�9، ص  4� ��_a�0 ا�C�174   

 ا��4*�
، ر\�� -+(A@، ا����ء ا�داري،  5
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تكـــون قـــرارات مجلـــس " : علـــى مـــا يلـــي02_  95مـــن الأمـــر رقـــم  1/ 111تـــنص المـــادة 
المحاســـبة الصـــادرة عـــن تشـــكيلة كـــل الغـــرف مجتمعـــة قابلـــة للطعـــن بـــالنقض طبقـــا لقـــانون 

  1"المدنية  الإجراءات

عنــدما يقــرر : الإداريــة نصــت علــى مــا يلــيو  قــانون الإجــراءات المدنيــة 958كــذلك أن المــادة 
  "مجلس المحاسبة يفصل في الموضوع  مجلس الدولة نقض قرار

  : شروط تتعلق بالطاعن/ج

الإداريـــة و  قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة جانـــب المراجعـــة والاســـتئناف والطعـــن بـــالنقض فـــإنإلـــى 
 الإداريـــة اشـــترطتو  مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة13المـــادة  ذلـــك أن اشـــترط شـــرط الطـــاعن

نصــت  20_  95الفقــرة الثانيــة مــن الأمــر رقــم  110وهــو مــا أيدتــه المــادة  الصــفة والمصــلحة
الطعــن بــالنقض بنــاء علــى طلــب الشــخص المعنــي أو محــام معتمــد يــتم تقــديم ": علــى مــا يلــي

المحكمة العليا أو يطلب من الوزير المكلف بالماليـة أو السـلطات السـليمة أو الوصـية أو  لدى
  . "الناظر العام 

  : شرط الميعاد/ د

يحـــدد اجـــل الطعـــن ": الإداريـــة نصـــت علـــى مـــا يلـــيو  قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة 956المـــادة 
محل الطعن ما لم ينص القـانون علـى  بالنقض بشهرين يسري من تاريخ التبليغ الرسمي للقرار

  ". خلاف ذلك

فـي  إلا أن شرط الميعـاد يختلـف بالنسـبة للحكـم الغيـابي وبالنسـبة للإقامـة خـارج الـوطن وكـذلك
  . حالة قطع الآجال

 بســــقوط ميعــــاد المعارضــــةيبــــدأ بحســـاب أجــــال الحكــــم أو القــــرار الغيـــابي : الحكــــم الغيــــابي_ 
 3ليصـــبح ثلاثـــة  2واحـــد مـــن تـــاريخ التبليـــغ الرســـمي للحكـــم أو القـــرار الغيـــابي  والمقـــرر بشـــهر

  . أشهر من تاريخ إصدار القرار غيابيا

بـــالنقض هـــو شـــهرين وتضـــاف إليـــه شـــهرين آخـــرين  ميعـــاد الطعـــن: الـــوطن الإقامـــة خـــارج_ 
نـزاع مـع احـد الأشـخاص وهـو مـا ذهبـت  الـذين تكـون لـديهم للأشخاص المقيمين خارج الـوطن

اجــل  2تمــدد لمــدة شــهرين : الإداريــة فــي نصــهاو  قــانون الإجــراءات المدنيــة 404إليــه المــادة 
المعارضـــة والاســـتئناف والتمـــاس إعـــادة النظـــر والطعـــن بـــالنقض المنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذا 

  . 3" للأشخاص المقيمين خارج الإقليم الوطني . القانون
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مـن قـانون إجـراءات المدنيـة الإداريـة نصـت علـى الحـالات  832المـادة : الآجالحالة قطع _ 
  : التالية التي ينقطع فيها الميعاد

 . الطعن أمام الجهة القضائية إدارية غير مختصة )1
 1مساعدة القضائية  طلب )2
 . وفاة المدعي أو تغير الأهلية )3
 . أو الحادث الفجائي القوة القاهرة )4

تـم التبليـغ الرسـمي فـي  \أشـهر إذا 3يمدد اجل الطعـن بـالنقض إلـى ثلاثـة : شرط التمديد_
  2موطنه الحقيقي أو المختار 

  أوجه الطعن بالنقض: باء

تطبـق الأحكـام المتعلقـة بأوجـه " : مـن قـانون إجـراءات المدنيـة الإداريـة نصـت 959المادة 
غيــر 3" دولــة مجلــس ال مــن هــذا القــانون أمــام 358الــنقض المنصــوص عليهــا فــي المــادة 

 لا ينبغي الطعـن بـالنقض إلا: حددت بالتفصيل أوجه الطعن بالشخص كالأتي 358المادة
  : من الأوجه التالية على وجه واحد أو أكثر

 مخالفة القاعدة الجوهرية في الإجراءات )1
 إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات )2
 . عدم الاختصاص )3
 تجاوز السلطة )4
 مخالفة القانون الداخلي )5
 القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة مخالفة )6
 مخالفة الاتفاقيات الدولية )7
 انعدام الأساس القانوني )8
 انعدام التسبب )9

 قصور التسبب )10
 تناقض التسبب مع المنطوق )11
 تحريف المضمون الواضح والدقيق لوظيفةمعتمدة في الحكم أو القرار )12
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لشـيء المقضـي في أخر درجة عندما تكـون حجيـة ا تناقض أحكام أو قرارات صادرة )13
حكـم أو  وفـي هـذه الحالـة يوجـه الطعـن بـالنقض ضـد آخـر، بـدون جـدوى قـد أثيـرت فيه

 . لما تأكد هذا التناقض يفصل بالتأكيد الحكم أو القرار الأول، قرار في التاريخ
الحالـــة يكـــون الطعـــن بـــالنقض  فـــي هـــذه: للطعـــن العـــادي غيـــر قابلـــة تنـــاقض أحكـــام )14

وفــي ، ســابقا انتهــى بــالرفض موضــوع طعــن بــالنقضمقبــولا حتــى ولــو كــان احــد أحكــام 
هــذه الحالــة يرفــع الطعــن بــالنقض حتــى بعــد فــوات الأجــل المنصــوص عليــه فــي المــادة 

إذا تأكـد التنـاقض تقضـي المحكمـة و  يجـب توجيـه ضـد الحكمـينو  المذكورة أعـلاه 354
 . أو الحكمين معا بإلغاء احد الحكمين_ مجلس الدولة _ العليا 

 . القرار أو الحكم منطوق ضد تناقضةم مقتضات وجود )15
 . يطلب مما بأكثر أو يطلب لم بما الحكم -16

 . السهو عن الفصل في الحد الطلبات الأصلية- 17

  إذا لم يدافع عن ناقصي الأهلية-18

  . أثار الطعن بالنقض: جيم

الطعــن لا يترتــب علــى " : الإداريــة مــا يلــيو  قــانون الإجــراءات المدنيــة 301جــاء فــي المــادة
بالنقض وقف تنفيذ الحكم أو القرار ماعدا في المواد المتعلقة بحالـة الأشـخاص أو أهليـتهم 

  . "وفي دعوى التزوير 

يفصـل مجلـس الدولـة بـرفض الطعـن بـالنقض شـكلا لكونـه غيـر مقبـول  وعلى هذا الأسـاس
ــــنقض نظــــرا لعــــدم ــــة ، تــــوافر لشــــروط ال كمــــا يــــرفض الطعــــن بعــــد قبولــــه شــــكلا مــــن الناحي

ورفـــع ، عـــدم قبـــول تجزئـــة موضـــوع الـــدعوى ففـــي حالـــة1. الموضـــوعية إذا لـــم يكـــن مؤسســـا
وإذا ، ينــتج أثــاره بالنســبة للبــاقي إذا لــم يطعنــوا بــالنقض الخصــوم مــن أحــد الطعــن بــالنقض

لا يقبــــل الطعــــن إلا ، احــــد الخصــــوم فــــي موضــــوع غيــــر قابــــل للتجزئــــة رفــــع الطعــــن ضــــد
  2. باستدعاء باقي الخصوم

ويتم إحالتـه ، 3ض ذلك القرار كليا أو جزئيا ما إذا كان الموضوع قابل لتجزئة كذلك يتم نق
الجهــــة القضــــائية التــــي أصــــدرت القــــرار  إمــــا أمــــام إلــــى المحكمــــة العليــــا أو مجلــــس الدولــــة

عنــدها يعــاد ، وإمــا أمــام الجهــة القضــائية أخــرى مــن النــوع والدرجــة نفســها، بتشــكيله جديــدة
الخصوم إلى ما كانوا عليه قبل الحكم أو القـرار كمـا يترتـب علـى الشـخص إلـى استصـدار 
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لكـــل حكـــم صـــدر بعـــد الحكـــم أو القـــرار المنقـــوض لمـــا جـــاء  الإلغـــاء بالنتيجـــة الحكـــم جديـــد
  1تطبيقا أو تنفيذا له أو كان له ارتباط 

دما يكـون قضـاة الموضـوع قـد عن إحالة والفصل في النزاع نهائيا كذلك يجوز النقض بدون
، 2القانونيــة الملائمــة  الوقــائع بكيفيــة ســمح للمحكمــة العليــا أن نطبــق القاعــدة عـاينوا وقــدروا

كما يجوز تمديد النقض بـدون إحالـة إلـى أحكـام السـابقة للحكـم أو القـرار المطعـون فيـه إذا 
علـى مجـال الوجـه ترتب على نقضهما إلغاء تلك الأحكام بالتبعية كما يقتصر اثـر الـنقض 

مــــا عــــدا فــــي حالــــة عــــدم قابليــــة تجزئــــة موضــــوع الــــدعوى أو التبعيــــة ، الــــذي أســــس عليــــه
  3. الضرورية

  . ةـر الخارج عن الخصومـاعتراض الغي: اـانيـث

هــو طريــق مــن طــرق الطعــن العاديــة يهــدف مــن خلالــه الطــاعن الاعتــراض عــن الحكــم أو 
يهــدف : مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة علــى مــا يلــي 960القــرار ونــص المــادة 

أو إلغـاء الحكـم أو القـرار الـذي فصـل   اعتراض الغير الخارج عـن الخصـومة إلـى مراجعـة
  . في أصل النزاع ويفصل القضية من جديد في الوقائع والقانون

  أثار الفصل فيهاو  إجراءات رفع الدعوى: لفأ

ترفـع الـدعوى أمـام " : الإجراءات المدنية الإدارية نصت على ما يلـيمن قانون  14المادة 
 الضـبط مـن قبـل المـدعي أو وكيلـه تـودع بأمانـة، المحكمة بعريضة مكتوبة موقعة ومؤرخة

  "تساوي عدد الأطراف  محاميه بعدد من النسخو 

 نســــتخلص مــــن المــــادة أن ترفــــع دعــــوى وفقــــا لشــــروط حــــددها قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة
داريــة وهــي أن تكــون مكتوبــة وموقعــة عليهــا خــتم المحــامي معتمــد لــدى مجلــس الدولــة الإو 

مــن قبــل  ومؤرخــة بمعنــى أن يكــون تــاريخ علــى العريضــة كمــا تــودع أمــام الهيئــة القضــائية
  . العارض أو وكيله

يرفــع " : الإداريــة نصــت علــى مــا يلــيو  مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة 385إلا أن المــادة 
أمـــام  ويقـــدم الخـــارج عـــن الخصـــومة وفقـــا للأشـــكال المقـــررة لرفـــع الـــدعوى اعتـــراض الغيـــر

ويجوز الفصـل فيهـا ، فيه أو القرار أو الأمر المطعون صدرت الحكم الجهة القضائية التي
مـــا لـــم يكـــن ، عـــن الخصـــومة الخـــارج ولا يقبـــل اعتـــراض الغيـــر مـــن طـــرف القضـــاة أنفســـهم

مــن الغرامــة  الحــد الأقصــى الضــبط يســاويمطعــون بوصــل يثبــت إيــداع مبلــغ لــدى أمانــة 
  . أدناه 388المنصوص عليها في المادة 
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  . ميعاد رفع الدعوى: باء

حــددت ميعــاد رفــع دعــوى اعتــراض الغيــر  قــانون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة 384المــادة 
 عـن الخصـومة يبقـى اجـل اعتـراض الغيـر الخـارج": الخارج عن الخصومة بنصـها كالتـالي

تسـري مـن تـاريخ صـدوره ، سنة 15المدة خمسة عشرة  أو القرار أو الأمر قائم على الحكم
عنــدما يــتم  02غيــر أن هــذا الأجــل يحــدد بشــهرين "مــا لــم يــنص القــانون علــى خــلاف ذلــك 

هـدا الأجـل مـن تـاريخ التبليـغ  ويسـري، للحكم أو القرار أو الأمـر إلـى الغيـر التبليغ الرسمي
اعتـراض الغيـر   الأجل والى الحـق فـي ممارسـة لى ذلكالرسمي الذي يجب أن يشار فيه إ

  1. الخارج عن الخصومة

  . الغير الخارج عن الخصومة أثار الطعن اعتراض: جيم

  في حالة قبول القاضي الطعن باعتراض الغير الخارج عن الخصومة: 1

  : القاضي يقتصر على فإن

 2الاستعجال حالة في فيه المطعون الأمر أو القرار أو الحكم تنفيذ وقف -
 . بالطاعن الضار الأمر أو الحكم أو القرار إلغاء -
 . عليه المعترض مرالأ  أو القرار أو الحكم مقتضيات تعديل -
 3. الأصليين الخصوم إزاء بآثاره فيه المعترض الأمر أو القرار أو بالحكم يحتفظ -

  أما في حالة اعتراض الغير الخارج عن الخصومة-2

  : بما يلي فإن القاضي يمكن أن يحكم

 الإخــــــــلال دون 000. 20و 000. 10 ب تقــــــــدر المعتــــــــرض علــــــــى بغرامــــــــةحكــــــــم ال -1
 . الحكم بها يطالب قد التي المدنية بالتعويضات

  . يقضي بعدم استرداد الكفالة -2

ـــث دعــوى التمــاس إعــادة النظــر هــو طريــق مــن طــرق  ظرـادة النـــوى التمــاس إعـــدعــ: اثـال
  4الطعن الغير العادية إذ لا يجوز الطعن إلا في القرارات الصادرة عن مجلس الدولة 

  5: مجلس هي إلا أن القرارات التي يجوز الطعن أمام

 . الإدارية الأشخاص قرارات ضد تصدر التي الإلغاء قرارات�
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 أولـى درجـة فـي قاضـيا الدولـة مجلـس يكون لما المشروعية وفحص، التفسير قرارات�
 أخيرةو 
 :1الآتيتين الحالتين احدي في النظر إعادة التماس تقديم يمكن أيضا�

 أمــام مــرة لأول قامــت مــزورة وثــائق علــى بنــاء صــدر قــد القــرار أن اكتشــف إذا •
 . الدولة مجلس

 عنـــد محتجـــزة كانـــت قاطعـــة وثيقـــة تقـــديم عـــدم بســـبب الخصـــم علـــى الحكـــم إذا •
 . الخصم

 . الحكم في القرار إجراءات تقديم العريضة وأثار

أن ترفـع الـدعوى أمـام المحكمـة : الإدارية نصـت علـىو  من قانون الإجراءات المدنية 14المادة
ـــة2 ـــة أو إداري ـــدعوى مدني ـــة وموقعـــة ومؤرخـــة كمـــا حـــدد ، ســـواء كانـــت هـــذه ال وبعريضـــة مكتوب

 وكيلـه أو محاميـه مـع قبـل المـدعي أوالعريضـة لـدى أمانـة الضـبط مـن  القانون على أن تودع
الإداريــة علــى أنــه عــدم تــوفر و  قــانون الإجــراءات المدنيــة 15ســند الــدفع وهــو مــا أكدتــه المــادة 

عليهــا فــي المــادة يجعــل الــدعوى غيــر مقبــول شــكلا كمــا جعــل الــدعوى  المنصــوص3الشــروط 
مـــن تـــاريخ  02شـــهرين 4مجلـــس الدولـــة  التمـــاس إعـــادة النظـــر أن ترفـــع فـــي اجـــل معـــين أمـــام

التبليــغ الرســمي للقــرار أو مــن تــاريخ اكتشــاف التزويــر أو مــن تــاريخ اســتيراد الوثيقــة المحتجــزة 
مـؤرخ فـي  08560إذ نص مجلس الدولة في قرار له تحت رقم ، حق من طرف الخصم بغير
أن يكــون  وبــدون: . . . . النظــر مــا يلــي حــول ميعــاد الطعــن التمــاس إعــادة2002/ 09/ 23

ـــار الطـــرف الأخـــر قانونـــا بوثيقـــة حاســـمة يشـــكل ســـبب  ســـبق فعـــدمهنـــاك حكـــم م تقـــديم أو خي
فــي الالتمــاس مــن  الالتمــاس إعــادة النظــر إذ كــان مــن شــأنه عــدم التقــديم هــذا حرمــان المــدعي

  . الطعن في هذه الوثيقة

يعد مبدأ مستقرا عليه ما مؤداه أن العلم يعتبـر موجـودا وقائمـا إلا إذا  حيث انه من جهة أخرى
  . يجعل القرار محل النزاع. ن سيء النيةكا

تــم التطــرق فيهــا للقــرار المطعــون فيــه والتــي تتــوج  الطــاعن طرفــا فــي دعــوى حيــث أن حضــور
إلا إذا . فيهــا علمــا يقينــا لا يســمح باعتبــار حصــول العلــم هــذه الوثيقــة المتنــازع بأحكــام قضــائية

  . "ثبت تبليغ هذه الأحكام تبليغا قانونيا 

  

                                                           

   ق ا م إ 967ا��0دة  1
  ق ا م إ  14ا��0دة  2
  ق ا م إ  15ا��0دة  3
  ق ا م إ  968ا��0دة  4
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فعالية الرقابة القضائية على مدى مشروعية القرارات الإدارية في مجال الحقـوق  :الفصل الثاني

  والحريات

والســلطة القضــائية ، التنفيذيــةوالســلطة ، ة التنظيميــةطالســل: إلــىتنقســم ســلطات الدولــة        
 فــي  كــان فقــه القــانون العــام قــد درج آدا ، ووتتــولى كــل ســلطة مــن تلــك الســلطات هيئــة مســتقلة

أن هــدا الفصــل لــيس  إلا، بمبــدأ الفصــل بــين الســلطات الأخــذعلــى ، بدايــة القــرن الثــامن عشــر
لا  التنفيذيـــةفكـــل هيئـــة مـــن الهيئـــات العامـــة الثلاثـــة ســـواء التنظيميـــة أو القضـــائية أو . مطلقـــا

ولكنهـا تملـك سـلطة ممارسـة بعـض أعمـال الوظـائف ، تمارس أعمال وظيفتها الأصلية فحسب
حــول تحديــد معيــار للتمييــز بــين ، القضــاءو  مــن الفقــه كثيــرامــت صــعوبة لــدى لــدلك ق، الأخــرى

نظـرا للخضـوع كـل ، مختلف أعمال الدولة خاصة ادا وضعنا فـي الاعتبـار أهميـة دلـك التمييـز
تخضـــع لنظـــام قـــانوني يختلـــف عـــن  الإداريـــةولمـــا كانـــت القـــرارات ، منهـــا لنظـــام قـــانوني معـــين

، القضـائية مـن ناحيـة ثانيـة للأحكـاموعـن النظـام القـانوني ، من ناحيـة للأنظمةالنظام القانوني 
مـن ناحيـة  الإدارةتصـدر عـن  التـي الأخـرى الإداريـة للأعمـالكما يختلف عن النظام القانوني 

  . ثالثة
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  1 و دوره في حماية الحقوق و الحريات العامة القرار الإداري ضوابط :المبحث الأول

 الإدارة، و مشتق من أصل لاتيني ويعني البـت النهـائي decisionاصطلاح قرار  إن         
موقـف معـين أو نتيجـة  إلـىالمحددة لصناعة القرار بشأن ما يجب وما لا يجب فعله للوصول 

فــي الحكــم فــي  الــرأيعليــه " تبــثأي " قــرروفــي اللغــة العربيــة يعنــي القــرار مــا ، نهائيــةو  محــددة
 أمــر مــا إلــى الإدارةفانــه يصــبح دلالــة علــى اتجــاه  داريالإ بنعــتالقــرار  ينعــتعنــدما ، و مســـألة

لــم يتعــرض واضــع ، و 2المنفــردة بإرادتهــاتغييــر فــي الوضــع القــانوني  لإحــداثاســتقرارها عليــه و 
وهــو ، للنظــام المصــري علــى عكــس واضــع الأنظمــة الفرنســي لتحديــد المقصــود بــالقرار الإداري

ع بهـــذه المهمـــة وذلـــك بمحاولـــة وضـــع الأمـــر الـــذي دعـــا رجـــال الفقـــه والقضـــاء إلـــى الاضـــطلا
أفرغـت فـي مـا التعاريف و  إذ تعدد، م يتفقوا على تعريف واحدإلا أنهم ل، تعريف للقرار الإداري

 كــذلكو  3. عبــارات مختلفــة تبعــا لاخــتلاف الزاويــة التــي ينظــر منهــا كــل مــنهم للقــرار الإداري
وطنيـة  إداريـةعمـل قـانوني نهـائي يصـدر عـن سـلطة ": عرفه الدكتور عبد الغنـي بسـيوني بأنـه

أمــا الــدكتور محمــد فــؤاد مهنــا فقــد عــرف ، 4"تترتــب عليــه أثــار قانونيــة معينــةو  المنفــردة بإرادتهــا
فــي  واحــد يصــدر بــإرادة إحــدى الســلطات إداريــةعمــل قــانوني مــن جانــب "بأنــه  الإداريالقــرار 

  ،5"وضع قانون قائم إلغاءديد أو تعديل أو وضع قانوني ج بإنشاءالدولة ويحدث أثار قانونية 

وأيا ما كان رأي الفقه في تعريف القرار الإداري فـإن التعريـف المسـتقر حاليـا فـي وجـدان الفقـه 
والقضاء هو التعريف القضائي الصادر من محكمـة القضـاء الإداري والمحكمـة الإداريـة العليـا 

إفصــاح الإدارة "القــرار الإداري بأنــهفقــد عرفــت محكمــة القضــاء الإداري فــي مصــر ، فــي مصــر
عن إرادتها الملزمة في الشكل الذي يحدده القانون بما لهـا مـن سـلطة عامـة بمقتضـى القـوانين 

وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متـى كـان ممكنـا وجـائزا قانونـا وكـان الباعـث ، واللوائح
  عليه ابتغاء مصلحة عامة

   

                                                           
1   
   286، ص دار ا����، ��ون ��1959*�ن ا�g2*@، ا�(>�A E@ ا��C(ق ا�دار�

110ص+-1997�+- ���- T�T ا��Sھ�، ا���*(ن ا�داري درا:
 ���ر*
، ا�<�Gب ا��4*@، دار ا�N0��ة �+���، ��0ن   2 
3   ،
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   ،
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  الإدارية للقرار المقومات الأساسي: المطلب الأول

 إلا كــذلكلا يعتبــر  الإداريالســابقة يمكــن أن نســتدل بــان القــرار  التعريفــاتمــن خــلال         
  : توفرت مجموعة الخصائص المميزة له اإذ

  يجب أن يصدر القرار عن سلطة إدارية: الفرع الأول

الصــادر مــن ســلطة فــلا يعتبــر العمــل ، ســواء كانــت هــذه الســلطة مركزيــة أم لا مركزيــة      
كــذلك لا تعتبــر قــرارات إداريــة تلــك ، نظيميــة أو القضــائية قــرارا إداريــاعامــة أخــرى كالســلطة الت

التي تصدر عـن أحـد أشـخاص القـانون الخـاص إلا فـي حـالتين اسـتثنائيتين فـي فرنسـا اعتـرف 
 تتعلــق الحالــة الأولــى 1فيهمــا القضــاء بالصــفة الإداريــة للقــرار رغــم صــدوره مــن شــخص خــاص

أمــا فــي مصــر فيســتفاد مــن أحكــام ، بنظريــة الموظــف الفعلــي والثانيــة بامتيــاز المرافــق العامــة
القضــــاء الإداري المصــــري أن القــــرارات الإداريــــة تصــــدر مــــن الهيئــــات الخاصــــة أو أشــــخاص 

  2. القانون الخاص وإنما من السلطات الإدارية فحسب وذلك باستثناء حالة الموظف الفعلي

بـل قـد يكـون ، ولا يلزم أن يكون الإفصـاح صـريحا، الإدارة عن إرادتها إفصاح: الفرع الثاني
  . سلبيا يفهم من السكوت في موقف يجب فيه اتخاذ قرار طبقا للأنظمة واللوائح

وكقاعدة عامة يعتبر في حكم القرارات الإداريـة امتنـاع السـلطة الإداريـة عـن اتخـاذ قـرار       
طبقــا للأنظمــة واللــوائح ومــن أمثلــة ذلــك القــرار الضــمني بقبــول كــان مــن الواجــب عليهــا اتخــاذه 

الاســتقالة التــي مضــى علــى تقــديمها مــدة معينــة دون صــدور قــرار صــريح بقبولهــا أو رفضــها 
الــذي مضــى علــى تقــديمها مــدة معينــة دون صــدور قــرار صــريح بقبولهــا أو رفضــها أو إرجــاء 

ضـــى علـــى تقديمـــه ســـتون يومـــا دون البـــت فيهـــا كـــذلك القـــرار الضـــمني بـــرفض النظـــام الـــذي م
  . إجابة من السلطة المختصة

يجــب أن يكــون القــرار صــادرا مــن أحــد أعضــاء الســلطة الإداريــة المختصــين : الفــرع الثالــث
  بإصدار القرارات وفي حدود اختصاصه الإداري

فــلا يعتبــر قــرارا إداريـــا القــرار الصــادر مـــن أحــد مــوظفي الإدارة الـــذين لــيس لهــم ســـلطة       
أو القرار الصادر من شخص ليس موظفا علـى الإطـلاق لأن قـراره فـي هـذه ، صدار القراراتإ

وقـــد يكـــون المخـــتص بإصـــدار القـــرار الإداري الصـــحيح أحـــد أعضـــاء ، الحالـــة يكـــون معـــدوما
وقـد يكـون المخـتص أحـد المجـالس كمجلـس ، السلطة الإدارية كالوزير أو من يفوضه فـي ذلـك

 . قراراته بأغلبية أصوات أعضائه إدارة الهيئة العامة فيصدر
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القرار الإداري عمل قانوني يصدر من جانب واحد هو جانب السلطة الإدارية: الرابع الفرع  

وعلــى ذلــك لا يعتبــر قــرارا إداريــا العمــل القــانوني الــذي يتكــون يتقابــل إرادتــين أي باشــتراك      
الطــرفين ســلطة  يكــون كـل مــنويســتوي فـي هــذا أن ، طـرفين كــل منهمــا يعمـل لحســابه الخــاص

 أو أن يكون أحـد الطـرفين سـلطة إداريـة والطـرف الثـاني فـرد أو هيئـة خاصـة ففـي كلتـا، إدارية
ولا يغيـر مـن طبيعـة ، وإنمـا يعتبـر عقـدا أو اتفاقـا، لا يعتبر العمل القانوني قرارا إداريا الحالتين

افقـة بعـض الأفـراد كمـا هـو الشـأن القرار الإداري أن يكون نفـاذه أو ترتيـب آثـاره معلقـا علـى مو 
والقـرارات التـي تصـدر بنـاء علـى طلـب مـن أصـحاب الشـأن مثـل ، في قرارات تعيين المـوظفين

  . التراخيص

يجب أن يرتب القـرار آثـارا قانونيـة معينـة وذلـك بإنشـاء أو تعـديل أو إلغـاء : الفرع الخامس
  مركز قانوني معين

الفقيهـــين  كـــذلكالمطعـــون فيـــه وهـــو مـــا أكـــده  الإدارياشـــترط الفقـــه الفرنســـي فـــي القـــرار       
drago ،auby  من وجود عنصرين أساسيين هما الإداريفي كتابهما مطول في القضاء :  

  . أن يكون القرار المطعون فيه من شأنه أن يولد أثار قانونية-

 . 1بذاتهالقانونية  للآثارأن يكون القرار مولدا -

لأن طبيعـة العمـل تقتضـي ذلـك أو لأن  الإدارة أي أثـر قـانونيفإذا لم يترتب على عمـل       
فالتصــرف الصــادر ، أثــر لا يعتبــر العمــل قــرارا إداريــاالإداريــة لــم تقصــد أن ترتــب أي  الســلطة

من الإدارة لا يعتبر قرارا إداريا إلا إذا كان مؤديا إلى إحـداث تغييـر فـي أحـد المراكـز القانونيـة 
كـز مركـزا فرديـا وسـواء كـان ذلـك المر ، شاء أو بالتعديل أو بالإلغاءسواء كان ذلك التغيير بالإن

وعلــى ذلــك تعتبــر القــرارات الصــادرة مــن الإدارة بتعيــين أو ترقيــة أو فصــل ، أم مركــزا تنظيميــا
المراكــز  مــوظفين عمــوميين قــرارات إداريــة بمعنــى الكلمــة لأنهــا تــؤدي إلــى إحــداث تغييــر فــي

أما التعليمات والتوجيهات والمنشـورات الداخليـة ، الإدارة العامة القانونية لهؤلاء الموظفين حيال
التــي تصــدرها الإدارة لموظفيهــا لمجــرد توضــيح أســاليب العمــل لهــم أو تفســير القــوانين واللــوائح 

المواليــد والوفيــات  وكــذلك قيــد، ارهم بتنظيمــات معينــة فــي ســير العمــلبعملهــم أو إخطــالمتعلقــة 
وكـــــذلك الحـــــال بالنســـــبة للأعمـــــال ،  تعتبـــــر قـــــرارات إداريـــــةفـــــي الـــــدفاتر المخصصـــــة لـــــذلك لا

التحضــيرية التــي تســبق إصــدار القــرار الإداري لا تعتبــر قــرارات إداريــة لا تنــتج بــذاتها أي أثــر 
  . قانوني وإنما يترتب الأثر على القرار في حالة صدوره
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  وجوب صدور القرار من جهة وطنية حتى يكون قرار إداريا: الفرع السادس

إن من المقرر في الفقه والقضاء الإداريـين أن اختصـاص القضـاء الإداري بالفصـل فـي       
طلبات إلغاء القرارات الإداريـة يتطلـب أن يكـون القـرار الإداري صـادرا مـن جهـة إداريـة وطنيـة 
تطبــق قــوانين الــبلاد وتســتمد ســلطتها منهــا بحيــث يكــون معبــرا عــن الإرادة الذاتيــة لهــذه الجهــة 

والعبــرة فــي تحديــد جنســية الهيئــة الإداريــة مصــدرة القــرار لــيس ، ســلطة عامــة وطنيــة بوصــفها
بجنسـية أعضــائها وإنمــا بمصـدر الســلطة التــي تسـتمد منهــا ولايــة إصـدار القــرار والقــوانين التــي 

  . تعمل تطبيقا لها

  أنواع القرارات الإدارية: المطلب الثاني

ولمـا ، القـرار عددة حسب الوجهة التي ينظر منها إلـىمت تتنوع القرارات الإدارية إلى أنواع     
فسـوف نتنـاول العـدد الأكبـر مـن أنـواع ، أسـس مشـروعيتهاو  كنا بصدد مؤلف القـرارات الإداريـة

  : بنود على النحو التالي ومن ثم سوف نقسم هذا المطلب إلى ثلاث، القرارات الإدارية فيه

  التكوين الإدارية من حيث تقسيم القرارات: الفرع الأول

القــــرارات : تنقســــم القــــرارات الإداريــــة مــــن حيــــث تكوينهــــا إلــــى نــــوعين مــــن القــــرارات همــــا      
  . )أو المندمجة(والقرارات المركبة، البسيطة

فهـي ، ولهـا حياتهـا الخاصـة، هي القرارات التي تتميز بأن لها كيانـا مسـتقلا والقرارات البسيطة
أو تحتاج إلى مراحـل ، أن تستند إلى إجراءات أخرىتتم على مرحلة واحدة وبإجراء واحد دون 

ومن أمثلة هذا النوع من القرارات القرار الصادر بتعين موظف عام أو ترقيتـه أو نقلـه ، متعددة
  ،1أو فصله من الخدمة وغير ذلك من القرارات البسيطة

عمليـة قانونيـة  الإدارية التي تدخل فـي تكـوين فهي القرارات)أو المندمجة( المركبة أما القرارات
التـي لا يكتمـل القـرار  تتضمن عدة مراحل أو تشمل مجموعة مـن الإجـراءات المتتابعـة، مركبة

القـــرار الصـــادر بنـــزع ملكيـــة عقـــار خـــاص للمنفعـــة ، ومـــن أمثلـــة ذلـــك، الإداري بـــدونها جميعـــا
الصـادر وكـذلك الحـال بالنسـبة للقـرار ، العامة إذ إن هذا القرار يدخل في عملية قانونية مركبـة

أو باعتمــاد عقــد إداري إذ إن هــذه القــرارات الأخيــرة تنــدمج فــي عمليــة ، باعتمــاد رســوب المــزاد
  2. التعاقد التي تجريها الإدارة

فــإن ، ولمــا كانــت القاعــدة العامــة أن الطعــن بالإلغــاء لا يكــون إلا ضــد القــرارات الإداريــة     
العقـود الإداريـة وعلـى ذلـك فـإن الطعـن فـي هذا يعني إغلاقه بالنسـبة للعمليـات المركبـة وأولهـا 

ومـــع ذلـــك فكثيـــر مـــن ، العقـــد الإداري لا يكـــون بـــدعوى الإلغـــاء ولكـــن بـــدعوى القضـــاء الكامـــل
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القرارات الإدارية التي تتصل بالعقـد الإداري يمكـن الطعـن فيهـا اسـتقلالا بـدعوى الإلغـاء وذلـك 
  . "بنظرية الأعمال المنفصلة"مى عن طريق فصلها عن العملية القانونية المركبة وهو ما يس

 والمصــري علــى أن الحكــم الــذي يصــدر فــي لقــد جــرى قضــاء مجلــس الدولــة الفرنســيو         
فـإذا . الطعون المقامة ضد هذه القرارات المنفصلة لا يمتد إلا إلى القرار المطعون فيه فحسـب

هذا القرار لا يؤثر فـي كان الطعن موجها إلى قرار بإرساء مناقصة فإن الحكم الصادر بإلغاء 
، وهذا يوحي بأن الحكم بالإلغاء في هذه الحالة سـوف لا تكـون لـه أي قيمـة عمليـة، العقد ذاته

نظرا لأن الحكم بالإلغاء لا يؤثر على العقد الذي يبقى قائما رغم إلغاء القرار الـذي أبـرم العقـد 
ميــع الحــالات حتــى ولــو لــم ولكــن الحكــم بإلغــاء القــرار المنفصــل لــه فوائــده فــي ج، علــى أساســه

وقـد يسـتند . فهو يكون سببا للحكم بـالتعويض إذا مـا ترتـب عليـه ضـرر، يؤدي إلى إلغاء العقد
، كما أن الأحكام بالإلغـاء هـي بمثابـة توجيـه لـلإدارة، إليه أحد أطراف العقد لطلب التحرر منه

فــي أنـه يجــب أن 2هـاءومـع ذلــك فإننـا نتفــق مـع بعــض الفق،1وتنبيـه لهــا بـأن تصــرفها كـان معيبــا
يـــؤدي إلغـــاء القـــرار الإداري الـــذي أســـهم فـــي تكـــوين عمليـــة قانونيـــة مركبـــة إلـــى إلغـــاء العمليـــة 

لابـد مـن ، أي أنه إذا تـم إلغـاء قـرار مـن القـرارات التـي بنـي عليهـا إبـرام العقـد الإداري، بتمامها
أن مـــا بنـــي علـــى : ءفالقاعـــدة القانونيـــة والفقهيـــة المعتـــرف بهـــا شـــرعا وقضـــا، العقـــد ذاتـــه فســـخ

ومـع ، العقـد ولأنه من غير المقبول عقليا أن يهدم الأسـاس الـذي بنـي عليـه، الباطل فهو باطل
هـذا بالإضـافة إلـى أن الأخـذ بهـذا الـرأي الأخيـر هـو النتيجـة المنطقيـة ، ذلك يظـل العقـد سـليما

  . لكون الحكم بالإلغاء حجة على الكافة طالما كان هذا الحكم حكما نهائيا
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  تقسيم القرارات الإدارية من حيث الرقابة القضائية: الفرع الثاني

الأول قــرارات : تنقســم القــرارات الإداريــة مــن حيــث خضــوعها لرقابــة القضــاء إلــى نــوعين      
ومـــن ثـــم فهـــي ليســـت قابلـــة للطعـــن فيهـــا بالإلغـــاء أو ، غيـــر خاضـــعة لرقابـــة القضـــاء الإداري

، إداريــــة تخضــــع لرقابــــة القضــــاء الإداري إلغــــاء وتعويضــــاقــــرارات . والنــــوع الثــــاني. التعــــويض
قـرارات : أعمال السيادة أو أعمال الحكومة ويطلق على النوع الثـاني: ويطلق على النوع الأول

  الإدارة

  1أعمال السيادة أو الحكومة : البند الأول

ضــوعها هــي عبــارة عــن طائفــة مــن الأعمــال تقــوم بهــا الســلطة التنفيذيــة وتتميــز بعــدم خ      
ولقــد تعــددت المعــايير ، الدولــة نمــن الــداخل أو مــن الخــارج لاتصــالها بســيادة، لرقابــة القضــاء

التي تأخذ بها مجلس الدولة الفرنسي في تحديد أعمـال السـيادة وتمييزهـا عـن غيرهـا  والضوابط
مـــــن الأعمـــــال الأخـــــرى للســـــلطة التنفيذيـــــة والتـــــي لا تلحقهـــــا الحصـــــانة التـــــي تلحـــــق أعمـــــال 

، معيـــار الباعـــث السياســـي، ويمكن التمييـــز فـــي هـــذا المجـــال بـــين ثلاثـــة معـــايير هـــي،الســـيادة
ويلاحــظ أن هــذه المعــايير قــد ، ومعيــار القائمــة القضــائية، ومعيــار طبيعــة العمــل أو موضــوعه

ففـي بدايـة الأمـر أخـذ مجلـس الدولـة الفرنسـي ، ظهرت تباعا في قضاء مجلس الدولة الفرنسـي
وأخيـــرا بمعيـــار القائمـــة ، م أخـــذ بعـــد ذلـــك بمعيـــار طبيعـــة العمـــلثـــ، الباعـــث السياســـي بمعيـــار

  . القضائية

وطبقــا لمعيــار الباعــث السياســي تكــون أعمــال الســيادة هــي تلــك التــي تصــدرها الســلطة        
التنفيذية بباعث سياسي ولكن هذا المعيار يؤدي إلى توسيع نطاق هـذه الأعمـال لإمكـان تـذرع 

  .2عث السياسي كلما أرادت أن تفلت من رقابة القضاءالسلطة التنفيذية بحجة البا

أمــا معيــار طبيعــة العمــل أو موضــوعه فــيخلص فــي البحــث فــي طبيعــة العمــل الصــادر        
كان عملا من أعمال السيادة ومن ثم لا يخضـع ، من السلطة التنفيذية فإذا كان عملا حكوميا

وقـد كـان مجلـس الدولـة ، لرقابـة القضـاءأمـا إذا كـان عمـلا إداريـا فإنـه يخضـع ، لرقابة القضـاء
علــى حــدة ويقــدر مــا إذا كــان العمــل محــل النــزاع المعــروض عليــه  الفرنســي يبحــث كــل حالــة

الــدعوى  عمــلا حكوميــا أم عمــلا إداريــا فــإذا كــان عمــلا حكوميــا قضــى بعــدم اختصاصــه بنظــر
  . بشأنه أما إذا كان عملا إداريا قضى باختصاصه بنظر الدعوى المتعلقة به

وأخيــــرا أخــــذ مجلــــس الدولــــة الفرنســــي بمعيــــار القائمــــة القضــــائية ويقضــــي هــــذا المعيــــار       
وبالرجوع إلى أحكام القضاء يلاحظ أنـه يعتبـر مـن  بالرجوع إلى القضاء بتحديد أعمال السيادة

أو العلاقــة بــين الحكومــة ، لعلاقــة بــين الدولــة والــدول الأخــرىأعمــال الســيادة كــل مــا يتعلــق با
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البرلمان وبذلك تدخل فيها القـرارات المتعلقـة بالعلاقـات الدبلوماسـية والقنصـلية مـع الـدول وبين 
الأخــرى وقــرارات إعــلان الحــرب والهدنــة وقــرارات عقــد المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة وكــذلك 

  . بعض الأعمال المتعلقة بأمن الدولة الداخلي

  قرارات الإدارة: البند الثاني

فهــي لا تتعلـــق . ت الإداريــة العاديـــة التــي تخـــرج عــن نطـــاق أعمــال الســـيادةوهــي القـــرارا      
نظـر القضـاء الإداري بـل  بعلاقة الدولة بالدول الأخرى أو علاقة الحكومة بالبرلمان من وجهة

وهـذا . الدولـة مـن جانـب وبـين مواطنيهـا أو موظفيهـا مـن جانـب آخـر تتعلق غالبا بالعلاقة بين
الإلغـاء  فيقبـل الطعـن فيهـب، خضـوعا كـاملا لولايـة القضـاء الإداريالنوع من القرارات يخضع 

ويطلـــــق علـــــى تلـــــك ،  والتعـــــويض فـــــي حـــــدود القواعـــــد القانونيـــــة المقـــــررة والمواعيـــــد المحـــــددة
بهـــا الإدارة العامـــة بوصـــفها  وتقـــوم)أعمـــال الإدارة العامـــة(أو)أعمـــال الســـلطة العامـــة(القـــرارات

لمرافق العامة وتحقيق المصلحة العامة بكـل مـا يسـتلزمه سلطة عامة قائمة على تنظيم وإدارة ا
 1تحملها لتلك المسؤولية من تعامل مع الأفراد ومع الموظفين العموميين 

  مدى الأخذ بنظرية أعمال السيادة في فرنسا

لقــد نشــأت فكــرة أعمــال الســيادة أول مــا نشــأت فــي فرنســا فــي القــرن الماضــي علــى أثــر       
فإنــه بعــد ســقوط ، ولمــا كــان نــابليون هــو الــذي أنشــأ مجلــس الدولــة، نــابليونســقوط الإمبراطــور 

نابليون وجد المجلـس نفسـه فـي وضـع لا يحسـد عليـه إزاء نظـرة الريبـة وعـدم الرضـا التـي كـان 
الظـروف هادفـا مـن ورائهـا انتهـاج سياسـة  النظام الحاكم ينظر بها إلى المجلـس وقـد كـان لهـذه

وبرغم المبـررات التاريخيـة ،ام الحكم في فرنسا في ذلـك الوقـتجديدة تحول دون اصطدامه بنظ
وأن مجلـس الدولـة الفرنسـي قـد لجـأ إليهـا ، التي نشأت في ظلها فكرة أعمال السـيادة فـي فرنسـا

لضــمان بقائــه فإنهــا تتعــرض لنقــد شــديد مــن بعــض الكتــاب هنــاك اســتنادا إلــى أن وجودهــا فــي 
يقصر مجلـس الدولـة الفرنسـي حاليـا أعمـال السـيادة  ويكاد، لم يعد له ما يبرره الوقت الحاضر

، هـي الأعمـال الخاصـة بعلاقـة السـلطة التنفيذيـة بالبرلمـان: على طائفتين من الأعمال الأولـى
  .2والطائفة الثانية هي طائفة الأعمال الناشئة عن علاقة السلطة التنفيذية بالسلطات الأجنبية
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  جمهورية مصر العربيةمدى الأخذ بنظرية أعمال السيادة في 

ونـص عليهـا المـنظم المصـري فـي القـوانين ، لقد أخذت مصر بنظريـة أعمـال السـيادة         
وذلـك منـذ صـدور أول قـانون ، المتعاقبة بالنسبة للقضاء الإداري والقضاء العادي على السـواء

وقـت وفـي ال، 1929عـام  ومنـذ أول قـانون لنظـام القضـاء1946لمجلس الدولة المصـري عـام 
الحـالي رقـم  مـن قـانون مجلـس الدولـة)11(السيادة فـي المـادة الحاضر جاء النص على أعمال

لا تخــتص محـاكم مجلــس الدولــة بـالنظر فــي الطلبــات "والتــي تــنص علـى أنــه 1972لسـنة  47
من قـانون السـلطة )17(المادة كما جاء النص على أعمال السيادة في"المتعلقة بأعمال السيادة

لـيس للمحـاكم أن تنظـر بطريقـة "حيث نصت على أنـه  1972لسنة  46ي رقم القضائية الحال
أمــا القضــاء الإداري المصــري فقــد طبــق نظريــة ،  "مباشــرة أو غيــر مباشــرة فــي أعمــال الســيادة

أعمال السيادة في أحكامه وطبق المعـايير التـي أخـذ بهـا القضـاء الإداري الفرنسـي فـي التفرقـة 
 جانـب كبيـر مـن ومعه1لقد دهب دكتور محمد كامل ليلة ، و دارةبين أعمال السيادة وأعمال الإ

مـن قـانون )11(أن النصوص المتعلقة بأعمـال السـيادة فـي مصـر سـواء المـادة2الفقه المصري 
مـن قـانون السـلطة القضـائية رقـم )17(أو المـادة، 1972لسـنة 47مجلس الدولـة المصـري رقـم 

للدسـتور المصـري الصـادر فـي سـنة هي نصوص غير دستورية أي مخالفـة ، 1972لسنة 46
مــــن ) 68(، )65(، )64(النصــــوص المتعلقــــة بأعمــــال الســــيادة للمــــواد  وذلــــك لمخالفــــة1971

علــى أن )64(فقــد نصــت المــادةكــذلك ، م1971دسـتور جمهوريــة مصــر العربيــة الصــادر ســنة 
" ن تخضـع الدولـة للقـانو " علـى أن )65(ونصـت المـادة"سيادة القانون أساس الحكم فـي الدولـة"

يحظر النص في القوانين علـى تحسـين أي عمـل أو قـرار إداري "على أنه )68(ونصت المادة 
  "من رقابة القضاء

  تقسيم القرارات الإدارية من حيث العمومية والتجريد: الفرع الثالث

  )القرارات الفردية والقرارات اللائحية(

قـرارات فرديـة تخاطـب فـردا أو : تنقسم القرارات الإدارية مـن حيـث مـداها وعموميتهـا إلـى      
وقــرارات لائحيــة تتضــمن قواعــد عامــة مجــردة ، أو تتعلــق بحالــة خاصــة، أفــرادا معينــين بالــذات

سواء وجـدت تلـك الحالـة وقـت صـدور القـرار ، تنطبق في كل حالة تتوافر فيها شروط انطباقها
لفرديــة والقــرارات مــن القــرارات ا لوســوف نتنــاول فــي هــذا الفــرع كــ، اللائحــي أو فــي المســتقبل

ثــم نتنــاول بعــد ذلــك الأحكــام العامــة ، وكــذا أهميــة التمييــز بينهمــا، اللائحيـة بالتفصــيل المناســب
  . للوائح وأنواعها
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  القرارات الإداري الفردية: البند الأول

القــــرار الفــــردي هــــو القــــرار الــــذي يتعلــــق بشــــخص معــــين بالــــذات أو بأشــــخاص معنيــــين       
أو تعيـــين ، أو بحالـــة خاصـــة فيتعـــين علـــى شـــخص مـــا فـــي إحـــدى الوظـــائف العامـــة بـــدواتهم

مجموعة من الأشـخاص المحـددين بالـذات فـي بعـض الوظـائف أو تـرقيتهم إلـى وظـائف أعلـى 
ولا ، كمــا أن القــرار المتعلــق بفــض مظــاهرة معينــة هــو أيضــا قــرار فــردي، 1تعتبــر قــرارات فرديــة

لأن القـرار ، ى عدد كبير من الأفراد غيـر المعنيـين بالـذاتيغير من الأمر احتواء المظاهرة عل
  . بحالة بعينها ومن ثم يعتبر قرار فرديا لتعلقه، المظاهرة دون غيرها يتعلق بتلك

والقرار الإداري يعتبر قرارا فرديا ولو كان قد صدر لكي يطبق على عـدد كبيـر جـدا مـن       
فــالعبرة . القــرار نفســه أو يمكــن تحديــدهم طالمــا أن هــؤلاء الأشــخاص معنيــون فــي، الأشــخاص

 القــرار وإنمــا الــذين ينطبــق علــيهم الأفــراد فــي تمييــز القــرار الفــردي ليســت فــي قلــة أو كثــرة عــدد
فـــالقرار الصــادر بمـــنح عـــلاوة إضــافية لجميـــع العـــاملين  بــدواتهمالأفـــراد  هــي فـــي تحديــد هـــؤلاء

 يعتبــر قــرارا فرديــا رغــم، صــدور القــراربالفعــل وقــت  الــذين يشــغلون وظــائفهم، المــدنيين بالدولــة
ويتميــز القــرار . الأفــراد تحديــدا ذاتيــا تعلقــه بعــدد كبيــر مــن الأفــراد طالمــا يمكــن تحــد يــد هــؤلاء

وذلك على خـلاف القـرار اللائحـي كمـا سـنرى فيمـا ، الفردي بأنه يستنفد مضمونه بمجرد تنفيذه
أو تعلقـه ، غـاء مركـز قـانوني شخصـيبعدكما يتميز أيضا بانصـرافه إلـى إنشـاء أو تعـديل أو إل

  . بحالة خاصة

  القرارات الإدارية اللائحية: البند الثاني

اللائحيــة هـي القــرارات الإداريـة التـي تنطــوي علـى قواعــد قانونيـة عامــة  القـرارات الإداريـة      
تطبـق وتصدر القـرارات اللائحيـة لكـي  تؤدي إلى إنشاء أو تعديل أو إلغاء مراكز قانونية عامة

 حيــث لا يمكـن معرفــة مــن ســيطبق علــيهم، علـى عــدد غيــر معــين وغيـر محــدد مــن الأشــخاص
اللائحي يصدر لكي يطبق على كل من يوجد فـي مركـز قـانوني  فالقرار 2القرار بصورة مسبقة
وهــو لــذلك يصــدر متضــمنا قواعــد عامــة مجــردة ، ســواء حاليــا أو مســتقبلا، معــين تجــاه الإدارة

ــــخاص الـــــذين تنطبــــــق علـــــيهم تلــــــك دون أن يكـــــون متضــــــمنا  لبيـــــان أو حصــــــر لأســـــماء الأشــ
علــى  انطباقهــالا تعنــي مــن الأحــوال  وعموميــة القواعــد التــي يتضــمنها القــرار اللائحــي،القواعد

فقد تنطبق عليهم جميعا وقـد تنطبـق علـى فئـة مـنهم كالمهندسـين  الأشخاص في المجتمع كافة
ولا يغيــر مــن ، بــدواتهملا  فئــات قــد بينــوا بصــفتهمال العمــال طالمــا أن أفــراد هــذه أو الأطبــاء أو

انطباقـــه علـــى حـــالات قليلـــة أو حتـــى علـــى حالـــة فرديـــة مـــادام القـــرار  طبيعـــة القـــرار اللائحـــي
. بـــدواتهمينطـــوي علـــى قاعـــدة عامـــة موضـــوعية تطبـــق علـــى أشـــخاص معينـــين بأوصـــافهم لا 
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فرديـــة لمجـــرد  تعتبـــر قواعـــد لا، فالقواعـــد التـــي تحـــدد الاختصاصـــات الإداريـــة لـــرئيس دولـــة مـــا
ولكنهــا ، انطباقهــا وقــت إصــدارها أو وقــت تنفيــذها علــى رئــيس موجــود بالفعــل ومعــروف بالاســم

لانصـــراف خطابهـــا إلـــى شـــخص ا تعتبـــر قـــرارات لائحيـــة وذلـــك بســـبب عموميتهـــا عنـــد الإنشـــاء
فضــلا عــن عموميتهــا عنــد التطبيــق نظــرا لانطباقهــا علــى كــل مــن ، معــين بالوصــف لا بالــذات

اللائحيـة مظـاهر مختلفـة فقـد تصـدر فـي  يتولى رئاسة الدولة حاليا أو مسـتقبلا وتتخـذ القـرارات
  .1الوزراء أو أمر عسكري أو قرار وزاري شكل لائحة أو قرار من مجلس

  أهمية التمييز بين القرارات الإدارية الفردية واللائحية: البند الثالث

واللـوائح أهميـة كبــرى نظـرا لمـا يترتـب عليـه مـن نتـائج فيمــا للتمييـز بـين القـرارات الفرديـة       
فعلــى الــرغم مــن ، يتعلــق بالنظــام القــانوني الــذي تخضــع لــه كــل مــن اللــوائح والقــرارات الفرديــة

فــإن توجــد بعــض الأحكــام التــي ، للقــرارات الإداريــة فرديــة كانــت أم لائحيــة وجــود أحكــام عامــة
تختلـف عـن اللـوائح  الفرديـة والقـرارات الإداريـة، ئحيـةتختلف حسب طبيعة القرارات الفرديـة اللا

  : على النحو التالي من عدة نواحي

  . القرارات الفردية يترتب عليها إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني شخصي -: أولا

 . اللوائح فإنه يترتب عليها إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني عام أما -

، داري الفردي في مواجهة صـاحب الشـأن مـن تـاريخ علمـه بمضـمونهيسري القرار الإ -: ثانيا
  . سواء تمّ إعلانه به بصفة رسمية أو عن طريق تحقيق علمه اليقيني به

أمــا اللائحــة فإنهــا تســري فــي مواجهــة الأفــراد مــن تــاريخ نشــرها أو إعلانهــا فــي مكــان  -
 . لاستحالة ذلك دون حاجة لأن يخطروا بها جميعا، ظاهر بالنسبة لمن تنطبق عليهم

ـــا ـــالحق فـــي تفســـير -: ثالث  اعترفـــت محكمـــة تنـــازع الاختصـــاص الفرنســـية للمحـــاكم العاديـــة ب
  2وذلك دون القرارات الفردية ، الجنائية بل وتقدير مشروعيتها عند نظر المواد، اللوائح

أمـام القرار اللائحـي مـن ناحيـة طريقـة الطعـن فيـه بالإلغـاء  يختلف القرار الفردي عن -: رابعا
  . القضاء الإداري

فــــالقرار الفــــردي يــــتم الطعــــن فيــــه بالإلغــــاء مباشــــرة أمــــام القضــــاء الإداري خــــلال المــــدة  -
دون الطعــن فيــه  فــإذا انقضــت تلــك المــدة، الإداريــة المحــددة قانونــا للطعــن فــي القــرارات

 . 3ضد الإلغاء -كقاعدة عامة -فإنه يتحصن نهائيا
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 الطعــن فــي فإمــا أن يــتم بالإلغــاء بإحــدى طــريقتينأمــا اللائحــة فهــي تقبــل الطعــن فيهــا  -
 هـــو الطريـــق وذلـــك، للطعـــن المقـــررة قانونـــا المـــدة اللائحـــة ذاتهـــا عنـــد صـــدورها وخـــلال

وهـو ، وإما أن يتم الطعن في اللائحة بطريـق غيـر مباشـر. للطعن في اللائحة المباشر
لفـة للقـانون أو أن يتم الطعن في قرار إداري فـردي صـدر تطبيقـا للائحـة إذا كانـت مخا

وحينئــذ تقتصــر ســلطة القضــاء الإداري علــى إلغــاء القــرار الفــردي دون إلغــاء ، الدســتور
 للطعــن المحــددة قانونــا ولكــن يشــترط أن يــتم ذلــك الطعــن خــلال المــدة، اللائحــة ذاتهــا

المواعيد  بالنسبة للقرار الفردي ولو كانت اللائحة ذاتها قد تحصنت ضد الإلغاء لفوات
 . طعن فيها بالإلغاء قانوناالمقررة لل

ـــه -: خامســـا لا تســـتطيع الإدارة إلغـــاء القـــرار الإداري الفـــردي متـــى صـــدر ســـليما وترتـــب علي
  . المقررة الحالات ووفقا للإجراءات النظامية للغير إلا في حقوق

 والــذي لــم تصــل فيــه درجــة، الإدارة أيضــا إلغــاء القــرار الفــردي المعيــب كمــالا تســتطيع -
أمــا بعــد فواتهــا فــإن ، الانعــدام إلا فــي خــلال المــدة المحــددة قانونــا لــذلكالعيــب إلــى حــد 

 . الإدارة المساس به ولا تستطيع، الإلغاء القرار يتحصن ضد
، دون التقيـد بمــدة محــددة، أمـا اللائحــة فـإن الإدارة تســتطيع دائمــا إلغاءهـا فــي أي وقــت -

اللائحـة سـليمة  تكـون الاحتجاج بالحقوق المكتسـبة ويسـتوي فـي ذل ك أن ودون إمكان
 . أم معيبة

ومـن ثـم لا يجـوز لقـرار فـردي ، تعتبـر القـرارات الفرديـة فـي مرتبـة أدنـى مـن اللـوائح -: سادسا
 فقاعـــدة تـــدرج القـــرارات الإداريـــة تقتضـــي إخضـــاع القـــرارات. أن يخـــالف لائحـــة إلا كـــان بـــاطلا

الفرديــة  وإخضــاع القــراراتمرتبــة لمــا يعلوهــا مــن قــرارات مــن حيــث الشــكل والموضــوع  الأدنــى
  . للقرارات التنظيمية

القــرار الفــردي بــاطلا كمــا لا  فــردي أن يخــالف لائحــة وإلا كــان لا يجــوز لقــرار ومــن ثــم -
 يجوز القول بأن مخالفـة جهـة الإدارة للقاعـدة اللائحيـة بتطبيـق فـردي إنمـا يكـون بمثابـة

 . تعديل للقاعدة اللائحية

  للوائحالأحكام العامة : البند الرابع

، الهـدف مـن وجـود اللـوائح العامـة للـوائح حيـث نعـرض فيـه الأحكـام نتناول في هذا البند      
  . اللائحة والقانون وأخيرا نطاق القانون واللائحة والتمييز بين
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  اللائحة الهدف من وجود: الفقرة الأولى

فثـار ، القـوانين شـأنلما كانت اللـوائح تحتـوي علـى قواعـد عامـة مجـردة شـأنها فـي ذلـك        
الفقـه والقضـاء فـي هـذا الشـأن  وقـد أخـذ، التساؤل في الفقه والقضاء عـن معيـار للتمييـز بينهمـا

 بالمعيــار الموضـــوعي علــى الــرغم مــن منــاداة الــبعض -كمــا ســلف البيــان -بالمعيــار الشــكلي
ة وفقــا التنظيميــ وهكــذا اعتبــر القــانون طبقــا للمعيــار الشــكلي هــو العمــل الصــادر عــن الهيئــة،

واعتبــــرت اللائحــــة مــــن قبيــــل القــــرارات ، للإجــــراءات المنصــــوص عليهــــا فــــي هــــذا الخصــــوص
ولما كان الفقه التقليدي الـذي سـاد منـذ الثـورة ، السلطة الإدارية الإدارية طالما أنها صادرة عن

: والـذي يقضـي بـأن تـوزع وظـائف الدولـة الـثلاث، الفرنسية قد أخذ بمبدأ الفصل بين السـلطات
فإنـه ترتـب علـى . والتنفيذية والقضـائية علـى هيئـات مسـتقلة تتـولى كـل منهـا إحـداها، يميةالتنظ

بينمــا تباشــر الســلطة ، ذلــك أن أصــبحت الوظيفــة التنظيميــة مــن اختصــاص الســلطة التنظيميــة
علـى أنـه إزاء تعـذر ، التنفيذية وظيفة تنفيذ القوانين فقط دون أن يكون من حقهـا إقـرار القـوانين

الســلطات علــى نحــو مطلـق ســاد المفهــوم النسـبي لهــذا الفصــل وتقــرر  الفصــل بـين دأالأخـذ بمبــ
ـــــــى قواعـــــــد عامـــــــة  تبعـــــــا لـــــــذلك حـــــــق الســـــــلطة التنفيذيـــــــة فـــــــي إصـــــــدار قـــــــرارات تحتـــــــوي عل
شأنها في ذلك شأن القوانين على أن يكـون هـذا فـي مجـالات معينـة وعلـى نحـو )اللوائح(مجردة
تلـك و  ات تبـرر مـنح الإدارة سـلطة إصـدار اللـوائحوفي حقيقـة الأمـر هنـاك جملـة اعتبـار ، معين

  : الاعتبارات تتمثل فيما يلي

ويستلزم تعديلـه أو إلغـاؤه إتبـاع نفـس ، يقتضي وضع القانون وقتا طويلا وإجراءات معقدة: أولا
ومــن ثــم إذا تعرضــت الــبلاد لظــروف اســتثنائية وكانــت القــوانين تتضــمن كــل : الإجــراءات هــذه

  . لما أمكن تعديلها لمواجهة تلك الظروف بالسرعة المطلوبة، لتنفيذهاالتفاصيل اللازمة 

أمـــا إذا كانـــت هـــذه التفاصـــيل فـــي اللـــوائح فإنـــه يســـهل تعـــديلها بســـرعة وببســـاطة نظـــرا لســـرعة 
وعلــى ذلــك تكــون اللــوائح أقــدر علــى مواجهــة . وبســاطة الإجــراءات المطلوبــة لإصــدار اللــوائح

   .الظروف الاستثنائية من القوانين

إن مــن أهـــم الســـلطات التــي تباشـــرها الإدارة هـــي ســلطة الضـــبط الإداري وتعتبـــر لـــوائح : ثانيـــا
  . الضبط الإداري من أهم الوسائل التي تستخدمها الإدارة في مباشرتها لهذه السلطة

لمــا كــان تنظــيم وإدارة المرافــق العامــة مــن أهــم أوجــه نشــاط الإدارة بــل هــو مــن صــميم : ثالثــا
ونجــاح إدارتهــا يعتبــر عنوانــا لنجــاح الإدارة فــي عملهــا لــذلك يجــب أن يتــرك ، يــةالوظيفــة الإدار 

  . هذا التنظيم لمطلق حرية الإدارة لكي تقوم به مستخدمة في ذلك لوائح تنظيم المرافق العامة
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نظرا لأن الدولـة الحديثـة تأخـذ بنظـام اللامركزيـة الإداريـة يقتضـي أن يعهـد إلـى الهيئـات : رابعا
لــــذلك يوكــــل إلــــى الهيئــــات المحليــــة تنظــــيم المرافــــق ، همــــة تنظــــيم المرافــــق المحليــــةالمحليــــة بم

  . الإقليمية بلوائح محلية تقوم بوضعها تلك الهيئات لكونها أكثر دراية بحاجة إقليميا

 إن القــانون قــد وضـع لكــي يسـتمر مــدة طويلـة بينمــا قــد تتغيـر شــروط تنفيـذه مــن وقــت: خامسـا
يذ بتفصيلاتها في صـلب القـانون لاقتضـى ذلـك تغييـر القـوانين التنف ولو وضعت شروط، لآخر

الاســتقرار  ممــا يزيــد مــن عــبء الســلطة التنظيميــة مــن ناحيــة ويحــول دون، فــي فتــرات متقاربــة
التنظيمي من ناحية أخرى لذلك رؤى أن تحدد شروط التنفيذ بلوائح ليسهل تغييرهـا كلمـا دعـت 

  1. ذاته الضرورة ذلك دون حاجة إلى تغيير القانون

  التمييز بين اللائحة والقانون: الفقرة الثانية

إذا كانت اللائحة تشترك مع القانون في الانطواء على قاعـدة عامـة مجـردة فإنهـا تعتبـر       
 الســــلطة التنفيذيــــة مهمتهــــا فاللائحــــة مــــن صــــنع 2التقليــــدي أقــــل درجــــة مــــن القــــانون فــــي الفقــــه

التعبيـر عـن إرادة الأمـة وعلـى ذلـك يكـون القـانون هـو  فهوأما القانون ، الأساسية تنفيذ القانون
  : ويترتب على هذا المبدأ عدة نتائج هي، الأصل واللائحة في مركز ثانوي بالنسبة له

ومــن ثــم يتعــين أن تتبــع اللائحــة ، إن القاعــدة العامــة هــي أن القــانون أعلــى مــن اللائحــة: أولا
تخالفــه أو تخــرج عــن أحكامــه وإلا كانــت  أنوتعمــل فــي دائرتــه بحيــث لا يجــوز لهــا ، القــانون
ـــة القـــانون ،باطلة ـــوائح التفويضـــية حيـــث يمكنهـــا مخالف ـــوائح الضـــرورة والل ويســـتثني مـــن ذلـــك ل

  . كما سيأتي البيان -وتعديله بصفة مؤقتة وبشروط معينة

فالسلطة التنظيميـة لهـا أن تقـرر مـا تشـاء ، مجال القانون أوسع نطاقا من مجال اللائحة: ثانيا
مــن القواعــد القانونيــة ولهــا فــي ذلــك الحريــة التامــة فــي جميــع المجــالات حيــث لا تخضـــع إلا 

 تاركــا والدســتور عــادة يقتصــر علــى إيــراد المبــادئ العامــة الرئيســية، للقيــود الــواردة فــي الدســتور
هـــذا بالإضـــافة إلـــى ، التفاصـــيل للســـلطة التنظيميـــة تضـــعها وتصـــوغها فيمـــا تســـنه مـــن قـــوانين

  . معين للقانون لا يمكن للإدارة ارتياده عن طريق استخدام سلطتها اللائحيةتخصيص مجال 

كمــا أنهــا . فإنــه يضــيق نطاقهــا بحيــث فــي دائــرة معينــة ومحــددة لا يمكــن تجاوزهــا، أمــا اللائحــة
، والقيـود الـواردة فـي القـوانين العاديـة، تخضع لنوعين من القيود هي القيود الواردة في الدسـتور

  . اللائحة أن تخالفها أو تخرج عليها وإلا أصبحت باطلة حيث لا تستطيع
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التـي تتميـز ، تتميز القوانين بالثبات أو الجمود فهي أكثر دوامـا وأطـول عمـرا مـن اللـوائح: ثالثا
بالمرونــــة نظــــرا لطبيعتهــــا الإداريــــة التــــي تقتضــــي التغييــــر وفقــــا لمســــتلزمات الحيــــاة الإداريـــــة 

  . هولة وضعها وسهولة تعديلها من ناحية أخرىولس، ومتطلبات سير المرافق العامة

 ومســؤوليتها عمــا تســببه، 1إن القاعــدة العامــة هــي عــدم مســؤولية الدولــة عــن القــوانين : رابعــا
  . اللوائح غير المشروعة من أضرار

لمـــا كـــان المعيـــار الســـائد فـــي التمييـــز بـــين القـــرارات الإداريـــة والقـــوانين هـــو المعيـــار : خامســـا
فـإن اللـوائح تخضـع ، اللوائح تعتبر قرارات إدارية وفقـا ل ه لصـدورها مـن الإدارةوأن ، الشكلي
الـدول التـي  وذلـك فـي، للإلغـاء والتعـويض القضاء الإداري وهذه الرقابة قد تكون شـاملة لرقابة

وهــي جهــة القضــاء ، أمــا فــي حالــة وجــود جهــة قضــائية واحــدة، تأخــذ بنظــام القضــاء المــزدوج
فإنـه لا  الإلغـاء أمـا القـانون رقابة القضاء مقصـورة علـى التعـويض دون فتكون، العادي وحدها

يخضــع إلا لرقابــة دســتورية القــوانين فــي الــبلاد التــي يقــر دســتورها أو تعتــرف محاكمهــا لنفســها 
  . بهذا الحق

  نطاق كل من القانون واللائحة: الفقرة الثالثة

هنـــاك مجـــال محـــدد لكـــل مـــن القـــانون لقـــد ثـــار التســـاؤل بـــين الفقهـــاء حـــول مـــا إذا كـــان       
 لا يمكــن تنظيمهــا بقــانون أو بمعنــى آخــر أن هنــاك مســائل لائحيــة بطبيعتهــا وأخــرى،2واللائحــة

  : حصر الاتجاهات العامة في هذا الصدد في اتجاهين يمكنو 

وفيه يكون القانون هـو صـاحب الاختصـاص العـام فـي ، وهو السائد حتى الآن: الاتجاه الأول
ويقتصــر مجــال اللائحــة علــى الموضــوعات ، المســائل التــي يترامــى لــه تنظيمهــا تنظــيم مختلــف

  . التي يعهد بها القانون إليها

ــاني ويقتصــر دور المــنظم  وفيــه تكــون اللائحــة هــي صــاحبة الاختصــاص العــام: والاتجــاه الث
علــى إصــدار القــوانين فــي المســائل التــي تــدخل فــي اختصاصــه والتــي يعــددها الدســتور علــى 

والدســـتور 1958الدســـتور الفرنســـي الصـــادر ســـنة ومـــن أمثلـــة الاتجـــاه الثـــاني ، الحصـــرســـبيل 
والدســـتور الجزائـــري الصـــادر ، م1972وســـنة  م1970م وســـنة 1962الصـــادر ســـنة  المغربـــي

 .3م1976سنة 
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فـــي مجـــال  أوجـــه الرقابـــة القضـــاء الإداري علـــى مشـــروعية أعمـــال الإدارة:المبحـــث الثـــاني
  الحقوق و الحريات    

إن القــرار الإداري باعتبــاره عمــلا قانونيــا يجــب أن تتــوافر لــه جميــع الشــروط والأركــان         
، فلابـــد أن يصـــدر مـــن الســـلطة المختصـــة، الخاصـــة بـــه لكـــي يصـــدر صـــحيحا ومنتجـــا لآثـــاره

ومســــتهدفا تحقيــــق ، ومعتمــــدا علــــى ســــبب يبــــرره، مطابقــــا للأنظمــــة واللــــوائح شــــكلا وموضــــوعا
، تتمثـــل أركـــان ومقومـــات القـــرار الإداري فـــي الإفصـــاح عـــن الإرادةومـــن ثـــم ، مصـــلحة عامـــة

وتتمثـــل عيـــوب القـــرار الإداري فـــي عيـــب ، والغايـــة، والمحـــل، والشـــكل والســـبب، الاختصـــاصو 
عيـــــب الانحـــــراف ، و وعيـــــب الســـــبب، وعيـــــب مخالفـــــة القـــــانون، وعيـــــب الشـــــكل، الاختصـــــاص

اري تجعلـه غيـر مشـروع ومـن ثـم بحيث إذا أصاب عيب من هذه العيوب القـرار الإد، بالسلطة
ســوف نتنــاول فــي هــذا المبحــث أركــان ومقومــات ،  الطعــن فيــه بالإلغــاء والحكــم بإلغائــه يجــوز

وأيضا العيوب التي تلحق تلك الأركـان والمقومـات والتـي مـن شـأن توافرهـا فـي ، القرار الإداري
  . القرار أن تجعله غير مشروع أحيانا ومعدوما في أحيان أخرى

  المشروعية الخارجية للقرار الإداري:الأولالمطلب 

قواعــد الشــكل و الإجــراءات فــي  القــرارات الإداريــة تحــددها القــوانين و اللــوائح،غير إن   
أن مجلــس الدولــة الفرنســي رغبــة منــه فــي حمايــة الأفــراد توســع فــي تفســير النصــوص المقــررة 

التـزام بشـكليات لـم تـرد  للشكل و الإجراءات ،بحيث فـرض علـى الإدارة فـي كثيـر مـن الحـالات
في حرفية النصوص ،عن طريق التوسع في التفسير مرة،و عن طريق القياس حينـا،و اسـتنادا 

  .إلى روح القوانين تارة أخرى

  ركن الاختصاص الرقابة القضائية على : الأول الفرع

منهــا التــي يتكــون  أحــد العناصــر الشــكلية، يعتبــر ركــن الاختصــاص فــي القــرار الإداري       
تحديد مجموعة التصرفات والأعمال التي يكـون لهيئـة عامـة أن ، ويقصد بالاختصاص. القرار

، ومخالفـــة قواعـــد الاختصـــاص فـــي القـــرار الإداري، 1تمارســـها قانونـــا وعلـــى وجـــه يعتـــد شـــرعا
، انعــــدام القــــرار الإداري فــــي بعــــض الأحيــــان الــــذي يترتــــب عليــــه، الاختصــــاص تعييبــــه بعيــــب

وهنــــاك حــــالات لعيــــب الاختصــــاص لا يترتــــب عليهــــا انعــــدام أو ، أخــــرىوبطلانــــه فــــي أحيــــان 
الحــالات تعتبــر اســتثناءات تــرد علــى  بطــلان القــرار الإداري بــل يظــل صــحيحا مشــروعا وتلــك

ــــب الاختصــــاص فــــي القــــرار الإداري والتــــي يســــميها بعــــض الفقهــــاء ــــب عــــدم  2عي تغطيــــة عي
  . الاختصاص
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  تصاصركن الاختصاص وعيب عدم الاخ: الأول البند

ـــى مبـــدأ        ـــة لرجـــال الإدارة ترجـــع فـــي حقيقـــة الأمـــر إل ـــد اختصاصـــات معين إن فكـــرة تحدي
فـــإذا كـــان مبـــدأ الفصـــل بـــين الســـلطات يقتضـــي تحديـــد اختصاصـــات ، الفصـــل بـــين الســـلطات

إلا أن مــن نتائجــه أن تقــوم الســلطة ، 1والقضــائية والتنفيذيــة، الســلطة العامــة الــثلاث التنظيميــة
بتوزيع اختصاصاتها على الهيئات الإداريـة المختلفـة اسـتنادا إلـى النصـوص القانونيـة التنفيذية 

ويترتب علـى ذلـك أن يقتصـر نشـاط الموظـف أو الهيئـة علـى الاختصـاص الـذي ، أو اللائحية
فلـــيس لأي منهمـــا أن يجـــاوز هـــذا الاختصـــاص وإلا عـــرض عملـــه لعيـــب عـــدم ، حـــدده القـــانون

وعلــى ذلــك يمكــن تعريــف قواعــد الاختصــاص ، الإلغــاءالاختصــاص الــذي يجيــز رفــع دعــوى 
بأنهـــا القواعـــد التـــي تحـــدد الأشـــخاص أو الهيئـــات التـــي تملـــك إبـــرام التصـــرفات ، بصـــفة عامـــة

أو هــي القواعــد التــي تحــدد الأشــخاص أو الهيئــات القــادرة قانونــا علــى مباشــرة أعمــال 2العامــة 
، عــد الاختصــاص فــي القــانون العــامإلــى تشــبيه قوا ولقــد ذهــب بعــض الفقهــاء، 3إداريــة معينــة 

علــى أســاس أن كــلا منهمــا يهــدف إلــى بيــان مــا إذا كــان ، بقواعــد الأهليــة فــي القــانون الخــاص
توجـــد عـــدة  ولكـــن فـــي واقـــع الأمـــر، شـــخص معـــين ذا صـــفة فـــي القيـــام بعمـــل قـــانوني معـــين

  : اختلافات بين النظامين تتمثل فيما يلي

ص هــي المصــلحة العامــة فــي حــين أن قواعــد الأهليــة إن الغايــة مــن تحديــد قواعــد الاختصــا)أ(
  .4يراعي في تحديدها أصلا مصلحة الفرد

أمــا قواعــد الأهليــة فيترتــب عليهــا بطــلان ، عــدم الاختصــاص يترتــب عليــه بطــلان مطلــق)ب(
  . مطلق أو نسبي حسب الأحوال

عــدم الأهليــة ســببه عجــز فــي الملكــات الفكريــة وعلــى العكــس مــن ذلــك عــدم لاختصــاص )ج(
  .حيث إن سببه هو التخصص وتقسيم العمل

  مدلول عيب عدم الاختصاص: الأول الغصن

ومـن ثـم ، هو مخالفة قواعد الاختصـاص تصـيب القـرار الإداري بعيـب عـدم الاختصـاص     
الحـــق فـــي رفـــع دعـــوى الإلغـــاء ضـــد القـــرار الإداري طالبـــا إلغـــاء لهـــذا  الشـــأن يكـــون لصـــاحب

الاختصــاص بأنــه عــدم القــدرة مباشــرة عمــل قــانوني معــين ويمكــن تعريــف عيــب عــدم ، الســبب
ويعــد عيــب عــدم الاختصــاص مــن الناحيــة ، لأن المــنظم جعلــه مــن ســلطة هيئــة أو فــرد آخــر

التاريخية أول وجه من وجـوه الإلغـاء التـي تبناهـا مجلـس الدولـة الفرنسـي بقصـد إلغـاء القـرارات 
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" بـدعوى تجـاوز السـلطة"لغـاء فـي فرنسـا الإدارية المخافـة لمبـدأ الشـرعية ولـذا سـميت دعـوى الإ
 مجلـــس بـــل إن عيـــب عـــدم الاختصـــاص كـــان هـــو أســـاس بـــاقي عيـــوب القـــرار الإداري لأن، 1

عنــدما أخــذ بعيــب الشــكل أو الإجــراءات وبعيــب التعســف والانحــراف بالســلطة  الفرنســي الدولــة
  أنما أخذ بهما باعتبارهما من صور عيب عدم الاختصاص

  الاختصاص أو عيب الاختصاص السلبي إنكار: الثاني الغصن

ويتمثـــل عـــدة الاختصـــاص . إن عيـــب عـــدم الاختصـــاص قـــد يكـــون ايجابيـــا وقـــد يكـــون ســـلبيا
مــن اختصــاص موظــف أو  الايجــابي فــي إصــدار موظــف أو جهــة إداريــة معينــة لقــرار إداري

أمــا عيــب الاختصــاص الســلبي أو إنكــار الاختصــاص فيتمثــل فــي رفــض ، 2جهــة إداريــة أخــرى
وســواء كـــان ، الموظــف المخــتص إصـــدار قــرار إداري ظنـــا منــه أنــه لا يـــدخل فــي اختصاصـــه

عيـــب الاختصـــاص ســـلبيا أم ايجابيـــا يكـــون القـــرار مشـــوبا بعيـــب عـــدم الاختصـــاص ويســـتطيع 
  . صاحب الشأن أن يرفع دعوى أمام القضاء الإداري طالبا إلغاء لهذا السبب

  مصادر الاختصاص: الثالث الغصن

الســلطات  القــوانين واللــوائح والمبــادئ العامــة للقــانون الاختصاصــات وتوزعهــا بــينتــنظم       
والهيئــات العامــة لتباشــر كــل منهــا موضــوعات معينــة فــي حــدود زمانيــة ومكانيــة مقــررة ولتتخــذ 

أن الاختصاصـات تتحـدد إمـا بصـورة مباشـرة أو ، وفي الواقـع الأمـر فيها قرارات من نوع معين
  . غير مباشرة

هــي الأصــل ومقتضــاها أن يــتم تحديــد الاختصــاص بمعرفــة الــنظم فيحــدد الصــورة المباشــرة ف
وإذا ســكت القــانون عــن تحديــد الاختصــاص ، 3القــانون اختصــاص الهيئــة أو الموظــف صــراحة

إذا مـنح القـانون موظفـا مـا اختصاصـا بإصـدار : فمـثلا، تكمل المبادئ القانونية العامـة تحديـده
المضــاد  العكســي أوالقــرار  الحــق فــي إصــدار القانونيــة العامــة تمنحــه قــرار معــين فــإن المبــادئ

يســتتبع الاختصــاص بعــزل  -مــثلا -طبقــا لمبــدأ تقابــل الشــكليات فالاختصــاص بتعــين موظــف
  .الاختصاص بسحبها هذا الموظف والاختصاص بمنح إحدى الرخص يستتبع

الموظـف سـلطة إصـدار  فتتمثل في ممارسةأما الصورة غير المباشرة في تحديد الاختصاص 
  . والحلول والإنابة"التفويض"القرار بطريق
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  خصائص عيب الاختصاص: الرابع الغصن

إن توزيـــع الاختصاصـــات وتحديـــدها مقـــرر للصـــالح العـــام وصـــالح الأفـــراد علـــى الســـواء      
وتتجلـــى المصـــلحة العامـــة فـــي تحديـــد قواعـــد الاختصـــاص مـــن ناحيـــة الموظـــف فـــي أن قصـــر 

فتتحقق بـذلك ،معين من التصرفات يسمح له بإجادته بطول الممارسـة على نوعالموظف  عمل
تســاعد قواعــد الاختصــاص الواضــحة فــي  ومــن ناحيــة الإدارة ســرعة انجــاز الأعمــال الإداريــة

وسهولة توجيه الأفراد في أقسام الجهـاز الحكـومي الـذي ينعقـد يومـا بعـد يـوم ، تحديد المسؤولية
ختصاص هو العيب الوحيد من أسباب الإلغاء المتعلـق بالنظـام ومن أجل هذا كان عيب الا،1

  : هي، وهو أمر له أهميته من أربعة وجوه، العام

يجـــوز إبـــداء الـــدفع بعـــد الاختصـــاص فـــي أي مرحلـــة مـــن مراحـــل الـــدعوى كمـــا أن   ) أ(
للمحكمــة أن تتصــدى لهمــن تلقــاء نفســها ولــو لــم يثــره طالــب الإلغــاء بــل ولــو تنــازل 

 . التمسك به الخصوم عن
ــاق علــــــى تعــــــديل قواعــــــد الاختصــــــاص  ) ب( فانطلاقــــــا مــــــن أن عيــــــب ، لا يجــــــوز الاتفــــ

لا يجـــوز لـــلإدارة أن تتفـــق مـــع الأفـــراد علـــى ، الاختصـــاص يعـــد مـــن النظـــام العـــام
لأن قواعـــد ، تعــديل قواعــد الاختصـــاص فــي عقــد مـــن العقــود المبرمــة بينهـــا وبيــنهم

بـل إنهـا مقـررة ، ءتالاختصاص ليسـت مقـررة لصـالح الإدارة تتنـازل عنهـا كلمـا شـا
 من أجل تحقيق الصالح العام قانونا للإدارة

إن مجــرد وجــود الاســتعجال لا يعفــي الإدارة مــن مراعاتهــا لقواعــد الاختصــاص إلا   ) ت(
 إذا بلغ الاستعجال حدا من الجسامة يصل به إلى الظروف الاستثنائية

حــق مــن إذا ولــد القــرار معيبــا بعــدم الاختصــاص فإنــه لا يمكــن تصــحيحه بــإجراء لا  ) ث(
فـــــــــي قضـــــــــية  1932مـــــــــارس  13حكمـــــــــه الصـــــــــادر فـــــــــي ، 2الجهـــــــــة المختصـــــــــة

chevreau تقريـــر المفـــوض و  62القســـم الثالـــث ص، 1936مجموعـــة ســـيري ســـنة
andricux  فـي قضـية  1945وفي مـايوmachet وهـدا مـا ، 299المجموعـة ص

حيـث  1935ديسـمبر  21فـي حكمهـا الصـادر فـي  الإداريأبرزته محكمة القضاء 
قــد صــدر ، المطعــون فيــه بصــدوره مــن أحــد المفتشــين ارالإنــذو مــن ثــم يكــون "تقــول

مـدير  إحاطـةولا يغيـر مـن هـدا الوضـع ، قانونـا بإصـدارهمن غيـر الجهـة المختصـة 
لان القــرار الباطــل بســبب عيــب عــدم الاختصــاص لا ، المصــلحة بــه أو اعتمــاده لــه

 إنشـائيابـل يجـب أن يصـدر منـه ، هيصح بالاعتماد فيما بعد من صاحب الشـأن فيـ
 "له المخولةبمقتضى سلطته 
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  صور عيب الاختصاص: الثاني البند

ويتوقــف ذلــك التمييــز ، لعيــب الاختصــاص صــورتان يميــز بينهمــا الفقــه والقضــاء الإداري      
جسـيمة مفرطـة فإذا كانت مخالفة قواعد الاختصاص ، على درجة مخالفة قواعد الاختصاص

اغتصاب "أطلق الفقه والقضاء على عيب الاختصاص في هذه الحالة اصطلاح في الجسامة
أمــــا إذا كانــــت مخالفــــة قواعــــد الاختصــــاص ، الإداري ويترتــــب ع ليــــه انعــــدام القــــرار" الســــلطة
لا تصــل إلــى درجــة اغتصــاب الســلطة أطلــق الفقــه والقضــاء علــى عيــب الاختصــاص  بســيطة

ولا يترتـب ، لاختصـاص البسـيط أو العـاديعيـب عـدم الاختصـاص أو عيـب ا، في هذه الحالة
  . القرار الإداري بل بطلانه فقط انعدام عليه

   حالات اغتصاب السلطة: الأول الغصن

يكــون عيــب الاختصــاص مــن قبيــل اغتصــاب الســلطة فــي ثــلاث حــالات هــي حالــة قيــام      
الســلطة  وحالــة اعتــداء الســلطة التنفيذيــة علــى اختصاصــات، فــردي عــادي باتخــاذ قــرار إداري

وقـد أضـاف ، 1وحالة اعتداء السلطة التنفيذيـة علـى اختصاصـات السـلطة القضـائية، التنظيمية
اغتصــاب الســلطة نتيجــة : القضــاء بعــد ذلــك إلــى الحــالات الــثلاث الســابقة أربــع حــالات هــي

وحالة الاعتداء على اختصاصات سلطة إدارية لا تمـت بصـلة إلـى السـلطة ، التفويض الباطل
  . وحالة اعتداء المرؤوس على اختصاصات رئيسية، القرارمصدرة 

  حالة صدور القرار الإداري من فرد عادي: أولا

إن عيــــب عــــدم الاختصــــاص يصــــبح مــــن قبيــــل اغتصــــاب الســــلطة إذا مــــا كــــان القــــرار       
وبعبارة أخرى إذا باشر اختصاصات ، 2ليس له أي صفة عامة"فرد عادي"الإداري صادرا من 
وفــي هــذه . أو موظــف لــم يكــن تعيينــه صــحيحا قانونــا، غيــر موظــف بــالمرة وظيفــة مــا شــخص

ومـع ذلـك فقـد يحـدق أن  الحالة تعتبر القرارات التي يصدرها هذا الشخص معدومة ولا أثر لهـا
ـــــه اغتصـــــابا للســـــلطة ولا حتـــــى مشـــــوبة بعـــــدم  يتـــــدخل فـــــرد فـــــي أعمـــــال الإدارة ولا تعـــــد قرارات

  . ين الفعلينالاختصاص وذلك إعمالا لنظرية الموظف

والموظف الفعلي أو الواقعي هو الفرد الذي عين تعينا معيبـا أو الـذي لـم يصـدر بتعيينـه       
تطبيـق : وهذه النظرية لها تطبيقـان، ومع ذلك تعتبر الأعمال الصادرة منه سليمة، قرار إطلاقا

وتطبيـــــق آخـــــر فـــــي الظـــــروف ، فـــــي الظـــــروف العاديـــــة مبنـــــي علـــــى فكـــــرة الأوضـــــاع الظـــــاهرة
،ومع دلــــك  فــــإن مجلــــس الدولــــة الفرنســــي فــــي الوقــــت الاســــتثنائية مبنــــي علــــى فكــــرة الضــــرورة

الحاضر يقبل دعوى الإلغاء الموجهة إلى  هذه الأعمال ليزيل شبهة قيام القرار الإداري  لأنـه 
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وجد  أن هذا  السبيل أنجع في حمايـة الأفـراد ،فيقـرر أن العمـل المطعـون فيـه باطـل و لا أثـر 
  .في  قضائه  للانعدامصيغة المرادفة له وهي ال

ــــة فكــــرة الأوضــــاع "يرجــــع أســــاس ســــلامة قــــرار الموظــــف الفعلــــي إلــــى: ففــــي الأوقــــات العادي
ومـــن ثـــم فـــلا يعتبـــر الموظـــف غيـــر المخـــتص موظفـــا فعليـــا إلا إذا كـــان قـــرار تعيينـــه "الظـــاهرة

كــــان  بصــــرف النظــــر عمــــا إذا، الباطــــل معقــــولا يعــــذر الجمهــــور إذا لــــم يــــدرك ســــبب بطلانــــه
  . الموظف ذاته حسن النية أو سيء النية

يرجــع أســاس ســلامة القــرارات الإداريــة إلــى ضــرورة ســير المرافــق : وفــي الأوقــات الاســتثنائية
وحينئـــذ لـــيس مـــن الضـــروري أن يكـــون مصـــدر القـــرار قـــد عـــين تعيينـــا ، العامـــة ســـيرا منتظمـــا

ث هـــذا فـــي حالـــة اختفـــاء ويحـــد، بـــل يجـــوز ألا يكـــون قـــد صـــدر بتعينـــه قـــرار إطلاقـــا، قانونيـــا
هــــذه الحالــــة تكــــون قــــرارات  الســــلطات الشــــرعية لســــبب مــــن الأســــباب كــــالغزو الخــــارجي ففــــي

  1. الموظف الفعلي قرارات سليمة

  التنظيمية على اختصاصات السلطة التنفيذية اعتداء السلطة: ثانيا

معينا لا يملـك تنظيمـه وفي هذه الحالة تقوم السلطة التنفيذية بإصدار قرار تنظم به أمرا       
وعيــب عــدم الاختصــاص فــي هــذه الحالــة يكــون جســيما لدرجــة )الســلطة التنظيميــة(إلا المــنظم

  2تجعل القرار منعدما

  اختصاصات السلطة القضائية السلطة التنفيذية على اعتداء: ثالثا

هـذا كـان عملهـا ، في موضوع من اختصاص السلطة القضـائية إذا أصدرت الإدارة قرارا      
،و مـن  أحكـام المحكمـة انعدام القرار الإداري اغتصاب السلطة وهو عيب يؤدي إلى من قبيل

أبـــــــو شـــــــادي  27/2/1965الإداريـــــــة العليـــــــا فـــــــي هـــــــذا الخصـــــــوص حكمهـــــــا الصـــــــادر فـــــــي 
مجلس التأديب العالي إذا تصدى للفصـل فيمـا سـتحقه المـدعي :....،حيث تؤكد  أن 374ص

اقه لمرتبـه عـن  تلـك  المـدة ،يكـون قـد فصـل فـي منازعـة عن مدة إبعـاده و قضـى بعـدم اسـتحق
  3...)تدخل  في اختصاص مجلس الدولة بهيئة القضاء الإداري 

  الاختصاص البسيط حالات عدم: الثاني الغصن

يقتصر عيب عدم الاختصاص هنا على مخالفة قواعد الاختصاص فـي نطـاق الوظيفـة       
وتتعلـق ، العيـب السـابق إلا أنـه أكثـر حـدوثا فـي العمـلالإدارية ولذلك فإنه وإن كان أخـف مـن 

إمــــا بالموضــــوع أو بالزمــــان أو بالمكــــان وبالتــــالي فهنــــاك ، حــــالات عــــدم الاختصــــاص البســــيط
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، وحالات عيب الاختصاص من حيـث الزمـان، حالات عيب الاختصاص من حيث الموضوع
  . ع مستقلوحالات عيب الاختصاص من حيث المكان وسوف نتناول كلا منها في فر 

  عيب الاختصاص الموضوعي: الأولى الفقرة

وهــذا التعــدي يتخـــذ ، هــو اعتــداء ســلطة إداريــة علــى اختصاصــات ســلطة إداريــة أخــرى      
صورا وأشكالا مختلفة فقد يكون مرجعه اعتداء المرؤوس على اختصاصـات رئيسـه أو اعتـداء 

لــى اختصاصــات الهيئــات واعتــداء الســلطة المركزيــة ع، الــرئيس علــى اختصاصــات المــرؤوس
، ومــن 1وأخيــرا اعتــداء جهــة إداريــة علــى اختصاصــات جهــة إداريــة أخــرى موازيــة، اللامركزيــة

أحكــــام محكمــــة القضــــاء الإداري   بهــــذا الخصــــوص توكيــــدها أن قــــرار الإحالــــة  إلــــى مجلــــس  
 التأديــب الصــادر مــن وكيــل   الــوزارة  المســاعد ،والــذي يتعــين  صــدوره مــن وكيــل  الــوزارة هــو
قــــرار باطــــل ،ومــــن ثــــم صــــدر معيبــــا  بعيــــب  عــــدم الاختصــــاص ممــــا يبطلــــه و يبطــــل   كــــل 

   2.الإجراءات التي ترتبت عليه

  : حالات اعتداء المرؤوس على اختصاصات رئيسه: أولا

يعتبـــر القـــرار الإداري معيبـــا الاختصـــاص إذا أصـــدره المـــرؤوس فـــي مجـــال اختصـــاص       
والــوزير لا يســتطيع ، يعتــدي علــى اختصــاص الــوزير فمــدير المصــلحة لا يســتطيع أن. رئيســه

  .3مجلس الوزراء وإلا كان قراره في هذا الشأن باطلا أن يعتدي على اختصاصات

  اعتداء الرئيس على اختصاصات المرؤوس: ثانيا

إذا كانت القاعدة أن للـرئيس علـى مرؤوسـيه سـلطة الرقابـة والتوجيـه التـي تخـول لـه حـق       
المرؤوس أو حتى ممارسة اختصاصاته بـدلا منـه إذا اقتضـى الأمـر إلا أن هـذه تعديل قرارات 

ـــانون المـــرؤوس حـــق إصـــدار بعـــض  ففـــي، 4القاعـــدة ليســـت مطلقـــة بعـــض الحـــالات يمـــنح الق
وفـي هــذه الحـالات لا يســتطيع الـرئيس أن يصــدر مثـل هــذه ، القـرارات دون تعقيــب مـن الــرئيس

  . الأخير وإلا يكون عمله باطلا صدره هذاالقرارات بدلا من المرؤوس أو أن قرارا أ

وفــي بعــض الحــالات الأخــرى يجعــل المشــرع الاختصــاص للمــرؤوس مــع خضــوعه فــي        
وفــــي هــــذه الحــــالات يتعــــين علــــى الــــرئيس أن ينتظــــر حتــــى يباشــــر . ممارســــته لرقابــــة الــــرئيس

تصاصــا فالقــانون عنــدما ينــيط اخ5المـرؤوس اختصاصــه لكــي يســتطيع أن يمــارس رقابتـه عليــه 
فإنمــا يعنــي أن يــوفر للمحكــومين ضــمانة الفحــص المــزدوج إذ يــتم فحــص  مــا بالســلطة الأدنــى
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فــإذا تصــرفت ، الســلطة الأعلــى بعــد ذلــك ثــم بواســطة، نفــس المســألة بواســطة الســلطة الأدنــى
فإنهــا بــذلك تعتــدي علــى اختصــاص الســلطة الأدنــى وتخــل بالضــمانة ، بــذاءةالســلطة الأعلــى 
 أصــحاب الشــأن مــن إحــدى درجــات الفحــص فيكــون قرارهــا مشــوبا بعيــب عــدمالسـابقة إذ تحــرم 

  .1الاختصاص 

  2اعتداء الهيئة المركزية على اختصاصات الهيئة اللامركزية : ثالثا

المـــنظم  علـــى أســـاس وجـــود مصـــالح إقليميـــة أو مرفقيـــة يعتـــرف اللامركزيـــةيقـــوم النظـــام       
هـــذه الاختصاصـــات  مزاولـــةبقـــدر محـــدد مـــن الاختصاصـــات وقـــدر معـــين مـــن الاســـتقلال فـــي 

هــي أن الهيئــات  اللامركزيــةوالقاعــدة فــي النظــام ، تحــت وصــاية الســلطة المركزيــة فــي الدولــة
وأن الإدارة المركزيــة لــيس لهــا أن تمــارس فــي رقابتهــا علــى هــذه الهيئــات ، 3اللامركزيــة مســتقلة

 محـل الهيئـات نفسـها ومن ثم فليس لها أن تحـل، ه إليها المتلقي صراحة في النظامإلا ما أوكل
كمــا لــيس لهــا بالنســبة للقــرارات والخاضــعة لوصــايتها أن تعــدل مــن ، اللامركزيــة اتخــاذ القــرار

وإنمــا كــل مــا لهــا هــو أن توافــق عليهــا بحالتهــا ترفضــها خــلال ، القــرارات أو تســتبدل بهــا غيرهــا
ومــن أجــل هــذا لا يجــوز للســلطة المركزيــة أن تتصــرف بــداءة بــدلا ، يحــددها النظــامالمــدة التــي 

لعمــال الســلطة  كــذلك لا يجــوز، اختصاصــات هــذه الأخيــرة مــن الهيئــات اللامركزيــة متجاهلــة
ـــاطلا ومعيبـــا  ـــة وإلا كـــان عملهـــم ب ـــدوا علـــى اختصاصـــات الهيئـــات اللامركزي ـــة أن يعت المركزي

  . بعيب عدم الاختصاص

  عيب عدم الاختصاص من حيث المكان: لثانيةا الفقرة

إن القـــرارات الصـــادرة عـــن أحـــد رجـــال الإدارة أو إحـــدى الهيئـــات تطبـــق ضـــمن النطـــاق       
وعـدم الاختصـاص المكـاني ، الجغرافي المحدد بموجب القوانين واللـوائح لمزاولـة اختصاصـاتهم

آخـر فـي نفـس الجهـة يتمثل في اعتداء أحـد أعضـاء السـلطة الإداريـة علـى اختصـاص عضـو 
الإداريــــة وفــــي نفــــس الدرجــــة وذلــــك بمزاولتــــه مقتضــــيات وظيفتــــه فــــي غيــــر النطــــاق الإقليمــــي 

  . 4المخصص له

  عيب عدم الاختصاص من حيث الزمان: الفقرة الثالثة

أن بمــــارس أحــــد رجــــال الإدارة ، المقصــــود بعيــــب عــــدم الاختصــــاص مــــن حيــــث الزمــــان     
فالنشـــاط الإداري للهيئـــات ولرجـــال .5الموضـــوعة لـــذلك الزمنيـــةاختصاصـــه دون مراعـــاة القيـــود 
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انتهـــاء هـــذه المـــدة لا يجـــوز لهـــم مزاولـــة أو ممارســـة  ويعـــد، الإدارة محـــدد بحقبـــة زمنيـــة معينـــة
مزاولـة : ويوجد عيـب عـدم الاختصـاص مـن حيـث الزمـان فـي صـورتين هـي، الأعمال الإدارية

واتخـاذ قـرار معـين بعـد المـدة ، ممارسة النشـاط النشاط الإداري من قبل هيئة انتهت ولايتها في
  . المحددة لاتخاذه طبقا للأنظمة واللوائح

ــى ــة انتهــت ولايتهــا أو موظــف انتهــت : الصــورة الأول ــل هيئ ــة النشــاط الإداري مــن قب مزاول
  وظيفته

 بل تنتهي خدمته عند حد معين يفقد بعـده كـل صـفة فـي مزاولـة، فالموظف ليس مخلد        
ومن ثم لا يجوز له أن يصدر بعض القرارات المتعلقـة بوظيفتـه إذا كانـت قـد ، لعامةالأعمال ا

وإلا كانـــت قراراتـــه فـــي هـــذه الحالــة باطلـــة لمخالفتهـــا لقواعـــد الاختصـــاص مـــن 1خدمتـــه  انتهــت
ـــــي تســـــاهم فـــــي الوظيفـــــة، حيـــــث الزمـــــان  الإداريـــــة كمجـــــالس كمـــــا أن المجـــــالس المنتخبـــــة الت

بــل إلــى مــدة معينــة تنتهــي بعــدها ، تنتخــب إلــى مــا لا نهايــةلا  -المحافظــات ومجــالس المــدن
وبالتــالي لا تســتطيع أن تصــدر أي قــرار بعــد أن تنتهــي مــدة نيابتهــا وإذا فعلــت ذلــك ، وكالتهــا

  . الحالة باطلة لمخالفتها قواعد الاختصاص من حيث الزمان كانت قراراتها في هذه

  دد قانونا لإصدارهالقرار الصادر بعد الميعاد المح: الصورة الثانية

تلــك  ولكــن الإدارة قــد لا تحتــرم، قــد يحــدد المــنظم أحيانــا مــدة معينــة لاتخــاذ قــرار معــين       
فهل يترتب على ذلك بطلان القرار لإصداره بعد المدة المحـددة ، المدة بل تصدر القرار بعدها

  قانونا للإصدار؟

المــدة لا تــؤدي  أيضــا أن مخالفــةالقاعــدة فــي مجلــس الدولــة الفرنســي ومجلــس الدولــة المصــري 
  : الإداري إلا في حالتين هما دائما إلى الحكم ببطلان القرار

أن يجعل القانون لهذه المدة صـفة آمـرة وبالتـالي يتحـتم علـى الإدارة أن تصـدر : الحالة الأولى
فواتهــا وإذا أصــدرته بعــد ، قرارهــا خلالهــا فــإن فاتــت المــدة اســتحال علــى الإدارة إصــدار القــرار

  . كان القرار باطلا لمخالفته لقواعد الاختصاص من حيث الزمان

  . هي حالة ما إذا كانت المدة مشروطة لمصلحة الأفراد: والحالة الثانية
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  ركن الشكل الرقابة القضائية على  : الثاني الفرع

. منهـا القـرارأحد العناصر الشكلية التـي يتكـون ، يعتبر ركن الشكل في القرار الإداري        
وهـو يتمثــل فــي المظهــر الخــارجي الــذي يتخــذه القــرار الإجرائيــة التــي تتطلبهــا اللــوائح والأنظمــة 

الـذي يترتـب عليـه ، ومخالفة القواعد الشكلية فـي القـرار الإداري تعيبـه بعيـب الشـكل، "لإصداره
لية التــي حســب أهميــة القواعــد الشــك، بطــلان القــرار أحيانــا أو عــدم بطلانــه فــي أحيــان أخــرى

  . تمت مخالفتها

  ركن الشكل وأهميته: الأول البند

أي عـن شــخص مــن ، إداريــةعـن جهــة  إلالا يصــدر  الإداريالعــام هـو أن القــرار  المبـدأ      
الســلطة العامــة هــي  أن، و أشــخاص القــانون العــام خولــه القــانون حــق اســتخدام ســلطته العامــة

مجمــوع الجهــات التــي يخولهــا المشــرع حــق التــدخل بهــدف ممارســة اختصاصــات تمكنهــا مــن 
 الإدارةلا خـلاف علـى أن ، و التأثير في المراكز القانونيـة إلىقرارات من شأنها أن تؤدي  اتخاذ

جانـب أن لهدا التصرف القانوني الصادر مـن ، و هي التي تنفرد بميزة هدا النشاط أو التصرف
تسبق القرار من خلال مجمـوع العمليـات التـي يجـب  للإجراءاتوفقا  يتخذ خارجياواحد مظهرا 

  . القرار اتخاذعلى  الإقدامقبل  إتباعها الإدارةعلى 

  تعريف ركن الشكل وخصائصه: الأول الغصن

التـــي هـــو المظهـــر الخـــارجي للقـــرار والقواعـــد الإجرائيـــة ، الشـــكل فـــي القـــرار الإداري ركـــن     
  1تتطلبها الأنظمة واللوائح لإصداره

 و الأصل هو عدم خضوع القرارات الإدارية لشكل معين -

فهـو قـد . لا يخضـع لأي أشـكال خاصـة، الأصل أن القرار الإداري سواء كـان فرديـا أو لائحيـا
ولقـد مضـى مجلـس الدولـة ، صـريحا أو ضـمنيا، مسببا أو غيـر مسـبب، يكون مكتوبا أو شفويا

الإدارة بشكل معين تفصح فيـه عـن إرادتهـا الملزمـة فيمـا تصـدره مـن قـرارات  تقيد المصري بعد
عنــد إصــدار قــرار إداري معــين  قــد يتطلــب اتخــاذ إجـراءات معينــة أو إتبــاع شــكل خـاص إداريـة

  . الإجراءات التي تطلبها المنظم الحالة يجب على الإدارة إتباع الشكل وفي هذه

إخطـــار ، الأنظمـــة أو اللـــوائح عنـــد إصـــدار قـــرار إداري معـــينقـــد يشـــترط المـــنظم فـــي  -فمـــثلا
القــرار  معـين قبــل إصــدار الشــأن مقــدما أو إجــراء تحقيـق أو أخــذ رأي لجنــة أو مجلــس صـاحب

  .2أو النص فيه على بيانات معينة
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  أهمية قواعد الشكل والإجراءات الإدارية

إتبـــاع هـــذه القواعـــد يحقـــق  إن لقواعـــد الشـــكل فـــي القـــرارات الإداريـــة أهميـــة خاصـــة ذلـــك لأن
القواعـد يحـول  فإتباع الإدارة لهـذه، للأفراد على حد سواء المصلحة العامة والمصلحة الخاصة

 دون اتخــاذ قــرارات ارتجاليــة ممــا يعمــل علــى حســن إصــدارها ويــؤدي بالتــالي إلــى حســن ســير
يـؤدي للقـول بـأن  ممـا، كما وأن قواعد الشكل كثيرا ما تكون فـي صـالح الأفـراد، العامة المرافق

  .1في تقريرها ضمانة للأفراد في مواجهة سلطات الإدارة الواسعة

  في قواعد الشكل والإجراءات الإلزاميأساس 

لمــا كــان الأصــل أن الإدارة غيــر ملزمــة بإصــدار قراراتهــا طبقــا لشــكل معــين أو بإتبــاع        
بإصــدار بعــض قراراتهــا فــي شــكل فقــد ثــار التســاؤل حــول أســاس إلــزام الإدارة ، إجــراءات معينــة

وفــــي واقــــع الأمــــر أن قواعــــد الشــــكل والإجــــراءات تحــــددها ، معــــين أو بإتبــــاع إجــــراءات معينــــة
فالسلطة التنظيمية والجهة الإدارية التي تملك سلطة وضع اللوائح هـي التـي ، الأنظمة واللوائح

إذا نــــص القــــانون أو مــــن البــــديهي أنــــه ،ذلك تلـــزم الإدارة بــــأن تحــــيط قراراتهــــا بشــــكليات معينــــة
فــإن ، الإداريــة بشــكل معــين بالــذات اللائحــة صــراحة علــى ضــرورة أن تصــدر بعــض القــرارات

 وتصير ملزمة بإتبـاع الشـكل، الإدارة في هذه الحالة تنتفي سلطتها التقديرية في اختيار الشكل
 2القــانونيالــذي فرضــه القــانون دون غيــره مــن الأشــكال وإلا كــان قرارهــا قــابلا لمخالفتــه للشــكل 

تلـزم الإدارة بإصـدار بعـض القـرارات الإداريـة فـي شـكل  وإذا كانت الأنظمة واللـوائح هـي التـي،
بحيــث تكــون الإدارة فــي غيــر تلــك القــرارات حــرة فــي إصــدار ، معينــة إجــراءات بإتبــاعمعــين أو 

 مايــةرغبـة منـه فـي ح، إلا أن مجلــس الدولـة الفـر نسـي، الشـكل الـذي تـراه الإداريـة فـي قراراتهـا
التـزام   الأفراد قد توسع في تفسير النصوص بحيث فرض علـى الإدارة فـي كثيـر مـن الحـالات

 . عن طريق التوسع في التفسير والقياس، شكليات لم ترد في حرفية النصوص

  عيب الشكل وما يترتب عليه من آثار: الثاني الغصن

والإجـــراءات التـــي فرضـــتها الأنظمـــة يترتـــب علـــى مخالفـــة القـــرار الإداري لقواعـــد الشـــكل       
واللــوائح بالنســبة لـــبعض القــرارات الإداريـــة أن يصــبح القــرار معيبـــا بعيــب الشـــكل وهــذا العيـــب 

ويمكـن تعريـف عيـب الشـكل بأنـه ، 3الطعن بالإلغاء فـي القـرار الإداري  من أسباب يكون سببا
التي نصت عليهـا الأنظمـة واللـوائح عدم التزام جهة الإدارة بإتباع الشكليات والقواعد الإجرائية 

الشـــكل والإجـــراءات فـــي القـــرار  ويترتـــب علـــى مخالفـــة قواعـــد، 4فـــي إصـــدار القـــرارات الإداريـــة
 -النص على ذلك صراحة فالقاعدة فـي القـانون الإداري الإداري بطلان القرار دون حاجة إلى
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يكـــون هنـــاك نـــص  أنـــه لا يلـــزم لتقريـــر الـــبطلان أن -علـــى عكـــس الحـــال فـــي القـــانون المـــدني
فإذا وجد نظام يقضي بالبطلان صراحة لمخالفة قواعد الشكل التي وردت ، صريح ينص عليه

أمــا إذا جـاء نــص النظــام خاليـا مــن جــزاء ، فيـه ففــي هـذه الحالــة لابــد مـن إعمــال أحكــام الـنص
يترتــب فــي حالــة مخالفــة الشــكليات الــواردة فيــه ففــي هــذه الحالــة تخضــع هــذه الشــكليات لتقــدير 
القضاء فإذا كانت شكليات جوهرية قضى بالبطلان لعدم إتباعها أما إذا كانت شكليات ثانويـة 

  . فإنه لا يقضي بالبطلان

  أوضاع الشكليات وتأثيرها على صحة القرار الإداري: الثاني البند

المصــلحة العامــة  الإداريــة هــو حمايــة إذا كــان الهــدف مــن تقريــر الشــكلية فــي القــرارات      
فإن الإغراق فيها بتقرير الكثير من هذه القواعـد يـؤدي إلـى الـبطء ، والمصلحة الخاصة للأفراد

الإضــــرار بالمصــــلحة العامــــة والمصــــلحة  الإداري وتعقيــــده ممــــا يــــؤدي إلــــى فــــي ســــير العمــــل
 الإداري بإلغــاء القــرار لـذلك فإنــه يكـون مــن المفيــد ألا يقضـي، الخاصـة للأفــراد علـى حــد ســواء

لأن ذلك سـوف يـؤدي ، رد انطوائه على أي عيب شكلي مهما بلغات درجة تفاهتهالإداري لمج
إلــى مبالغــة الإدارة فــي الاعتــداء بالشــكل إلــى درجــة كبيــرة كــي تتفــادى إلغــاء قراراتهــا وهــذا مــن 

وتطبيقا لمـا سـبق اختـار القضـاء الإداري لنفسـه ، شأنه أن يؤدي إلى زيادة بطء العمل الإداري
الـــذي يعـــوق مـــن نشـــاط  م يتشـــدد فـــي التمســـك بقواعـــد الشـــكل إلـــى الحـــدفهـــو لـــ: طريقـــا وســـطا

كمــا أنــه مــن جهــة أخــرى لــم يســمح بعــدم الاعتــداء بهــذه القواعــد إلــى الحــد الــذي يصــل ، الإدارة
ومـــن أجـــل هـــذا لـــم يبطـــل القضـــاء الإداري ، 1إلـــى إهـــدار المصـــلحة العامـــة ومصـــلحة الأفـــراد

لا إذا نص المـنظم علـى ذلـك صـراحة أو إذا كـان الفرنسي القرار الإداري بسبب عيب الشكل إ
  . الإجراء أو الشكل الذي تم إغفاله جوهريا حتى ولو لم ينص المنظم على البطلان
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  معيار تمييز الشكل الجوهري: الأول الغصن

يتضـــح ممـــا ســـبق أن القـــرار يبطـــل لعيـــب شـــكلي إذا نـــص القـــانون علـــى الـــبطلان عنـــد       
فـــإن القضـــاء الإداري لا ، ســـكت الـــنص عـــن تقريـــر جـــزاء المخالفـــةوإذا . إغفـــال إجـــراء معـــين

، يقضي بإلغـاء القـرار الإداري لمجـرد انطوائـه علـى أي عيـب شـكلي مهمـا كـان تافهـا أو ثانويـا
ويقـــرر الـــبطلان كجـــزاء للإخـــلال بالشـــكل ، وإنمـــا يفـــرق بـــين الشـــكل الجـــوهري والشـــكل الثـــانوي

متى يعتبـر الشـكل جوهريـا ومـن ثـم ، ساؤل الآن هوولكن الت الجوهري فقط دون الشكل الثانوي
يترتــب علــى إغفالــه بطــلان القــرار الإداري؟ومتــى لا يعتبــر الشــكل جوهريــا ومــن ثــم لا يترتــب 
علــى إغفالــه إلغــاء القــرار الإداري أو بمعنــى آخــر مــا هــو معيــار تمييــز الشــكل الجــوهري عــن 

  الشكل الثانوي في القرارات الإدارية؟

م يحـدد القضـاء الإداري فـي فرنسـا أو فـي مصـر معيـار قاطعـا لتمييـز الشـكل في واقع الأمر لـ
ومـــن ثـــم فســـوف نتنـــاول فيمـــا يلـــي ، 1الجـــوهري الـــذي تســـتتبع مخالفتـــه بطـــلان القـــرار الإداري

موقــف الفقــه مــن تمييــز الشــكل الجــوهري وبعــد ذلــك نتنــاول موقــف القضــاء أو الأشــكال التــي 
القـرار الإداري وتلـك التـي لا  جوهرية وبالتالي تـؤثر علـى صـحةاعتبرها القضاء الإداري بأنها 

  . القرار الإداري يعتبرها كذلك ومن ثم لا تؤثر على صحة

  الشكليات الجوهرية عن الشكليات الثانوية موقف الفقه من تمييز: الثاني الغصن

 جوهريـا إذا نـصبادئ ذي بدء يتفق الفقهـاء جميعـا علـى أنـه لا جـدال أن الشـكل يعتبـر       
مقـــررا إلــى جانــب ذلـــك بطــلان القـــرار ، القــانون علــى ضـــرورة اســتيفاء إجــراءات شـــكلية معينــة

والمحكمـــة إذ تقضـــي بـــبطلان ، الصـــادر علـــى خـــلاف مـــا تقضـــي بـــه هـــذه الإجـــراءات الشـــكلية
 القــرار فــي هـــذه الحالــة إنمـــا تنــزل علـــى حكــم القـــانون الــذي يقـــرر صــراحة الـــبطلان فــي حالـــة

ولكن الخلاف يثار بـين الفقهـاء فـي حالـة مـا إذا حـدد ، عد الشكل المنصوص عليهامخالفة قوا
القــانون قواعــد شــكلية معينــة دون أن يرتــب جــزاء علــى مخالفتهــا وذلــك بــأن يســكت عــن تقريــر 

، الإجـراءات الشـكلية التـي نـص عليهـا القـانون بطلان القرار الإداري الصادر على خلاف تلك
مـا إذا كانـت الإجـراءات الإداريـة التـي تطلبهـا النظـام فـي هـذه الحالـة وبالتالي يبحـث الفقهـاء ع

ويمكننا التمييز بين ثلاث اتجاهات للفقهاء في شأن معيار التمييـز  جوهرية أم ثانوية إجراءات
بــين الشــكليات الجوهريــة التــي يترتــب علــى إغفالهــا بطــلان القــرار والشــكليات الثانويــة التــي لا 

  . لان القرار الإدارييترتب على إغفالها بط

ـــرأي الأول ـــة : ال ـــر شـــكليات جوهري ويـــرى أصـــحابه أن الشـــكليات المقـــررة لصـــالح الأفـــراد تعتب
  . يترتب على مخالفتها بطلان القرار الإداري
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أمـا الشــكليات المقــررة لصـالح الإدارة فإنهــا تعتبــر شـكليات ثانويــة ومــن ثـم لا يــؤدي إغفالهــا أو 
ولقد انتقد بعض الفقهاء هذا الـرأي علـى أسـاس أن الشـكليات وإن ، مخالفتها إلى بطلان القرار

فإنهـــا فـــي جميـــع الأحـــوال تهـــدف إلـــى تحقيـــق الصـــالح العـــام ، أتـــت بضـــمانات لصـــالح الأفـــراد
كمــا أن دعـــوى الإلغــاء هـــي دعــوى موضـــوعية تســتهدف مخاصـــمة ، بجانــب الصــالح الخـــاص

  .1القرار الإداري في ذاته

 التفرقــة فــي شــأن تمييــز الشــكليات أصــحاب هــذا الــرأي أنــه يجــبيــرى : الــرأي الثــاني       
وحالـــة أدائـــه علـــى نحـــو مخـــالف لمـــاهو مقـــرر ، حالـــة إســـقاط الشـــكل: الجوهريـــة بـــين حـــالتين

فإســقاط الشــكل يعتبــر مخالفــة جوهريــة لا فــرق فــي ذلــك بــين إســقاط الشــكليات المقــررة لصــالح 
أمـا ،2توي الأمر بينهما في ضرورة إلغاء القـراروالشكليات المقررة لصالح الأفراد إذ يس، الإدارة

فإنـــه يتعـــين البحـــث عمـــا إذا كانـــت ، فـــي حالـــة أداء الشـــكل علـــى نحـــو مخـــالف لمـــا هـــو مقـــرر
رغــم ، فــإذا كانــت الإجــراءات، المقــررة أم لا المخالفــة قــد غيــرت مــن طبيعــة الإجــراءات الشــكلية

إنهــا تعتبــر مخالفــة ثانويــة لا مــا شــابها مــن مخالفــة قــد حققــت الهــدف الــذي قــررت مــن أجلــه ف
أمــا إذا لــم تكــن قــد حققــت الهــدف الــذي قــررت مــن أجلــه فإنهــا تكــون ، تســتوجب إلغــاء القــرار

  مخالفة جوهرية تستوجب بطلان القرار والحكم بإلغائه

ويرى أصحابه أن أساس التفرقة بـين الشـكليات الجوهريـة الثانويـة هـو درجـة : الرأي الثالث    
فـإن الشـكل يكـون جوهريـا يسـتوجب إلغـاء القـرار ، فـإذا كـان عيـب جسـيما جسامة عيب الشـكل

بســبب إغفالــه أمــا إذا كــان عيــب الشــكل لــيس جســيما فمعنــى ذلــك أن الشــكل الــذي تــم إغفالــه 
وعيب الشكل يكون جسيما ومن ثم يترتـب عليـه ، شكلا ثانويا لا يستوجب إلغاء القرار الإداري

تـأثير علـى جـوهر القـرار بحيـث يصـبح القـرار مغـايرا لمـا كـان إلغاء القرار إذا كـان مـن شـأنه ال
ويكـــون الشــكل ثانويــا إذا لـــم ، يجــب أن يكــون عليـــه إذا مــا اســتوفى الشـــكل القــانوني الصــحيح

  يصل هذه الدرجة من الجسامة

  الشكليات التي يؤثر إغفالها أو مخالفتها على صحة القرار الإداري: الفقرة الأولى

ق أن كل شكل أو إجراء جوهري كان في استطاعته أن يغير مـن مضـمون رأينا فيما سب      
القـــرار الإداري لـــو أنـــه قـــد اتبـــع يعـــد مـــن الشـــكليات أو الإجـــراءات التـــي تـــؤثر علـــى مشـــروعية 

  . القرار الإداري
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  وجوب أخذ رأي فرد أو هيئة مقدما: أولا

أخـــذ رأي فـــرد أو إن المـــنظم قـــد يفـــرض علـــى جهـــة الإدارة قبـــل أن تصـــدر قـــرارا معينـــا  -1
علــى الإدارة أن تقــوم بهــذه الشــكلية قبــل إصــدار القــرار وإلا  وعندئــذ يجــب، هيئــة معينــة

 .الشكل كان قرارها معيبا بعيب
ويجب على جهة الإدارة أن تأخذ رأي الفرد أو الهيئة التي فرضها المـنظم قبـل إصـدار  -2

أو متعلقـا بالصــياغة ،1قـرار معـين حتــى لـو كــان رأي هـذا الفـرد أو تلــك الهيئـة استشــاريا
 . فقط دون الموضوع

، ويلاحظ في هذا الشأن اخـتلاف القيمـة القانونيـة لـلآراء التـي تؤخـذ قبـل إصـدار القـرار -3
 . وذلك باختلاف صياغة المنظم للطريقة التي يتم بها أخذ الرأي

مصدر وفي هذه الحالة فإن "بعد أخذ رأي لجنة معينة"فقد ينص النظام على أن يصدر القرار 
القـرار لا يلتــزم بــرأي اللجنــة وإنمــا يســتطيع أن يصــدر قــراره علــى عكســه تمامــا لأن رأي اللجنــة 

لجنـة "بناء علـى اقتـراح"وقد ينص النظام على أن يصدر القرار. في هذه الحالة يكون استشاريا
وفـي هـذه الحالـة فـإن هـذا الاقتـراح يكتسـب أهميـة أكبـر مـن الحالـة ، 2معينة أو شخص معـين 

  . سابقة حيث لابد أن يكون هذا الاقتراح بالموافقة أي ايجابيا وليس سلبياال

  قواعد الشكل والإجراءات بالنسبة للجان: ثانيا

الإداريـة بإصـدار قـرارات إداريـة  قد يكلف المنظم بعـض اللجـان أو المجـالس أو الهيئـات      
يــة الشــكلية يتوقــف علــى القــرار الإداري مــن الناح وحينئــذ فــإن ســلامة، فــي موضــوعات معينــة

إتباع هـذه اللجـان أو المجـالس أو الهيئـات للقواعـد التـي تحكـم سـيرها سـواء مـن حيـث تشـكيلها 
أو إجراءاتهــا وإلا كــان القــرار الصــادر فــي هــذا الشــأن معيبــا بعيــب الشــكل ممــا يجعلــه عرضــة 

قواعـد الشـكل وفيما يلي المبادئ التـي قررهـا القضـاء الإداري فـي فرنسـا ومصـر فـي ، 3للإلغاء
  . والإجراءات بالنسبة للجان

  في مجال تشكيل اللجان والمجالس)أ(

يجـب أن تشــكل اللجـان الإداريــة تشــكيلا صـحيحا وذلــك مــن الأعضـاء المنصــوص علــيهم  -1
نظامـا وإلا يعتبـر تشــكيلها بـاطلا ومـا تصــدره مـن قـرارات بــاطلا أيضـا وهـو مــا أكدتـه المحكمــة 

مــــن قــــانون النيابــــة  40المــــادة  تشــــكيل مجلــــس التأديــــب وفقــــا لــــنصبمناســــبة  العليــــا الإداريــــة
  .4الإدارية
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لابـد مـن دعـوة جميـع الأعضـاء للحضـور ، وحتى يكون انعقـاد اللجنـة أو المجلـس صـحيحا-2
للإجــراءات والمواعيــد التــي قررهــا النظــام فعــدم دعــوة جميــع أعضــاء المجلــس أو اللجنــة  طبقــا

 لمجلــس إلا إذا كــان عــدم دعــوة بــاقي الأعضــاء بســببرغــم اشــتراط ذلــك نظامــا بعيــب تشــكيل ا
محكمـة   ذهبـت،ولقد الحالة يكون تشكيل المجلـس صـحيحا هذه اعتبارات أملتها الضرورة ففي

لإمكـــان النظـــر  فـــي :حيـــت تقـــول1950نـــوفمبر12القضـــاء الإداري فـــي حكمهـــا الصـــادر فـــي 
لأفـــراد هيئـــات أنشـــئت كضـــمانة للمـــوظفين أو صـــحة تشـــكيل لجنـــة مـــن اللجـــان أو هيئـــة مـــن ال

طائفــة ،يتعــين  الرجــوع إلــى الــنص التشــريعي الــذي أوجــدها ،فــإذا اختــار أشخاصــا بــدواتهم أو 
بوظائفهم ثم سكت عن التصريح بصحة   الانعقاد عند  تكامل  عـدد  مـن الأعضـاء كمـا هـو 

التنظــــيم الإداري    بإعــــادة  1946مــــاي  2مــــن الأمــــر الإداري فـــي 11الحـــال فــــي نــــص المـــادة 
  . 1لبلدية الإسكندرية فل مناص من حضور جميع الأعضاء

 اختيـارا لا يبطـل تشـكيلها إذا تـوافر العـدد القـانوني المطلـوب فـي بـاقي و غياب أحد اللجنـة-3
اللجنـة بـالرغم عنـه  أعضاء اللجنة الذين حضروا فعلا اجتماعها أم إقصاء عضو من أعضـاء

الصــادر عنهــا يكــون بــاطلا أيضــا بطبيعــة  الــة يكــون بــاطلا والقــرارتشــكيل اللجنــة فــي هــذه الح
  .الحال

إذا قــام ســـبب مــن أســـباب عــدم الصـــلاحية بالنســـبة لعضــو مـــن أعضــاء أحـــد المجـــالس أو -4
  اللجان فإنه يجب أن يتنحى عن حضور المجلس أو اللجنة وإلا كان تشكيلهما معيبا

فقــد يشــترط النظــام لصــحة ، اللجنــة الإداريــةيجــب تــوافر النصــاب القــانوني الــلازم لانعقــاد -5
الانعقاد أن يحضـر جميـع الأعضـاء أو عـدد معـين مـنهم وفـي هـذه الحالـة يجـب تنفيـذ مـا أمـر 

ولكـــن إذا لــم يـــنص النظــام علـــى النصــاب القـــانوني للحضــور فـــإن الفقــه والقضـــاء ، بــه النظــام
أكثــــر مــــن نصــــف عــــدد يــــرى أن اجتمــــاع اللجنــــة يصــــح فــــي هــــذه الحالــــة إذا حضــــره  الإداري

أنــه مــن المتعــين فــي هــده  إلــىأمــر  أولفــي  الإداريمحكمــة القضــاء  ذهبــتفلقــد ، 2الأعضــاء
حيـث  1950نـوفمبر  16كان دلك في حكمهـا الصـادر فـي ، و الأعضاءالحالة حضور جميع 

النظـــر فـــي صـــحة تشـــكيل اللجنـــة مـــن اللجـــان أو هيئـــة مـــن الهيئـــات أنشـــئت  لإمكـــان: تقـــول
فــادا أوجــدها  الــذيالــنص التشــريعي  إلــى يتعــين الرجــوع، طائفــة لإفــرادأو  كضــمانة للمــوظفين

بوظائفهم ثم سكت عـن التصـريح بصـحة الانعقـاد عنـد تكامـل عـدد  أشخاصا بدواتهم أو اختار
مـاي سـنة  2الصـادر فـي  الإداري الأمـرمـن  11كما هو الحال في نـص المـادة الأعضاءمن 

  .الإسكندريةلبلدية الإداري التنظيم  بإعادة 1946
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  الاجتماع تحكم جدول أعمال مجال القواعد التي في)ب(

وردت عدة مبادئ في أحكام القضاء الإداري تتعلق بالقواعد التي تحكم جـدول أعمـال         
وتتمثل تلك المبادئ في حظر النظر في أي مسائل غير واردة فـي جـدول ، اللجان والجمعيات
ولا ، الجلســة الاجتمــاع منفضــا بمجــرد الانتهــاء مــن جــدول أعمــالواعتبــار ، أعمــال الاجتمــاع

  الجلسة مستمرة ببقاء فريق من الأعضاء تعتبر

 في مجال المداولة  ) ج(

إن الأصــــل فــــي اللجــــان أو الهيئــــات المقــــررة أن يــــدعى جميــــع الأعضــــاء المنصــــوص        
كــل مــنهم بحجتــه علــيهم فــي النظــام إلــى اجتمــاع يحــدد زمانــه ومكانــه فيتبــادلون الــرأي ويــدلي 

، أن تكون الجلسـة العلنيـة أو سـرية بحسـب مـا يقـرره القـانونو  للأخر ثم يؤخذ الرأي في النهاية
وإذا كــان مــا ســبق هــو الأصــل فإنــه يمكــن اســتثناء أخــذ الــرأي بطريــق التمريــر علــى الأعضــاء 

فـــي وقـــد يتطلـــب القـــانون ، منفـــردين ولكـــن القـــرار الصـــادر بـــالتمرير يســـتلزم لصـــحته الاجتمـــاع
وفــي هــذه الحالــة فــإن ، بعــض الأحيــان تحريــر محضــر بالمناقشــات التــي دارت أثنــاء المداولــة

ومـن ثـم بطـلان ، فيـه يـؤدي إلـى بطـلان الإجـراءات عدم تحرير المحضر أو الـنقص الجـوهري
مثــل هــذا المحضــر فــإن عــدم تحريــره لا  أمــا إذا لــم يشــترط القــانون تحريــر، القــرار الإداري ذاتــه

  . 1ي الشكل بعيب القرار الإدارييعتبر عيبا ف

  في مجال التصويت)د(

أن تصدر القرارات بالأغلبيـة التـي حـددها النظـام وإذا لـم يحـدد فتصـدر بالأغلبيـة  يجب       
ويجـــب ألا يغفـــل صـــوت مـــن يجـــب أخـــذ صـــوته لســـبب مـــن 2المطلقـــة للأعضـــاء الحاضـــرين 

الأصــــوات لا يعتبــــر صــــوت وقــــد قضــــى مجلــــس الدولــــة الفرنســــي أنــــه إذا انقســــمت ، الأســــباب
  . 3الرئيس مرجحا إلا إذا نص على ذلك صراحة

  الإخلال بحق الدفاع الضمانات التأديبية وعدم: ثالثا

فـي حالـة  وذلـك، المقررة لإظهار الحقيقة الكفالة، يقصد بالضمانات التأديبية بوجه عام       
تعرضـــه للمجـــازاة مـــن جانـــب اتهـــام الموظـــف العـــام الـــذي ينســـب إليـــه ارتكـــاب مخالفـــة تأديبيـــة 

علـــى أن يـــؤدي المســـاس بتلـــك الضـــمانات إلـــى تعييـــب القـــرار الصـــادر 4، الجهـــات المختصـــة
وقـــد وضـــعت أنظمـــة تأديـــب المـــوظفين فـــي مختلـــف دول العـــالم قواعـــد الشـــكل ، بتوقيـــع الجـــزاء
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 العام في حالة تعرضـه لتوقيـع جـزاء تـأديبي للموظف والإجراءات اللازمة لتحقيق أكبر ضمانة
  . عليه

  حق الموظف في الدفاع عن نفسه)أ(

الموظـف  من أهم الضمانات التأديبية التي يترتب على إغفالها بطلان قـرار الجـزاء هـو تمكـين
،و قـد فصـل مجلـس الدولـة بحكمـه لـه من الدفاع عـن نفسـه لأن ذلـك يعتبـر بمثابـة حـق أسـاس

المـدعي اتهامـا أبـدى لأول مـرة   اتهـامإذا كـان :و الـذي جـاء فيـه 1953يناير 18الصادر في 
في  جلسة المحاكمة  أمام لجنة  الشياخات ،فهذا إجراء غير سليم يتعـين إعـلان  المـدعي بـه 

  1.قبل الجلسة

حـق الموظـف فـي الـدفاع عـن  يتمثـل مضـمون:مضمون حق الموظف في الدفاع عن نفسه-
  : نفسه فيما يلي

إليه وذلك فـي إعـلان الحضـور حتـى تتـرك الموجهة  يجب أن يحاط الموظف علما بالتهمة-1
وفـــوجئ بهـــا الفـــرد أمـــام مجلـــس  مجهولـــةفـــإذا كانـــت تلـــك التهمـــة ، لـــه الفرصـــة لإعـــداد دفاعـــه

 . القرار يكون باطلا التأديب فإن

عن نفسه والسماح لـه بإبـداء أقوالـه وملاحظاتـه علـى مـا  المتهم من الدفاع تمكين الموظف-2
سـواء بنفسـه أو بمحــام عنـه وإذا عاقــه ، ببيـان أو مرافعــة، وياهـو منسـوب إليــه إمـا كتابـة أو شــف

فـــي التحقيـــق أو فـــي المحاكمـــة وجـــب تأجيـــل  -كـــالمرض مـــثلا -عـــائق مشـــروع عـــن الحضـــور
  . 2التحقيق أو المحاكمة حتى يزول هذا العائق

مــن المبــادئ المســلم بهــا فــي :عليــه  ضــرورة التحقيــق مــع الموظــف قبــل توقيــع الجــزاء) ب(
ويشـترط أن ، الموظفين وجوب إجراء تحقيق مع الموظف قبل توقيع الجـزاء عليـه مجال تأديب

وقــد اســتوجب نظــام التأديــب 3يكــون ذلــك التحقيــق لــه كــل مقومــات التحقيــق القــانوني الصــحيح 
  . الموظف على ضرورة إجراء التحقيقات اللازمة قبل توقيع عقوبة تأديبية

ـــى الموظـــف  ـــع عقوبـــة تأديبيـــة عل ـــه فـــلا يجـــوز توقي ـــة وســـماع أقوال إلا بعـــد التحقيـــق معـــه كتاب
مجلـــس ، وتحقيـــق دفاعـــه وإثبـــات ذلـــك فـــي القـــرار الصـــادر بالعقـــاب أو فـــي محضـــر مرفـــق بـــه

فيجــــب أن يكــــون لــــه كــــل مقومــــات " 1953ينــــاير  18فــــي الحكــــم الصــــادر  الإداريالقضــــاء 
، ؤالهســو  مــن حيــث وجــوب اســتدعاء الموظــف، ضــماناتهو  كفالتــهو  التحقيــق القــانوني الصــحيح

الفرصــة لــه لمناقشــة  إتاحــة، و تمكينــه مــن الــدفاع عــن نفســه، و عليــه مــأخوذمواجهتــه بمــا هــو و 
، غيـر دلـك مـن مقتضـيات الـدفاعو  سماع من يريد استشهادهم من شهود النفيو  الإثباتشهود 
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مـن هـده المقومـات فـلا يمكـن وصـفه بأنـه تحقيـق بـالمعنى المقصـود  الإداريا خلا التحقيـق إذف
  1"من هده الكلمة

مــن حــق الموظــف  إن :المحــال إلــى التأديــب فــي محاكمــة تأديبيــة عادلــة الموظــف حــق)ج(
 و عادلة يحقـق فيهـا دفاعـهاءات محاكمته التأديبية إجراءات المحال إلى التأديب أن تكون إجر 

أخذت أنظمة التأديب في فرنسا ومصر وكذا القضاء الإداري في فرنسـا ولقد ، دفوعه المختلفة
ومصــر بتلــك الإجــراءات الكفيلــة بضــمان محاكمــة عادلــة للموظــف المــتهم وذلــك علــى النحــو 

  : التالي

إبلاغ الموظف المـتهم بتـاريخ الجلسـة وتـرك مـدة معقولـة بـين إخطـاره بالجلسـة وميعـاد -1
 بالتهمــة الموجهــة إليــه يجــب أن تتــرك لــه مــدة معقولــة علمــا فــالموظف بعــد أن يحــاط:الجلســة
الشـرط وجـب علـى الهيئـة أن تمـنح الموظـف مـدة  فإذا أخلـت الإدارة بهـذا، فيها دفاعه ليحضر

أمـا إذا كـان المـتهم لـم يعلـن علـى الإطـلاق بقـرار ، جديدة إذا طلب ذلـك وإلا كـان قرارهـا معيبـا
ذلــك أن فــات عليــه الحضــور بالجلســة المــذكورة الإحالــة وبتــاريخ الجلســة المحــددة وترتــب علــى 

يـــؤدي إلـــى بطلانهـــا ويـــؤثر وبالتـــالي فـــي القـــرار  الإجـــراءاتفـــإن هـــذا يكـــون عيبـــا شـــكليا فـــي 
  . التأديبي الصادر بإدانته

يجـب أن يتقيـد مجلـس المحاكمـة بقـرار الاتهـام سـواء  :تقييد مجلس المحاكم بقرار الاتهـام-2
  لقرار ومن حيث الوقائع المكونة للاتهاممن حيث الأشخاص الذين يشملهم ا

  إن تشكيل مجالس التأديب من النظام العام-3

إن تشـــكيل مجـــالس التأديـــب مـــن النظـــام العـــام ومـــن ثـــم يترتـــب علـــى مخالفـــة تشـــكيلها        
للنص النظامي المحدد لكيفية التشكيل بطلان تشكيل المجلس وبطـلان مـا يصـدره مـن قـرارات 

  . تبعا لذلك

  عند اللزوم المتهم من رد أي عضو من أعضاء الهيئة التأديبية الموظف تمكين-4

إذا قــام بأحــد أعضــاء الهيئــة التأديبيــة ســبب مــن أســباب عــدم الصــلاحية أو الــرد وجــب        
عليــه التنحــي عــن الحكــم تطمينــا للمتقاضــين حتـــى تصــدر الأحكــام لهــم أو علــيهم بعيــدة عـــن 

من يقوم بعمل من أعمال التحقيق يمتنع عليـه الاشـتراك كما أن الأصل هو أن ، الهوى والميل
  . 2التأديبية أو الحكم فيها  في نظر الدعوى

لقــد قــرر مجلــس الدولــة الفرنســي فــي العديــد مــن  :التأديــب المداولــة وصــحة قــرارات ضــمانات
فأوجـب ، التي من شأنها ضمان صحة المداولة وصحة قرارات التأديب أحكامه بعض المبادئ
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 الأعضاء الذين يجلسون للمداولة هم أنفسهم الذين سمعوا المرافعة في الـدعوة وجعـلأن يكون 
عـن  التصويت إجباريا بالنسبة إلى جميع أعضاء مجلس التأديب بحيـث يكـون بـاطلا الامتنـاع

  . إبداء الرأي

  الإجراءات التمهيدية والمدد الجوهرية: رابعا

، إصــدار قــرار معــين للقيــام بــإجراءات تمهيديــةإن المــنظم قــد يفــرض علــى الإدارة قبــل        
اتخـاذ  أو إنـذار ا لموظـف قبـل، أو إجـراء تحقيـق معـين، كإعلان صـاحب الشـأن لتسـمع أقوالـه

ويتعـــين علـــى جهـــة الإدارة فـــي كـــل هـــذه الحـــالات أن يقـــوم . وهكـــذا. . . . . أي إجـــراء ضـــده
  . 1در باطلابإتمام هذا الشكل أو تلك الإجراءات قبل إصدار القرار وإلا ص

  تسبيب القرارات الإدارية: خامسا

يصبح التسبيب شكلا أساسيا في القـرار يترتـب ، و يشترط تسبيب بعض القرارات الإدارية      
القـــرارات  تســـبيب بعـــض(والهـــدف مـــن اشـــتراط المشـــرع، علـــى إغفالـــه أو إهمالـــه بطـــلان القـــرار

التــي بنــي عليهــا والتــي دفعــت الإدارة هــو إحاطــة مــن يخاطبــه القــرار علمــا بالأســباب )الإداريــة 
اء أو عنـد المطالبـة القـرار بالإلغـ هو ما يجعله في وضـع أفضـل عنـد الطعـن فـي، إلى إصداره

، ومــن المقــرر فقهــا وقضــاء أنــه إذا اشــترط المــنظم تســبيب قــرار إداري معــين، بــالتعويض عنــه
هـى إليهـا القـرار وفـي إنـزال فإنه يجب أن يكون التسبيب كافيا ومنتجـا فـي فهـم النتيجـة التـي انت

حكــم القــانون علــى مقتضــى تلــك النتيجــة كــذلك فــإن التســبيب يجــب أن يكــون واردا فــي صــلب 
  . حيث لا يكفي لقيام التسبيب الإحالة إلى أوراق أو وثائق أخرى، القرار
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  الشكليات التي لا تؤثر إغفالها أو مخالفتها على صحة القرار إداري: الفقرة الثانية

الأصــل هــو عــدم تقيــد الإدارة بشــكل معــين تفصــح فيــه عــن إرادتهــا الملزمــة فيمــا تصــدره       
معينــة أو إتبــاع شــكل خــاص عنــد  يتطلــب اتخــاذ إجــراءات ولكــن النظــام قــد، مـن قــرارات إداريــة

الحالــة يجـب علـى الإدارة إتبــاع الشـكل والإجـراءات التــي  وفـي هـذه، نار إداري معــيإصـدار قـر 
علـى صـحة  التـي يـؤثر إغفالهـا أو مخالفتهـا وإذا كانت هناك بعض الشكليات، مالمنظ يتطلبها

الـبعض الآخـر مـن الشـكليات التـي  فـإن هنـاك، القرار الإداري ويترتب على ذلك بطلان القـرار
 علــى ذلــك بطــلان لا يترتــبالإداري ومــن ثــم  لا يــؤثر إغفالهــا أو مخالفتهــا علــى صــحة القــرار

نه لا يمكـن وضـع قاعـدة عامـة فـي هـذا الشـأن أو معيـار ثابـت ولكـن وفي واقع الأمر أ، القرار
حالـــة مـــا إن كانـــت : أهـــم الحـــالات التـــي لا يترتـــب علـــى مخالفتهـــا بطـــلان القـــرار الإداري هـــي

الشـــكليات الثانويـــة التـــي لا  وحالـــة، الشــكليات التـــي تـــم إغفالهـــا مقـــررة لمصـــلحة الإدارة الأفـــراد
 .1تؤثر في سلامة القرار موضوعيا 
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  المقررة لصالح الإدارة لا لمصلحة الأفراد الشكليات: الأول الغصن

إلا أنـه ، 1علـى السـواء الأصل هو أن الشـكليات مقـررة لمصـلحة الإدارة والأفـراد إذا كان      
المقـــررة لمصـــلحة  قــد يحـــدث أن يصـــدر القـــرار الإداري محاطـــا بــبعض الإجـــراءات والشـــكليات

الإدارة تســــتطيع إهمــــال هــــذه الإجــــراءات  التســــاؤل عمــــا إذا كانــــتوهنــــا يثــــور . الإدارة وحــــدها
والشــكليات المقــررة لمصــلحتها وحــدها دون أن يترتــب علــى ذلــك بطــلان القرار؟وهــل يســتطيع 
الأفــراد الاســتناد إلــى إهمــال الإدارة لهــذه الشــكليات المقــررة لمصــلحتها للطعــن بــالبطلان علــى 

  الإداري طالبين إلغاءه؟ القرار

الدولـة المصـري علـى أن  قضاء مجلس الدولة الفرنسي وتبعه في ذلك قضاء مجلـس لقد جرى
، لا يترتب عليهـا بطـلان القـرار، الإدارة وحدها المقررة لمصلحتها إغفال الشكليات والإجراءات

بهـــــا باعتبارهـــــا مقـــــررة لمصـــــلحتها  كمـــــا أن هـــــذه الشـــــكليات لا يجـــــوز تغيـــــر الإدارة والتمســـــك
 1952ديســمبر  3مجلــس الدولــة المصــري فــي حكمــه الصــادر فــي  إليــهوهو مــا دهــب ،وحــدها

التـأديبي لطــلاب الجامعـات تــنص و  النظـام الدراســي لائحــةمـن  43أن المــادة : والـدي جــاء فيـه
 مـــن المـــادة الحاديـــة-ز -يرتكـــب الجريمـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي البنـــد  كـــل طالـــب"علـــى أن 

ويضـــبط فـــي حالـــة تلـــبس يخرجـــه "وهـــي جريمـــة الغـــش فـــي الامتحـــان والشـــروع فيـــه" الأربعـــينو 
يعتبــر و  العميــد أو المــدير المعهــد المســتقل فــورا ويحرمــه مــن دخــول الامتحــان فــي بــاقي المــواد

  2"قانونا امتحانه باطلا

  

  )الشكليات غير الجوهرية(الشكليات الثانوية : الثاني الغصن

تتمثل في قواعد الشكل التي لم يرتب النظام صراحة الـبطلان علـى أن الشكليات الثانوية      
والتــي لــيس مــن شــأن إغفالهــا أو مخالفتهــا التــأثير علــى جــوهر القــرار أو ، إغفالهــا أو مخالفتهــا

ولـــذلك لا يترتـــب علـــى إغفـــال أو مخالفـــة تلـــك ، تفويـــت المصـــلحة التـــي عنـــى القـــانون بتأمينهـــا
،ومــــن  حكــــم محكمــــة  القضــــاء شــــروعية القــــرار الإداريالشــــكليات الثانويــــة أي تــــأثير علــــى م

مــن اللائحــة التنفيذيــة   46و الــذي يؤكــد أنــه وإن كانــت  المــادة  1957أفريــل 24الإداري فــي 
لقانون  نظام   موظفي  الدولة تقضي بأن يصدر قرار التحقيـق متضـمنا الشـخص الـذي يقـوم 

ـــوب تحقيقهـــا ،إلا أن عـــدم   ـــالتحقيق و  المســـائل  المطل ـــات لا يترتـــب عليـــه ب ذكـــر هـــذه البيان
  3.البطلان ،لأنها بيانات غير جوهرية  لا يتعلق بها حق أو  مصلحة للموظف
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  عية الداخلية للقرار الإداريو شر مال:المطلب الثاني

يحــدد القــانون الاختصــاص فيعــين الموظــف أو الهيئــة التــي يجــوز لهــا أن تتخــذ القــرار   
أركانـه،ثم يقـع سـبب القـرار الـذي هـو الواقعـة القانونيـة أو قبل وقوع سببه أو أي ركن أخـر مـن 

المادية التي يتحـرك رجـل الإدارة المخـتص بعـد وقوعهـا لاتخـاذ القـرار و تظهـر إرادتـه بإحـداث   
تغيير معين  في الأوضاع القانونية إلى العالم الخارجي بشكل من الـأشكال ،ثم يحـدث  الأثـر 

لقرار  وهـدف رجـل  الإدارة  مـن إحـداث هـذا  التغييـر تحقيـق  الذي أراداته الإدارة و هو محل ا
  .الصالح العام و تسيير  المرافق العامة بانتظام و اطراد و حماية النظام العام

  ركن المحل وعيب مخالفة القانونالرقابة القضائية على : الأول الفرع

مــا يطلــق وهــو ، القانونيــةأن يخــالف محــل القــرار إحــدى القواعــد ، يقصــد بعيــب المحــل        
  : إلى فرعيين على النحو التالي وسوف نقسم هذا المطلب، عليه عيب مخالفة القانون

  محل القرار الإداري: الأول البند

هو الأثر القانوني الذي يحدثـه هـذا التصـرف  -بصفة عامة -محل التصرف القانوني        
ـــه هـــو موضـــوعه أو الأثـــر ، قـــانونيولمـــا كـــان القـــرار الإداري هـــو تصـــرف . مباشـــرة فـــإن محل

أو بمعنـى آخـر هـو الأثـر الـذي يحدثـه هـذا القـرار فـي الحالـة ، القانوني المباشر المترتـب عليـه
أو تعـديل مركـز قـانوني ، وذلـك إمـا بإنشـاء مركـز قـانوني جديـد، القانونيـة القائمـة وقـت صـدوره

، صــادر بتعيـين شـخص فــي وظيفـة مــاوعلــى ذلـك فـإن محــل القـرار الإداري ال، 1قـائم أو إلغائـه
ومحـــل القـــرار . هـــو وضـــع هـــذا الشـــخص فـــي المركـــز القـــانوني الـــذي تحـــدده قـــوانين التوظيـــف

هـو إخـراج ذلـك الموظـف مـن نطـاق  -لأي سبب من الأسـباب -الصادر بإنهاء خدمة موظف
عمـل ال عـن -كعمل قـانوني -ومما سبق يتضح تمييز القرار الإداري، المركز القانوني لوظيفته

المـادي  أمـا العمـل، فـالأول يترتـب عليـه آثـار قانونيـة مباشـرة، الذي يصدره عـن الإدارة المادي
أمـــا الآثـــار القانونيـــة غيـــر المباشـــرة التـــي تترتـــب عليـــه ، فـــإن محلـــه يكـــون دائمـــا نتيجـــة واقعيـــة

فـإذا صـدمت سـيارة حكوميـة أحـد الأفـراد وألحقـت بـه ضـررا دون ، 2فمرجعها دائمـا إلـى القـانون
، فـإن الالتــزام بـالتعويض مرجعــه إلـى الـنص القــانوني الـذي رتــب هـذا الالتــزام، خطـأ مـن جانبــه

فــالأثر القــانوني فــي هــذه الحالــة هــو أثــر غيــر مباشــر للواقعــة الماديــة باعتبارهــا شــرطا لتطبــق 
ولقــــد أوضـــــحت محكمــــة القضـــــاء الإداري المصــــرية المقصـــــود بمحــــل القـــــرار ، نــــص القـــــانون

والعمــل المــادي الــذي يصــدر ، هــذا الشــأن بــين القــرار الإداري مــن ناحيــة وفرقــت فــي، الإداري
مـن الأركـان الأساسـية للقـرار الإداري . . . . . "من الإدارة من ناحية أخـرى حيـث قضـت بأنـه

والأثــر القــانوني ، وهــو المركــز الــذي تتجــه إرادة مصــدر القــرار إلــى إحداثــه، أن يكــون لــه محــل
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وهـــذا الأثـــر هـــو إنشـــاء حالـــة قانونيـــة معينـــة أو تعـــديلها أو ، رةالـــذي يترتـــب عليـــه حـــالا ومباشـــ
وبهــذا يتميــز محـل العمــل القــانوني عــن محـل العمــل المــادي والـذي يكــون دائمــا نتيجــة . إلغائهـا

ـــة ـــة واقعي ـــا فـــإذا كـــان الأثـــر ، "مادي ـــا وجـــائزا قانون ومحـــل القـــرار الإداري يجـــب أن يكـــون ممكن
فالقرار الصادر بترقية موظـف يرتـب ، ذلك انعدام القرار وترتب على، القانوني للقرار مستحيلا

فـإذا كـان الموظـف قـد تـوفي قبـل ، الموظـف إلـى الدرجـة العليـا أثرا قانونيا يتمثل في ترقيـة هـذا
كــذلك يجــب أن يكــون ، 1كــان القــرار منعــدما لانعــدام المحــل أو اســتحالته، القــرار صــدور هــذا

فــإذا كــان الأثــر القــانوني الــذي تريــد . قانونيــة المختلفــةمحــل القــرار الإداري متفقــا مــع القواعــد ال
الإدارة ترتيبه على قرار إداري معين مخالفا لقاعدة من القواعد القانونية كان محـل القـرار غيـر 

  . 2مشروع ومن ثم يكون باطلا 

أو بتعـين ، فمثلا إذا أصدرت الإدارة قرارا بفصل موظف في غير الحالات المسـموح لهـا      
أو برفض ترخيص لشـخص اسـتوفى الشـروط اللازمـة ، غير مستوف للشروط القانونية موظف

القواعــد  فــي تلــك الحــالات يكــون محــل القــرار الإداري غيــر مشــروع لمخالفتــه، للحصــول عليــه
ومما سبق يتضح أنـه يجـب أن يكـون محـل القـرار ، القانونية القائمة في المجتمع وقت إصداره

المحـــل أو اســـتحالته الماديـــة أو القانونيـــة قبـــل صـــدور القـــرار  فعـــدم وجـــود، موجـــودا ومشـــروعا
ويترتــب علــى عــدم مشــروعية محــل القــرار قابليتــه . يترتــب عليــه عــدم وجــود القــرار أو انعدامــه

  . للإلغاء لإصابته بعيب مخالفة القانون

  )عيب مخالفة القانون(عيب المحل : الثاني البند

قوانين مجلس الدولة المصـري المتعاقبـة وآخرهـا فـي  لقد عبر المنظم عن هذا العيب في      
أو . . . "بقولـه  1972لسنة  47الحالي رقم  الدولة المصري المادة العاشرة من قانون مجلس

في نـص " مخالفة القوانين"وعبارة ، "أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها مخالفة القوانين
القـــانون بـــالمعنى الواســـع أي مخالفـــة أي قواعـــد  يقصـــد بهـــا، و قـــانون مجلـــس الدولـــة المصـــري

 أو"مخالفـة القـوانين واللـوائح"ويلاحظ في هذا الشأن أيضا أن اصطلاح ، القانونية في المجتمع
لــو أخــذ علــى إطلاقــه لشــمل جميــع أوجــه الإلغــاء فــي القــرار " مخالفــة الــنظم واللــوائح"اصــطلاح

ل كل عيـب يشـوب القـرار الإداري فـي شـكله فعيب مخالفة القانون بمعناه الواسع يشم. الإداري
لأن القـانون هـو الـذي يحـدد أركـان ، أو في سببه أو في موضوعه أو في اختصـاص القـائم بـه

ــــى أن المقصــــود ، 3القــــرار الإداري وشــــروط صــــحته ــــه والقضــــاء الإداري اســــتقر عل ولكــــن الفق
، ضــوعه أو محلــهفــي مو  العيــب الــذي يلحــق القــرار الإداري" عيــب مخالفــة القــانون"باصــطلاح
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مخالفـة القواعـد "باصـطلاح " القـانون مخالفـة"الشأن استبدال عبـارة في هذا1الفقهاء ويرى بعض
أكثر تخصيصا فـي التعبيـر عـن  -في رأيهم -على أساس أن هذا الاصطلاح الأخير"القانونية

ـــاقي ـــذي يلحـــق محـــل القـــرار الإداري أو موضـــوعه دون ب  العيـــوب التـــي تلحـــق ركـــن العيـــب ال
  . الشكل في القرار الإداري تصاص وركنالاخ

فعيـــب الاختصـــاص هـــو فـــي الحقيقـــة مخالفـــة لقواعـــد الاختصـــاص التـــي حـــددتها قواعـــد      
. وعيــب الشــكل هــو مخالفــة للإجــراءات والأشــكال التــي حــددتها قواعــد القــانون أيضــا، القــانون

مخالفــة قواعــد "وعبــارة " مخالفــة القــانون"ومــن ثــم فلــيس هنــاك اخــتلاف فــي المعنــى بــين عبــارة
  "القانون

  مصادر القانون بمعناه الواسع: الأول الغصن

فالقـانون بمعنـاه ، يقضي مبدأ الشرعية أن تكون تصرفات الإدارة كلهـا فـي حـدود القـانون      
قــانون هــو شــرط صــحة كــل والخضــوع لل، الواســع هــو الحــد الــذي تمــارس الإدارة فيــه نشــاطها

مخالفــة القــانون مقصــورا علــى مخالفــة القــانون باعتبــاره قاعــدة ولــم يعــد عيــب ، تصــرف إداري
عامة مجردة وإنما اتسع مدلوله بحيث أصـبح شـاملا للمراكـز القانونيـة التـي تترتـب عليهـا آثـار 

وكـل مسـاس بمركـز قـانوني مشـروع ، قانونية فكل تنكـر لقاعـدة عامـة مجـردة أيـا كـان مصـدرها
فــالقرار الإداري حتــى يكــون مشــروعا ، 2بإلغــاء القــرار يعــد مخالفــة للقــانون يترتــب عليهــا الحكــم

يجــب ألا يخــالف النصــوص القانونيــة المكتوبــة أيــا كــان مصــدرها وألا يخــالف أيضــا كــلا مــن 
، الشــيء المقضــي بــه وأحكــام القضــاء المتمتعــة بقــوة، والمبــادئ العامــة للقــانون العــام، العــرف

  .لي كل تلك المصادر القانونيةوسوف نتناول فيما ي، والقرارات الإدارية السابقة

  المبادئ فوق الدستورية: أولا

الأساسي في الدولة والتـي ية التي تعلو الدستور أو النظام يقصد بالمبادئ فوق الدستور        
فمما لاشك فيه أن هنـاك مبـادئ تعلـو الدسـتور لا يجـوز ، الدستور في الدولة واضعويتقيد بها 

هذه المبادئ قد تكون مبادئ دولية استقر القانون الدولي على . لواضعي الدستور أن يخالفوها
، ومثالها عدم إمكان حرمان الأفـراد مـن الحـد الأدنـى للحقـوق والحريـات المسـلم بهـا. الأخذ بها

، 3ومنها مبادئ محلية استقرت في ضمير الجماعة خلال أجيال لا يمكـن للدسـتور أن يخالفهـا
الحــالي  دة الثانيــة مــن دســتور جمهوريــة مصــر العربيــةففــي جمهوريــة مصــر العربيــة فــإن المــا

ومـن ثـم " إن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسـي للقـانون"تنص على1971والصادر سنة
وإذا حدث وصدر قانون من مجلس الشعب مخـالف ، لا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال
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أمــام المحكمــة الدســتورية العليــا فــإذا للشــريعة الإســلامية فإنــه يمكــن الطعــن فيــه بعــدم دســتوريته 
  .مخالفته للشريعة الإسلامية فإن المحكمة الدستورية العليا تقضي بإلغائه ثبت

  الدستور: ثانيا

ويضــــع ، يرســــم قواعــــد الحكــــم فيهــــاو  الدســــتور هــــو القــــانون الــــذي يحــــدد شــــكل الدولــــة       
كمـــا يـــنظم الســـلطات ، همالضـــمانات الأساســـية لحقـــوق الأفـــراد وبـــين مـــدى ســـلطان الدولـــة علـــي

وعلـــى ذلـــك فـــإن مخالفـــة أي نـــص مـــن نصـــوص الدســـتور فـــي ، 1العامـــة ويبـــين اختصاصـــاتها
وعلــى هــدا ، الإداري فرديــا كــان أو لائحيــا القــرار إنما يــؤدي فــورا ومباشــرة إلــى بطــلان،مصــر

لمخالفتـه للمـادة ، المصـري بإبعـادالقـرار الصـادر  بإلغـاءالأساس حكـم مجلـس الدولـة المصـري 
أقــر ، 1951يونيــو ســنة26كمــا أنــه فــي حكمــه الصــادر فــي ، 1923الســابعة مــن دســتور ســنة 
مــن  7المصــري طبقــا للمــادة إبعــادأن كمــا هــو الأمــر فــي عــدم جــواز "القاعــدة التــي بمقتضــاها 

  2"1923من دستور  27و وفي عدم رجعية القوانين المادة1923دستور سنة ، الدستور

  )أو النظام(القانون: ثالثا

، هــو القواعــد القانونيــة التــي تصــدر مــن الهيئــة التشــريعية التــي يختصــها الدســتور بــذلك       
 وهــي تلــي الدســتور فــي القــوة ويجــب أن تصــدر مطابقــة لــه ومــن ثــم يجــب ألا يخــالف القــانون

فــإذا كــان القــانون الــذي صــدر القــرار الإداري علــى أساســه ، قاعــدة دســتورية أو فــوق الدســتورية
  . فإنه يكون غير دستوري ويكون القرار الإداري بالتالي غير مشروع، ورمخالفا للدست

  اللوائح: رابعا

وتصــــدر مــــن الســــلطة ، وهــــي القــــرارات التنظيميــــة التــــي تتضــــمن قواعــــد عامــــة مجــــردة       
ـــة فـــي الحـــدود التـــي يرســـمها ـــانون فتســـمى ، 3الدســـتور التنفيذي ـــذا لق ـــوائح إمـــا أن تكـــون تنفي والل

ــاللوائح التنفيذيــ تنظــيم  ولــوائح، وإمــا أنتكــون مســتقلة فــي صــورة لــوائح الضــبط، ة أو التكميليــةب
، واللوائح بكافة أنواعها يجـب أن تصـدر وفقـا لكـل مـن القواعـد فـوق الدسـتورية، المرافق العامة

فإنهــا تكــون ، ن تلــك القواعــدفــإذا خالفــت لائحــة أي مــ، والقــوانين الســارية، والقواعــد الدســتورية
واســتبدال ، وبالإضــافة إلــى ذلــك فإنــه إذا كانــت الإدارة حــرة فــي تغييــر اللــوائح الإداريــة، باطلــة

وبالتــالي لــيس ، فإنهــا ملزمــة بــاحترام تلــك اللــوائح حتــى يــتم هــذا التغييــر، غيرهــا بهــا وتعــديلها
  .وإلا كانت تلك القرارات الأخيرة باطلة، للإدارة أن تخالف اللائحة بقرارات فردية
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  العرف: خامسا

إتبـاع الإدارة بصـدد نشـاط معـين سـلوكا محـددا مطـردا تلتزمـه : العرف الإداري يقصد بـه      
بحيــث يصـــبح هـــذا الســـلوك الــذي تنتهجـــه الإدارة وتلتـــزم بـــه  الإدارة باختيارهــا وبصـــفة منتظمـــة

بعـة ويشـترط ل تواجـد العـرف الإداري والتـزام الإدارة بـه أن تتـوافر أر ، 1بمثابة القـانون المكتـوب
  شروط هي

  . الإدارة على أتباع سلوك معين بصفة دائمة وبصورة منتظمة أن تطرد)أ(

أمــا إذا كانــت الإدارة ، أن يكــون ذلــك الســلوك عامــا بحيــث تتبعــه الإدارة فــي كافــة الأحــوال)ب(
فـــإن ذل ك ، تتبـــع ســـلوكا معينـــا فـــي حـــالات فرديـــة دون أن تتبعـــه فـــي كافـــة الحـــالات المماثلـــة

  . إلى مرتبة العرف الإداري السلوك لا يرقى

ألا يكون العرف قد نشأ مخالفا لنص قائم من النصوص التشريعية أو الدستورية أو قواعـد )ج(
  . 2الشريعة الإسلامية

بمعنى أن تكـون الإدارة قـد درجـت علـى أتبـاع سـلوك معـين لمـدة . ضرورة توافر شرط القدم)د(
  . دة قصيرة للقول بوجود عرف إداريفلا يمكن أتباع الإدارة لقاعدة معينة م، طويلة

الـذي ينشـأ  الإدارة ملزمـة بأتبـاع قواعـد العـرف الإداري ويلا حظ في هـذا الشـأن أنـه وإن كانـت
 –فــإن ذلــك الالتــزام لا يمكــن أن يؤخــذ علــى أنــه أمــر مؤبــد إذ إن مــن حــق الإدارة ، مــن جانبهــا

 التطـور ذلـك وتطلبـه صـالح اقتضىتعديل ذلك العرف أو العدول عنه نهائيا إذا ما  -بلا نزاع
مخالفـــة عـــرف ســـائد ولجـــأت إلـــى إنشـــاء قاعـــدة  علـــى الإدارة فـــإذا مـــا أقـــدمت، العمـــل الإداري

إلــى  ةالجديــد مادامــت تهــدف بتصــرفاتها، أفضــل مــن الســابقة فــلا يعــاب عليهــا ذلــك التصــرف
ي حالـــة ولكـــن إذا اتضـــح أنهـــا خالفـــت العـــرف الســـاري فـــ، العـــدول النهـــائي عـــن العـــرف القـــديم

فـإن تصـرفها علـى هـذا ، واستمرت بعد ذلك تطبقه في الحـالات الأخـرى ولـم تعـدل عنـه، فردية
  . النحو يكون معيبا ويتضمن انحرافا ومخالفة لمبدأ الشرعية الأمر الذي يجعله قابلا للإلغاء
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  المبادئ العامة للقانون: سادسا

يستخلصــــها القضــــاء مــــن مجموعــــة  المبــــادئ العامــــة للقــــانون عبــــارة عــــن مبــــادئ قانونيــــة     
والذي يجبـر الإدارة علـى احترامهـا عـن ، القواعد التي تحكم المجتمع في بلد معين وزمن معين

والمبـادئ العامـة للقـانون لا تسـتند ، طريق إبطال كل عمـل صـادر عنهـا مخـالف لهـذه المبـادئ
ي ينـتظم المجتمـع على نص مكتوب بل إنها تجد مصدرها الطبيعي في روح التشريع العام الـذ

  . ممثلا في ظروفه السياسية والاقتصادية والاجتماعية

فقـرر ، الدولـة الفرنسـي ويرجع الفضل في استنباط هذه المبادئ العامة للقانون إلـى مجلـس    
العديد من أحكامه وكان ذلك بعد الهزيمة التي لحقت فرنسا مـن الألمـان عـام  هذه المبادئ في

استتبع ذلك من انهيار ما كان مسـتقرا فـي ظلهـا مـن  ة الثالثة مع مام وانهيار الجمهوري1940
الإدارة  العامـة للقـانون لإجبـار الدولـة الفرنسـي إلـى هـذه المبـادئ فلجـأ مجلـس، مبادئ دستورية

  . المسند إليها كانت قد استقرت في ممارسة الاختصاص لم بادئ التي احتراما على

  العامة للقانون المبادئ نظرية حدود

أي أنـه إذا أصـدر المـنظم قانونـا ، المبادئ العامة للقانون تجـد حـدا لهـا فـي إرادة المـنظم      
وهـذا أمـر طبيعـي فـالمفروض أن . يخالف هذه المبـادئ فـإن القـانون هـو الـذي تكـون لـه الغلبـة

فـــإذا أظهـــر . هـــذه المبـــادئ إنمـــا تمثـــل الإرادة الضـــمنية للمـــنظم لأنهـــا تمثـــل روح القـــانون العـــام
ولكـن لا ، 1المبـادئ العامـة منظم إرادته الصريحة كـان ذلـك كافيـا للقضـاء علـى أي مبدــأ مـنال

العامـــة بقـــرار مـــن قراراتهـــا وإلا كـــان ذلـــك القـــرار  يجـــوز لـــلإرادة أن تخـــالف الـــم بـــادئ القانونيـــة
الفرنســي والمصـــري وأحكــام ديــوان المظــالم فــي المملكــة العربيـــة  الدولــة بــاطلا وأحكــام مجلــس

  الشأن هذا السعودية عديدة في

  أمثلة المبادئ العامة للقانون

ومن أمثلة المبادئ العامة للقانون والتي أوضـحها مجلـس الدولـة الفرنسـي وأقرهـا مجلـس       
وهـو مـا أقـره مجلـس الدولـة المصـري فـي حكمـه  المـواطنينمبدأ المساواة بـين ، الدولة المصري

أن تسـوي فـي المعاملـة  الإداريـةلواجب على السلطة من ا"حيث يقول 1949يونيو  9الصادر 
، بين الناس ادا اتحدت ظروفهم فيما أعطاها المشرع من سـلطان فـي تصـريف الشـؤون العامـة

مبـدأ احتـرام ، 2"فلا تعطي حقا لأحد من الناس ثم تحرم غيره منه متى كانت ظروفهمـا متماثلـة
القائــل بــألا يوقــع علــى الفعــل  المبــدأ، رةوجــود قضــاء لرقابــة شــرعية أعمــال الإدا، حقــوق الــدفاع
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وغيرهـــا مـــن ، الإداريـــة مبـــدأ عـــدم رجعيـــة القـــرارات، 1الواحـــد أكثـــر مـــن عقوبـــة مـــن نـــوع واحـــد
  . المبادئ العامة للقانون

  القضاء المتمتعة بقوة الشيء المقضي أحكام: سابعا

القضائية سواء صـدرت تلتزم الإدارة في ممارسة نشاطها الإداري باحترام حجية الأحكام       
وتعتبــر مخالفتهــا لتلــك الأحكــام مخالفــة للقــانون ، مــن القضــاء العــادي أو مــن القضــاء الإداري

علــى أن الــدفع ، ممــا يســتوجب معــه إلغــاء القــرار الإداري المخــالف للأحكــام القضــائية النهائيــة
يملــك القاضــي  وبالتــالي لا، بعــدم احتــرام الإدارة لحجيــة الأحكــام لا يعتبــر متعلقــا بالنظــام العــام

  . أن يثيره من تلقاء نفسه إذا لم يتمسك به الخصوم في الدعوى

 السابقة الإدارية القرارات: ثامنا

القاعــــدة العامــــة فــــي فقــــه القــــانون العــــام أنــــه يجــــب علــــى الإدارة احتــــرام القــــرارات التــــي       
تصـدرها قـرارات جديـدة تخـالف ولكن هذا الاحترام لا يعني أن الإدارة لا تسـتطيع أن ، تصدرها

فــالأمر يختلــف بــاختلاف نــوع القــرارات ، بهــا مــا أصــدرته ســابقا مــن القــرارات فــي كــل الأحــوال
  . أو قرارات فردية) اللوائح(وما إذا كانت قرارات تنظيمية ، السابقة التي يجب احترامها

 )اللوائح(بالنسبة للقرارات التنظيمية  ) أ(
الإدارة تســتطيع أن تخالفهــا عــن طريــق  ات لائحيــة فــإنإذا كانــت القــرارات الســابقة قــرار -1

نفــس اللــوائح القديمــة وهــذا الأمــر مبــاح نظــرا لأن اللــوائح لا  إصــدار لــوائح جديــدة لهــا
وإنمـــا تنشـــئ مراكـــز قانونيـــة عامـــة يمكـــن تعـــديلها ، تقـــوم بإنشـــاء مراكـــز قانونيـــة فرديـــة

 وتغييرها في كل وقت

لمصـري علـى أنـه لا يجـوز لـلإرادة مخالفـة اللائحـة استقر قضـاء مجلـس الدولـة الفرنسـي وا-2
حتـــى ولـــو كانـــت القـــرارات الفرديـــة صـــادرة مـــن الجهـــة الإداريـــة التـــي أصـــدرت ، بقـــرارات فرديـــة

 . اللائحة والتي يدخل أمر إلغائها وتعديلها في سلطتها

  بالنسبة للقرارات الفردية)ب(

وترتــب عليهــا مراكــز ، ت قــرارات إداريــةأن الإدارة إذا أصــدر ، المســلم بــه فــي فقــه القــانون العــام
، فــإن الإدارة لا تملــك المســاس بتلــك المراكــز بقــرارات لاحقــة) أو حقــوق مكتســبة(قانونيــة ذاتيــة 

  . اعتبرت قراراتها الجديدة مخالفة للقانون ومتعين إلغاؤها وإلا
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  صور عيب مخالفة القانون: الثاني الغصن

  : الإدارة للقواعد القانونية في أشكال ثلاثة هيتتجلى صور مخالفة             

 . )أي مخالفة المباشرة للقاعدة القانونية(القانونية مخالفة نصوص القاعدة -1
تأويـل  وهو مـا يسـمى بالخطـأ القـانوني أو الخطـأ فـي(الخطأ في تفسير القاعدة القانونية -2

 . )القاعدة القانونية 
 . )يعبر عنه بالخطأ في تقدير الوقائع  وهو ما(الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية -3

  مخالفة المباشرة للقاعدة القانونية: أولا

أمـــا إذا تجاهلـــت ، القانونيـــة يجــب علـــى الإدارة أن تحتـــرم فـــي قراراتهـــا أحكـــام القواعـــد         
فأتــت عمــلا تجرمــه تلــك القواعــد أو امتنعــت عــن ، الإدارة هــذه القواعــد القانونيــة كليــا أو جزئيــا

فإنه يكون من حق صاحب المصـلحة فـي هـذه الحالـة أن ، بعمل توجيه القاعدة القانونية القيام
بـــأن  الإداريـــةوتأكيـــدا لـــدلك قضـــت المحكمـــة ، 1للقـــانون لمخالفتـــه يطلـــب إلغـــاء القـــرار الإداري

فـــي المـــادة العاشـــرة مـــن قـــانون مجلـــس الدولـــة ليتســـع مفهومهـــا  عبـــارة مخالفـــة القـــوانين الـــواردة
الصــادرة مــن الســلطة التشــريعية  الدســتور فضــلا عــن مخالفــة القــوانين العاديــةليشــمل مخالفــة 

الدســتور لا يعــدو أن يكــون قانونــا حيــث قضــت المــادة العاشــرة مــن قــانون مجلــس  أنباعتبــار 
مــــن قــــانون المحكمــــة الدســــتورية العليــــا 25المــــادة -1972لســــنة 47الدولــــة الصــــادر بالقــــانون 

مجلــس الدولــة أضــحى صــاحب الولايــة العامــة بنظــر -1979لســنة 48الصــادر بالقــانون رقــم 
قاضــي القــانون العــام فــي المنازعــات الــواردة بــنص المــادة العاشــرة و  الإداريــةســائر المنازعــات 

ويتضــح ممــا ســبق أن مخالفــة القاعــدة القانونيــة قــد ، 2المشــار اليهــا وردت علــى ســبيل المثــال
لفة إيجابية في حالة قيـام الإدارة بإصـدار وتكون المخا. وقد تكون مخالفة سلبية، تكون إيجابية

، قــرار علــى نحــو معــين حــرم القــانون عليهــا إصــداره علــى هــذا النحــو وتكــون المخالفــة ســلبية
عنــدما تمتنــع الإدارة عــن مــنح أحــد الأفــراد ترخيصــا رغــم اســتيفائه للشــروط التــي قررهــا القــانون 

  . لمنح هذا الترخيص

  القانونيةالخطأ في تفسير القاعدة : ثانيا

وذلــك بــأن ، قــد لا تكــون مخالفــة القاعــدة القانونيــة مخالفــة مباشــرة كمــا فــي الحالــة الأولــى      
تعطــي الإدارة للقاعــدة القانونيــة معنـــى غيــر المعنــى المقصــود ســـواء كــان ذلــك بحســن نيـــة أو 

ممـا يجعلهـا ، فقد يكـون الخطـأ فـي التفسـير بسـبب غمـوض النصـوص أو تعارضـها.3بسوء نية
وقــد يكــون الخطــأ مقصــودا إذا مــا حاولــت الإدارة أن ، مــل التأويــل والاخــتلاف فــي التفســيرتحت
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ـــر الســـليم تخـــرج عـــن أحكـــام ـــانون بواســـطة التفســـير غي ـــك الأحكـــام الق ولمـــا كـــان القضـــاء ، لتل
هو الذي يراقب مشروعية أعمال الإدارة عن طريـق ، مجلس الدولة في فرنسا ومصر(الإداري 
رتــب علــى ذلــك أن تكــون الإدارة ملزمــة بالتفســير الــذي يقــول بــه القضــاء فقــد ت، الإلغــاءدعــوى 

ويرجــع هــذا الالتــزام إلــى أن . كــان هــذا التفســير لا يتفــق مــع حرفيــة الــنص الإداري حتــى ولــو
و مــن تطبيقــات دلــك مــن قضــاء مجلــس ، الإداري تتســم بالموضــوعية والحيــدة القضــاء أحكــام

 أن"حيـث تقـول 1956ينـاير  31المصري الصـادر فـي حكم محكمة القضاء ، الدولة المصري
اللازمـــة لاستصـــدار  الإجـــراءات اتخـــاذللمـــدعي بعـــد أن اســـتأجر العـــين مـــن مالكهـــا الحـــق فـــي 

وهــو الشــرط ، واســتغلاله دلــك بعــد أن أصــبح صــاحب الحــق فــي فــتح المحــل، و تــرخيص جديــد
لا يتـــأتى للبلديـــة أن ، التيـــاراتمـــن لائحـــة  18و 9و1المـــواد  لأحكـــامالواجـــب تـــوافره بـــالتطبيق 

وهـو التحقـق مـن عـدم وجـود أي ، جديدا لم تتضـمنه قواعـد التـرخيص الأحكامتلك  إلىتضيف 
  1"نزاع يثيره مستغل سابق

  الخطأ في تطبيق القانون: ثالثا

القـــانون علـــى حالـــة غيـــر  الإدارة بتطبيـــق القـــانون بـــأن تقـــوم يتمثـــل الخطـــأ فـــي تطبيـــق       
أو تطبيــق الــنص القــانوني رغــم عــدم تــوافر الشــروط ، المــنظم تطبيقــه عليهــاالحالــة التــي قصــد 

القانونيـة يتطلـب تحقيـق حالـة واقعيـة  القاعدة فإذا كان تطبيق، اللازمة لتطبيقه في حالة معينة
الواقعيـة أو عـدم اسـتيفائها  الحالـة هـذه القـرار الإداري فـي النظريـة والتطبيـقفإن تخلف ، معينة

ــــى أساســــهاللشــــروط التــــي يتط ــــى بطــــلان القــــرار الإداري الصــــادر عل  2لبهــــا المــــنظم يــــؤدي إل
حتــى يتوصــل إلــى ، وللقضـاء الإداري فــي هــذا الشــأن أن يراقــب الوقــائع ويتحقـق مــن ســلامتها،

ولكـن لـيس لـه أن يراقـب ملائمـة القـرار مـن حيـث ، القول بمشـروعية القـرار أو عـدم مشـروعيته
الاستثنائية التي تكـون فيهـا شـرعية القـرار متوقفـة علـى  الحالات مطابقته للوقائع إلا في بعض

مــــن قبيــــل حكــــم المجلــــس ، و التــــي صــــدر علــــى أساســــها ملائمتــــه للحالــــة الواقعيــــة أو القانونيــــة
 إلـــىللمحكمـــة البحـــث فـــي الوقـــائع المنســـوبة "والـــدي جـــاء فيـــه 1948-11-17الصـــادر فـــي 

رقيتــه فــي حــدود النســب نــع مــن تتم، إداريــةكانــت تكفــي لتكــون أخطــاء  اإذمعرفــة مــا و  المــدعي
المـدعي  إلـىدلـك أن للمحكمـة التحـري مـن صـحة الوقـائع المنسـوبة ، قدمية المطلقةالمقررة للأ

 الــذيفــادا اسـتبان مـن أوراق الــدعوى ومـن التحقيـق ، إداريـةكانـت تكــون أخطـاء  اإذعرفـة مـا لم
تافــه  الأخــرالــبعض و  بعضــها غيــر صــحيح إليــهأجــري مــع المــدعي أن المخالفــات التــي نســبت 

  .3"الحالة هده لا تكفي لتركه في الترقيةو  فهي، بدرجة أنه لم يستوجب توقيع جزاء عليه
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  ركن السبب الرقابة القضائية على :الثاني الفرع

هذا  ومعنى، للقانون القانون العام أن الإدارة كل سلطة تخضع من المبادئ المقررة في       
 فــــي مباشــــرة أي عمــــل تــــراه ولكنهــــا مقيــــدة بالعمــــل فــــي دائــــرة أنهــــا لا تتمتــــع بســــلطان مطلــــق

حريـة مطلقـة فـي  وطبقـا لهـذا المبـدأ العـام لا تملـك الإدارة، اختصاص حددها لهـا المـنظم سـلفا
ولكــن ســلطتها فــي هــذا الشــأن ، إصــدار القــرارات الإداريــة المنظمــة لســلوك الأفــراد والجماعــات

غا وأن يكـون هــذا الســبب صــحيحا ســائ، رهي تصــدبضــرورة وجــود ســبب يبـرر القــرار الــذ، مقيـدة
وإلا قضـى بإلغـاء القـرار لانعـدام الأسـباب أو لعـدم صـحتها وهـو مـا يطلـق عليـه ، يحمل القـرار
كان أول من استخدم فكرة السبب في القرار  hauriouيبدو أن الفقيه الفرنسي ، و عيب السبب

 بشـيءوتناولهـا  1923عام bonnardونارثم أخد الفكرة الفقيه ب، في الكتابات الفقهية الإداري
القـــانون رقـــم  المتعاقبـــة وآخرهـــا الدولـــة المصـــري المجلـــس ولمـــا كانـــت قـــوانين 1.مـــن التفصـــيل

فــي المــادة العاشــرة منــه ولــم يــذكر عيــب الســبب مــن بــين العيــوب التــي تلغــي  1972لســنة 47
الســبب عيــب مســتقل لــذلك اختلــف الفقهــاء حــول مــا إذا كــان عيــب ، الإداريــة بســببها القــرارات

، والشـكل والمحـل، بذاته أم أن عيوب القرار الإداري أربعة عيوب فقط هي عيـب الاختصـاص
بكــل الأمــور المتعلقــة بــركن  وللإحاطــة، ولــيس منهــا عيــب الســبب، وعيــب الانحــراف بالســلطة

  : على النحو التالي بنود أربعة إلىالسبب وعيب السبب سوف نقسم هذا المطلب 

  .القرار الإداريتعريف ركن السبب في : الأول البند

  .السبب في القرار الإداريحدود رقابة القضاء الإداري على ركن : الثاني البند

  .القرار الإداريرها في سبب الواجب تواف الشروط: الثالث البند

  .السبب طبيعة عيب: الرابع البند
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  السبب في القرار الإداريتعريف ركن : الأول البند

الواقعيــــة التــــي تــــدفع رجــــل الإدارة إلــــى اتخــــاذ القــــرار  ســــبب القــــرار الإداري هــــو الحالــــة       
الـذي حـدث  العام النظام التي تكفل صيانة القرارات العام مثل تبرر إصدار بالنظام فالإخلال1

الــذي يصــدر بإنهــاء  تعتبــر حالــة قانونيــة تبــرر القــرار وتقــديم الموظــف اســتقالته. بــه الإخــلال
  . الموظف بالوظيفةعلاقة 

  ضرورة قيام القرار الإداري على سبب يبرره

أن يكـون  -الأسـباب مـن ذكـر حتـى ولـو صـدر خاليـا -كـل قـرار إداري من المفـروض        
لفقدانــه  القــرار بــاطلا وإلا كــان، قامــت لــدى الإدارة حــين أصــدرته دواعمســتندا فــي الواقــع إلــى 

فتــدخل الإدارة يجــب ألا يقــاس علــى تصــرف ، ركنــا أساســيا هــو ســبب وجــوده ومبــرر إصــداره
فـــي حــدود النظــام العـــام ، ووفقــا لهــواه، العــادي يســـتطيع أن يتصــرف كمــا يريـــد فــالفرد، الأفــراد

فهــو لا يســتطيع أن  -عامــة لأنــه منــوط بــه تحقيــق مصــلحة -أمــا رجــل الإدارة. الآدابوحســن 
 القضــاء تقر عليــه فــي فقــهالمعنــى حيــث مــن المســ بهــذاو يتــدخل إلا إذا قــام ســبب يبــرر تدخلــه

القــرار الإداري ســواء كــان لازمــا تســبيبه كــإجراء شــكلي أو لــم ي كــن هــذا التســبيب  الإداري أن
لــك كــركن وذ، أي فــي الواقــع وفــي النظــام، قــايجــب أن يقــوم علــى ســبب يبــرره صــدقا وح، لازمــا

نظـــامي ولا يقـــوم أي تصـــرف ، مـــن أركـــان انعقـــاد اعتبـــار بـــأن القـــرار الإداري تصـــرف نظـــامي
اختيار أسباب القرار إلا إذا نص القانون على غيـر ذلـك  حرية الإدارة في بغير سببه المشروع

فــإن دوره يختلــف مــن قــرار إلــى آخــر فالأصــل أن ، إذا كــان الســبب ركنــا فــي كــل قــرار إداري
إلا إذا نـص النظـام علـى غيـر  الإدارة حرة في اختيار ما تشاء من الأسباب التي تبـرر تـدخلها

مــــن " 1957مـــاي  8فـــي حكمهـــا الصـــادر فـــي  الإداريو كمـــا تقـــول محكمـــة القضـــاء ، ذلـــك
المعلـــوم أنـــه فـــي الحـــالات التـــي لا يشـــترط فيهـــا القـــانون وجـــوب قيـــام ســـبب أو أســـباب معينـــة 

التي تراها صـالحة  الأسبابالحرية في اختيار ما تشاء من  للإدارةيكون ، قرار معين لإصدار
يكـون للمحكمـة أن تراقـب صـحة قيـام  بإرادتهـات عن سبب قرارها فان هي أفصح، لبناء قرارها
 الإدارةدلـك أن ، فـان لـم تعلـن عـن السـبب ترتـب علـى دلـك اسـتحالة رقابـة السـبب، هدا السبب

ولكنـه يعـيش فـي كـوامن ، وفـي تقـدير ملائمتـه فالسـبب كوجـود نقـائم، تتمتع بسـلطة فـي اختيـاره
 الإعـلانسواء في اختياره أو عـدم  إزاءه الإدارةمتع بها لدلك فان هده السلطة التي تت، و الإدارة
فـــي اختيـــار  الإدارةلـــدلك فـــان اقتـــران حريـــة ، و عليـــه الرقابـــة القضـــائية إعـــدام إلـــىتـــؤدي ، عنـــه

 بضـرورة قيـام قرارهـا علـى الإدارةالتـزام إلغـاء  إلـىالسبب برخصتها في عدم التسبيب تـؤدي لا 
 إلاهــده القرينــة لا يهــدمها ، و القرينــة علــى صــحة القــراروإنمــا تــؤدي إلــى خلــق نــوع مــن ، ســبب
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فالقـــانون قـــد يقيـــد مـــن ســـلطة الإدارة فـــي اختيـــار الأســـباب ، 1"الاعتـــراف مصـــدر القـــرار نفســـه
وهذا يجعل من أسباب القـرار عنصـرا مـن ، فيلزمها بألا تبني قرارا معينا إلا على أسباب معينة

هــذا القــرار علــى أســباب أخــرى غيــر الأســباب  بحيــث إذا أقامــت الإدارة، عناصــر المشــروعية
القـانون فـي هـذه  الأسـباب التـي حـددها وتسـمى، القانون يكون قرارها غيـر مشـروع التي حددها

وإذا كانــــت الإدارة ملزمــــة بــــألا تتــــدخل إلا إذا قــــام ســــبب يبــــرر ، . القانونيــــة الحالــــة بالأســــباب
فقـد يتحقـق ، ص القـانون علـى غيـر ذلـكما لم ين، فإن وجود السبب لا يلزمها بالتدخل، تدخلها

السبب ورغم ذلك تجد الإدارة أنه مـن الأفضـل لصـالح العـام ألا تتـدخل وهـي حـرة فـي ذلـك إلا 
  2. الأسباب في أوضاع معينة عليها التدخل حال تحقق القانون إذا فرض

  الفرق بين سبب القرار الإداري وتسبيب القرار الإداري

والأصـل أن الإدارة غيـر ملزمـة ، عنـد إصـداره أسـباب القـرار صـراحةهو ذكـر : التسبيب      
عليــه إلا إذا ألزمهــا القــانون بــذكر الأســباب  تفصــح للأفــراد عــن الســبب الــذي تــدخلت بنــاء بــأن

خيــرة يصــبح التســبيب شــرطا شــكليا فــي القــرار الإداري يترتــب علــى إغفالــه الأ لــةالحا وفــي هــذه
كــان غيــر  الاعتبــار أن القــرار الإداري حتــى إذا ع فــيعلــى أنــه يجــب أن يوضــ، بطــلان القــرار

الإدارة  إلــزاموفــي واقــع الأمــر أن ، فإنــه يجــب دائمــا أن يقــوم علــى ســبب يبــرره تســببيهمطلــوب 
الإداري فـي رقابتـه  الضمانات للأفراد لأنه يسـهل مهمـة القضـاء من أفضل بذكر سبب تدخلها

 3.على مشروعية أعمال الإدارة 

  القرار الإداري والغاية منهالفرق بين سبب 

فالســبب حالــة توجـــد قبــل إصــدار القـــرار ، يختلــف ســبب القـــرار الإداري عــن الغايــة منـــه      
 غايـــة فهـــي مـــا تســـعى الإدارة إلـــى تحقيقـــه مـــن إصـــدارأمـــا ال، ع رجـــل الإدارة إلـــى إصـــدارهفتـــدف

أما الغاية مـن ، ليهع فالمخالفة التي يرتكبها الموظف هي سبب قرار الجزاء الذي يوقع، القرار
مـــن معـــاودة ارتكـــاب المخالفـــة مســـتقبلا تحقيقـــا  المخـــالف وغيـــره ومـــنعهم هـــذا القـــرار فهـــي ردع

فسبب القرار ليس عنصرا شخصيا أو نفسـيا ، للصالح العام وسير المرفق العام بانتظام واطراد
ـــدى متخـــذ القـــرار وإنمـــا هـــو عنصـــر موضـــوعي خـــارجي عنـــه مـــن شـــأنه أن يبـــرر صـــدور ، ل

  .4القرار
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  السبب في القرار الإداري حدود رقابة القضاء الإداري على ركن: الثاني البند

فــإن الرقابــة عليهــا لــم تظهــر فــي قضــاء ، علــى الــرغم مــن أهميــة أســباب القــرار الإداري      
 وذلك عندما حاول المجلس، إلا في السنوات الأولى من القرن الحالي، الدولة الفرنسي مجلس

وكانـت ، سند قانوني لتبرير رقابته على الوقائع التي تستند إليها الإدارة في قراراتهاالبحث عن 
ولقد أخذ كـل مـن مجلـس ، 1الذي قدمه المجلس لهذه الرقابة السبب هي الأساس القانوني فكرة

 ولعـل أول درجـات الرقابـة علـى، الإداري القـرار الدولة المصري بالرقابة القضائية على أسباب
الوقــائع  القــرار الإداري تــرد علــى الوجــود المــادي للســبب وذلــك بالتأكيــد مــن وجــود الســبب فــي

الوجــود القــانوني للســبب وذلــك بالتأكيــد مــن  الإدارة ويلــي ذلــك الرقابــة علــى التــي اســتندت إليهــا
وأخيـــرا تـــأتي الرقابـــة ، القـــانوني الـــذي خلعتـــه الإدارة علـــى الوقـــائع الوصـــف أو التكييـــف صـــحة

وهـذه الصـورة الأخيـرة لا ، التناسب بـين سـبب القـرار وفحـواه وخطورة السبب ومدىعلى أهمية 
ولا تقتصــر الرقابــة القضــائية ، 2اســتثنائية معينــة حــالات يقــدم المجلــس علــى ممارســتها إلا فــي

الدولـة الفرنسـي يقـوم  على السبب في القرار الإداري على الحالات سالفة الذكر بـل إن مجلـس
الســبب الخــاطئ الــذي ذكرتــه الإدارة والــذي  لح لتأســيس القــرار محـلســبب صــحيح يصــ بـإحلال

كمـــا أن هنـــاك ، صـــحيح لترتـــب علـــى ذلـــك إلغـــاء القـــرارالســـبب ال إحـــلاللـــو تـــرك وشـــأنه دون 
الســبب وهــي حالــة  علــى يــه ســلطة القاضــي الإداري فــي خصــوص الرقابــةمجــالا آخــر تظهــر ف

وعلــى ، تلزمهــا نصــوص القــانون بــذلك دما لاعــن ســبب قرارهــا عنــ بالإفصــاحمطالبتــه الإدارة 
والرقابـة ، علـى الوجـود المـادي للوقـائع بإيجـاز كـلا مـن الرقابـةذلك سوف نتناول في هـذا البنـد 

والرقابة على أهمية وخطورة السـبب وأخيـرا سـلطة القاضـي فـي ، على التكييف القانوني للوقائع
  . عنه بالإفصاح الإدارة إلزامالسبب وسلطته في  إحلال

  الرقابة على الوجود المادي للوقائع: أولا

يجب لصحة القرار الإداريّ أن يقوم على وقائع صحيحة ثابتـة وإلا انعـدام أساسـه وكـان       
مخالفا للقانون فمثلا إذا وقعت الإدارة جزاء تأديبيـا علـى أحـد المـوظفين بحجـة ارتكابـه مخالفـة 

لا وجود له فإن قرار توقيع الجـزاء التـأديبي للموظف  في حين أن هذا الفعل المنسوب، تأديبية
 الإدارة ألـزامعلـى هـدا أسـاس يتبـين أن ، و لهـا لاستناده علـى واقعـة ماديـة لا وجـود يكون باطلا

يعتبــر ضــمانة هامــة للأفــراد لبســط رقابــة القضــاء  الإداريســبب القــرار  بــذكرالمشــرع  مــن قبــل
مــن  24ومــن أمثلــة هــده القــوانين مــا جــاء فــي المــادة ، علــى مشــروعية مثــل هــدا القــرارالإداري 

فــي حالــة رفــض التظلمــات التــي  الإدارةقــانون مجلــس الدولــة المصــري الحــالي والتــي ألومــت 
العليـــا فـــي  الإداريـــةلقـــد حكمـــت المحكمـــة ، و 3يقـــدمها الأفـــراد بـــأن يكـــون القـــرار الـــرفض مســـببا
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تكـــون ، الإداريعليـــه القـــرار  بنـــي الـــذيالعبـــرة فـــي تقـــدير مـــدى مشـــروعية الســـبب "مصـــر بـــأن
  ."إليهصدر هدا القرار مستندا  الذيللسبب الحقيقي 

كمـــا أصـــدرت المحكمـــة  فـــي هـــذا الصـــدد مجموعـــة مـــن الأحكـــام الشـــهيرة التـــي حققـــت حمايـــة 
حقيقيـــــة لحريـــــات الفرديـــــة ،ومـــــن الأوائـــــل أحكامهـــــا فـــــي هـــــذا الصـــــدد حكمهـــــا الصـــــادر  فـــــي 

مـة التعقيـب علـى الأسـباب التـي تقـدمت بهـا تبريـرا و الذي قـررت فيـه أن للمحك 30/2/1952
لتحديد مكان لإقامة المدعي ،فالحـاكم العسـكري حتـى فيمـا يمارسـه مـن سـلطة تقديريـة يخضـع 
لأحكام الدسـتور و القـانون ،و للمحكمـة الرقابـة عليـه فـي ذلـك فـإذا ثبـت للمحكمـة أنـه لا توجـد  

  1.ها إلغاء القرار المطعون فيهأسباب جدية تبرر تصرفات الحاكم العسكري وجب علي

كذلك القرار الصادر بقبول استقالة أحد الموظفين ،فإذا ثبـت للقاضـي الإداري أن الموظـف لـم 
يقــدم أصــلا هــذا الطلــب أو أنــه قدمــه فعــلا ولكــن كانــت إرادتــه معيبــة فــي تقديمــه نتيجــة إكــراه 

المحكمــة الإداريــة  حقيقــي فــإن القاضــي يحكــم بــبطلان القــرار لتخلــف الســبب وفــي هــذا ذهبــت
هـو ركـن السـبب فـي القـرار الإداري  الاسـتقالةطلـب  13/11/1966في الحكم الصـادر  العليا

و أنــه يلــزم لصــحة هــذا القــرار أن يكــون الطلــب قائمــا لحــين صــدور القــرار ، الصــادر بقبولهــا 
مســتوفيا شــروط صــحته شــكلا و موضــوعا و أن طلــب الاســتقالة باعتبــاره مظهــرا مــن مظــاهر 

دة الموظف في اعتزال الخدمة يجب أن يصدر برضـاء صـحيح ،فيفسـده مـا يفسـد الرضـا و   إرا
منهــا الإكــراه إن تــوافرت عناصــره بــأن يقــدم الموظــف الطلــب تحــت ســلطان رهبــة تبعتهــا الإدارة 
في نفسه دون حق و كانت قائمة علـى أسـاس بـأن كانـت ظـروف الحـال تصـور خطـرا جسـيما 

ه فــي الــنفس أو الجســم أو الشــرف أو المــال ويراعــي فــي التقــدير محــدقا    يهــدده  هــو أو غيــر 
الإكراه جـنس مـن وقـع عليـه هـذا الإكـراه و سـنه وحالتـه الاجتماعيـة و الصـحية وكـل الظـروف  

       2.المؤثرة في القرار الإداري

  الرقابة على التكييف القانوني للوقائع: ثانيا

 القرار موجـودة وسـليمة فـي لإصدارإليها الإدارة لا يكفي أن تكون الوقائع التي استندت       
وهــذا يعنــي أن الإدارة ، الخصــائص التـي يتطلبهــا القـانون وإنمــا يجـب أيضــا أن تتضـمن، ذاتهـا
نتيجــة  للإبطــاللهــذه الوقــائع فــإن قراراتهــا تكــون قابلــة  تــراع الشــروط والتكييــف القــانوني إذا لــم

الإدارة إلــى الموظــف أمــورا معينــة وعاقبتــه علــى فــإذا نســبت ، التكييــف غيــر الصــحيح للوقــائع
 بــل يجــب أن تكــون مكونــة للمخالفــة، تلــك الوقــائع الصــحيحة تكــون فإنــه لا يكفــي أن، أساســها

بــأن  المصــرية القضــاء الإداري ولقــد قضــت محكمــة، 3تســتوجب توقيــع العقــاب  التأديبيــة التــي
 التي أسس عليهـا المادية ائعالوق عند التحقق من صحة اختصاص القضاء الإداري لا يقف"ؤ
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مـن العناصـر التـي يقـوم  ارتبطـت بالقـانون باعتبارهـا الوقـائع إذا تقـديم هـذه القرار بـل يمتـد إلـى
الصـحيح لتنـزل  العناصـر التقـدير تلـك تقـدر القرار وللمحكمة في حدود رقابتها للقرار أن عليها
فانـه ، قـام عليـه القـرار وقـت صـدوره الـذيالأسـاس  نعـدمامـا  افـإذ" القانون على مقتضـاها حكم

 اإذ، الإدارة إليهـاحتى ولـو وجـدت أسـباب أخـرى بعـد دلـك يمكـن أن تسـتند ، يغدو غير مشروع
 الإداريا المعنـى تقـول محكمـة القضـاء ذوبهـ، قائمـة وقـت صـدور القـرار الأسـبابلم تكـن هـده 

، أنــه متــى بنــي القــرار علــى ســبب معــين قــام عليــه"1955ينــاير  18فــي حكمهــا الصــادر فــي 
فـان مـن شـأن عـدم صـحة ، وكـان هـو علـة صـدوره، واستمد كيانه من سند قـانوني أفصـح عنـه

  .1"غير سليم بحالته ذاتهأن يصبح القرار معيبا في ، أو عدم انطباق السند، هدا السبب

  2على أهمية وخطورة السبب  الرقابة: ثالثا

 المـادي للوقـائع القاضي الإداري قد انتهى إلى وجود فـرض رقابتـه علـى الوجـود نإذا كا      
 فـإن دور القاضــي يجـب أن يقــف، وصــحة تكييفهـا القــانوني، لقرارهـا التـي اتخـذتها الإدارة ســببا

فإنــه يعــد ، لــو فعــل ذلــك لأنــه التناســب بينــه وبــين الأجــزاء المتخــذ علــىّ أســاس، هــذا الحــد عنــد
فالرقابـــة ، 3العامـــة  الإدارة اختصاصـــات ممارســـة أحـــد مهمتـــه كقـــاض إلـــى خروجـــا عـــن حـــدود

ولكـن إذا كـان مـا سـبق هـو ، للقـرارات الإداريـة رقابـة مشـروعية وليسـت رقابـة ملائمـة القضائية
قاعــدة المصـري قـد خـرج علـى هـذه الو  الفــر نسـي العامـة إلا أن كـلا مـن مجلـس الدولـة القاعـدة

نســي علــى القاعــدة الســابقة فــي الدولــة الفر  خــرج مجلــس فقــد، الحــالات الاســتثنائية فــي بعــض
المتعلقة بالحريات العامة ففرض رقابته على تلك القـرارات ليحـدد مـدى  القرارات الإدارية مجال

 بــالإدارةالملائمــة والتناســب بــين شــدة القــرار الإداري وبــين الوقــائع الماديــة التــي حــدثت ودفعــت 
أمــا مجلــس الدولــة المصــري فقــد فــرض ، إلــى اتخــاذ هــذا القــرار للحــد مــن ممارســة حريــة العامــة
ومجـال ، مجـال قـرارات الضـبط الإداري: رقابته على ملائمة القرارات الإدارية فـي مجـالين همـا

حيـث فــرض رقابتـه فــي المجـال الأخيــر علـى مــدى التناسـب بــين المخالفــة ، الجـزاءات التأديبيــة
الموظـــف وألغـــى قـــرار الجـــزاء إذا كـــان هنـــاك عـــدم  تأديبيـــة والعقوبـــة التأديبيـــة الموقعـــة علـــىال

وقـد بـرر ، )نظريـة الغلـو(تناسب بـين العقوبـة التأديبيـة والمخالفـة التأديبيـة وهـو مـا أطلـق عليـه 
الفقهــــاء رقابــــة مجلــــس الدولــــة الفرنســــي والمصــــري علــــى الملائمــــة فــــي القــــرارات الإداريــــة فــــي 

المشـروعية ومـن أجـل  السالفة الذكر بأن الملائمة في هذه الحـالات شـرط مـن شـروطالحالات 
  . هذا قام القضاء الإداري بفرض الرقابة عليها ونحن نتفق معهم في هذا التحليل

أن مجرد انتمـاء المـدعي إلـى جماعـة ذات مبـادئ :و يبدو تشدد المحكمة أيضا فيما قررته من
أو النظـــام الاجتمــاعي لا يعنـــي حتمــا و بذاتـــه اعتبــاره مـــن متطرفــة أو منحرفــة علـــى الدســتور 
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الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ بمقتضى قانون الأحكام  العرفية مـا دام  
يرتكب فعلا و شخصيا  أمورا من شأنها  أن تصـفه حقـا بهـذا الوصـف ومـن أحكامهـا الحديثـة 

ي قضـــية تـــتلخص وقائعهـــا أن وزيـــر فـــ 27/5/1980فـــي هـــذا الصـــدد حكمهـــا الصـــادر فـــي 
الداخلية أصدر قرارا بتحديد إقامته في طنطا و ذلك لخطورته على الأمن و النظـام ،و قضـت 
بإلغاء القرار المطعون فيه تأسيسا على لأنه قد استند  إلى سبب أفصـحت عنـه الأوراق قوامـه 

لم يبين علـى مـا سـلف ما أشارت إليه عن نشاطه الإجرامي وسوء سلوكه  الإرهابي ،في حين 
إيضاحه أن لذلك أصلا ثابتا يؤكده أو يؤيده أو يشير إلى صحة وجوده ،و من ثم كـان القـرار 

أيضــا فــي مجــال حريــة العبــادة   1.المطعــون غيــر قــائم علــى ســبب يبــرره فــي الواقــع و القــانون
 أن تبســط رقابتهــا علــى 25/4/1949رفضــت المحكمــة الإداريــة فــي حكمهــا الصــادر بتــاريخ 

ملائمة قرارات الإدارة الصادرة فـي هـذا الشـأن فقـد رفضـت الإدارة التـرخيص ببنـاء كنيسـة  فـي 
إحدى القرى و ذلك لأن الموقع المقترح  لبنائهـا قـد يـؤدي الـى الإخـلال   بالنظـام و الأمـن  و 
 إثــارة الفتنــة بــين الســكان ،نظــرا لقربهــا مــن مســجد القريــة و مدرســتها ممــا يهــدد بقيــام الاحتكــاك
بين الطوائف الدينية ،وقد ألغت محكمة القضاء الإداري هنا القـرار بعـد أن راجعـت الإدارة فـي 
تقـــديرها لأهميـــة و خطـــورة الســـبب الـــذي تـــذرعت بـــه و لكـــن المحكمـــة الإداريـــة العليـــا لـــم تقـــر 
محكمــة القضــاء الإداري فيمـــا ذهبــت إليـــه وألغــت حكمهـــا ،لأنــه قـــد خــرج عـــن مجــال التعقيـــب 

حيح علــى القــرار و اتجــه و جهــة أخــرى عــن مجــال التعقيــب القــانوني فــي وزنهــا القــانوني الصــ
ــذلك فيمـــــا هـــــو داخـــــل فـــــي صـــــميم لمناســـــبات القـــــرار أو  ملائمـــــة إصـــــداره  ـــ ،فأحـــــل نفســـــه  ب

     2.اختصاصها و تقديرها
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  الواجب توافرها في سبب القرار الإداري الشروط: الثالث البند

يشــترط الفقــه والقضــاء الإداري عــدة شــروط يجــب توافرهــا فــي الأســباب التــي تســتند إليهــا       
  : الشروط فيما يلي تتمثل تلك، و قرارها حتى يغدو القرار الإداري صحيحا إصدارالإدارة في 

  القرار إصدارالسبب قائما عند  يجب أن يكون: أولا

فــإذا زالــت الأســباب التــي تــدفع ، القــراريجــب أن يكــون ســبب القــرار قائمــا حتــى صــدور      
وصــدر القــرار بــرغم ذلــك كــان القــرار غيــر ، الإدارة إلــى إصــدار قــرار معــين قبــل صــدور القــرار

وإذا لـم يتـوافر السـبب عنـد صـدور القـرار فـلا يرفعـه عنـه عيـب عـدم ، مشروع لانعدام الأسباب
، 1ئمــة عنــد صــدور القــرارالمشــروعية ظهــور أســباب جديــدة بعــد صــدوره طالمــا إنمــا لــم تكــن قا

اسـتنفاذ ركـن السـبب بمجـرد  -كقاعـدة عامـة -واستقلال كل قرار إداري بسببه وإن كان يسـتتبع
ابع صـــدق بالنســـبة للأســـباب التـــي تحمـــل طـــفـــإن هـــذه القاعـــدة لا ت، صـــدور القـــرار المـــلازم لـــه

  2الاستمرار 

  يجب أن يكون سبب القرار صحيحا : ثانيا

القرار الإداري أن يقوم على وقـائع صـحيحة ثابتـة وإلا انعـدم أساسـه يجب قانون لصحة       
فـإذا كـان السـبب غيـر صـحيح اعتبـر القـرار الصـادر بنـاء عليـه بـاطلا ، 3وكان مخالفـا للقـانون

  . لعدم استناده إلى سبب صحيح يبرره بإلغائهويحكم 

  يجب أن يكون السبب مما يقره القانون مبررا للقرار المتخذ: ثالثا

الأصــل قــد  مــن هــذا الإدارة حــرة فــي اختيــار أســباب قراراتهــا ول كنــه اســتثناء الأصــل أن     
قــرارات معينـة وفــي هـذه الحالــة يجـب علــى  لإصـداراللازمــة  الأسـباب يحـدد المـنظم الســبب أو

أمــا إذا أصــدرت القــرار اســتنادا إلــى أســباب . الأســباب قراراتهــا بنــاء علــى تلــك إصــدار الإدارة
 الإداريالقــرار  إلغــاءأخــرى غيرهــا كــان قرارهــا قائمــا علــى ســبب غيــر مشــروع ممــا يتعــين معــه 

يجــب أن يقــوم علــى ، أنــه إذا كــان الأصــل أن كــل قــرار إداري، ولكــن يلاحــظ فــي هــذا الشــأن
إذا تـذرعت الإدارة فـي  بمعنـى أنـه، فإنه يكفي في ذلـك سـبب واحـد يبـرر اتخـاذه، سبب مشروع

القضــاء  فــإن، وتبــين أن بعــض هــذه الأســباب غيــر صــحيح، بعــدة أســباب قــرار معــين إصــدار
إذا تبــين أن الأســباب التــي تثبــت  الإلغــاءبــل يمتنــع عــن ، الإداري لا يلغــي القــرار لهــذا الســبب

  .لتبرير اتخاذ القرار صحتها كافية
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  ظاهرة يقوم عليهايجب أن يكون السبب محددا بوقائع : رابعا

 المجهــولفــلا يكفــي الســبب العــام ، يجــب أن يكــون ســبب القــرار الإداري محــددا واضــحا      
لأن مثـــل هــذا الســـبب لا يكفـــي لكــي يحـــدد صـــاحب الشــأن موقفـــه مـــن القـــرار ، وغيــر الواضـــح

 لـةولا يمكن القاضي من أعمال رقابته عليه فيعتبـر والحا، بقبوله أو التظلم منه أو بالطعن فيه
أن عـدم قيـام الجهـة  الإداريهـو مـا أكدتـه محكمـة القضـاء ، و هذه سببا غير كاف لحمل القرار

حيــث ، إصــدارهســبب  الإداريببيــان ســبب جــدي مــن خــلال وقــائع محــددة يفقــد القــرار  الإداريــة
قـــرار النائـــب العـــام بمنـــع المـــدعي مـــن الســـفر بســـبب بـــلاغ عضـــو هيئـــة الرقابـــة " 1قضـــت بـــأن

لســـنة  74بـــرقم و  حصـــر بلاغـــات أمـــوال عامـــة عليـــا 2000لســـنة  215المقيـــد بـــرقم  الإداريـــة
أنـــه وبغـــض النظـــر عـــن أن  الأوراقمـــن  والثابـــت، حصـــر تحقيـــق أمـــوال عامـــة عليـــا 2000

الواقعة المنسوبة للمدعي في هدا البلاغ سبق للمدعي العـام الاشـتراكي أن حققهـا فـي الشـكوى 
بغـــض النظـــر أيضـــا و  2000 -9-27فضـــها بتـــاريخ وتـــم ح 2000لســـنة  461المقيـــدة بـــرقم 

مـــن و  الواقعــة محــل العديـــد مــن القضــايا المــدني المتداولـــة والمقامــة مــن المــدعي ذاتعــن أن 
دلـــك حســـبما يبـــين مـــن حـــوفظ و  البنـــوك ســـالفة البيـــان ضـــد شـــركة الحديـــد والصـــلب المصـــرية

أخطــر هيئــة  بغــض النظــر عــن أن المــدعي كــان قــد كــذلكو  المودعــة فــي الــدعوى المســتندات
فــي تــاريخ ســابق علــى تقــديمها ببلاغهــا للنيابــة العامــة عــن واقعــة شــراء شــركته  الإداريــةالرقابــة 

 الحديـــدحصـــوله علـــى تســـهيلات ائتمانيـــة مـــن البنـــوك بضـــمانها ورفـــض شـــركة و  الحديـــد لأدن
  "الصلب المصرية تسليم ما سبق أن تعهدت للبنوك تسليمه من كميات الحديد المتعاقد عليهاو 
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  طبيعة عيب السبب: الرابع البند

القــرار  إلغــاءاختلــف الفقهــاء حــول طبيعــة عيــب الســبب وتحديــد مكانــه بــين بــاقي أوجــه       
  : واتجهوا في ذلك إلى اتجاهين هما الإداري

 عيــوب تحــت بــاقي ويــرى أن عيــب الســبب لــيس عيبــا قائمــا بذاتــه وإنمــا ينــدرج: الاتجــاه الأول
  . القرار الإداري

 الإداريالقـرار  إلغـاءويرى أن عيب السبب يعد وجهـا مسـتقلا بذاتـه بـين أوجـه : الثاني الاتجاه
موضوع عيـب السـبب  بإيجاز مناسب ليتحددويتعين علينا التعرض لهذين الاتجاهين ، الأخرى

  . القرار الإداري الأخرى إلغاءومكانه بين أوجه 

  عيب السبب ليس عيبا مستقلا بذاته: أولا

فـــإن عيـــب الســـبب لـــيس عيبـــا ، ركـــن الســـبب مســـتقلا مـــن أركـــان القـــرار الإداريإذا كـــان      
وقد أخذ بهذا الرأي أيضـا الـدكتور سـليمان ، مستقلا بذاته بل يندرج تحت عيب مخالفة القانون

وأن قـانون مجلـس الدولـة لـم يتضـمنه ، فيـرى أن عيـب السـبب لـيس عيبـا قائمـا بذاتـه، الطماوي
وإذا حـدث أن ألغــى مجلـس الدولـة فـي مصــر ، انعـدام الأسـباب لأنـه لـم يـرد فيـه صــراحة عيـب

لأن ، الإلغــاءلا يعنــي وجــود وجــه جديــد مــن أوجــه  فــإن هــذا، قــرارا مــا بنــاء علــى عيــب الســبب
الانحــراف  فــي هــذه الحالــة يرجــع إمــا إلــى عيــب مخالفــة القاعــدة القانونيــة أو إلــى عيــب الإلغــاء

ـــدكتور محمـــود حلمـــي حيـــث يـــرى أن لو ، 1بالســـلطة القـــرار  إلغـــاءقـــد أخـــذ بهـــذا الـــرأي أيضـــا ال
لا يقـوم علـى أسـاس وجـه جديـد مـن أوجـه ، الإداري في حالة انعـدام الأسـباب أو عـدم صـحتها

محمـود / وقـد اسـتدل الـدكتور2بل يرجع إلى عيـب مخالفـة القـانون أو عيـب الانحـراف ، الإلغاء
للمحكمـــة  بـــأن"المصـــرية حيــث قضـــت القضـــاء الإداري ةحلمــي علـــى رأيـــه بأحـــد أحكــام محكمـــ

فـــإذا ، الإدارة إلـــى إصـــدار القـــرار الأســـباب التـــي دعـــت تتحـــرى رقابتهـــا القضـــائية أن بمقتضـــى
فقـــد القـــرار أساســـه ، ولـــو ظلـــت الإدارة بحســـن نيـــة أنهـــا صـــحيحة، ظهـــر أنهـــا غيـــر صـــحيحة

أمــا إذا كانــت الإدارة . لقــانونا وكــان مشــوبا بعيــب مخالفــة، القــانوني الــذي يجــب أن يقــوم عليــه
وإنمــا اســتهدفت غايــة أخــرى ، الأســباب غيــر صــحيحة وهــي تعلــم أن هــذه، قــد أصــدرت القــرار

ولقــد اســتندت ،  "اســتعمال الســلطة  وإســاءةالقــرار مشــوبا بــالانحراف  غيــر الصــالح العــام كــان
القـول بـأن قـوانين علـى  المصـريين فـي تأبيـد رأيهـم الفقهاء أصحاب هذا الرأي بصفة عامة من

الحصــر  علـى ســبيل الإداري القــرار إلغــاء علــى أوجـه مجلـس الدولــة المصــري المتعاقبـة نصــت
  . السبب وليس من بينها عيب
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مــن  العاشــرة فقــد نصــت قــوانين مجلــس الدولــة المصــري المتعاقبــة وآخرهــا نــص المــادة       
 إلغـاء يشـترط فـي طلبـات"علـى أنـه 1972لسـنة 47المصـري الحـالي رقـم  قانون مجلس الدولـة

الطعـن عـدم الاختصـاص أو وجـود عيـب فـي الشـكل  النهائية أن يكون مرجع القرارات الإدارية
  "اســتعمال الســلطة  أو مخالفــة القــوانين أو اللــوائح أو الخطــأ فــي تطبيقهــا أو تأويلهــا أو إســاءة

ط وردت المــــادة ســــالفة الـــذكر أن عيــــوب القــــرار الإداري أربعـــة عيــــوب فقــــ ويتضـــح مــــن نـــص
الشـــكل وعيـــب مخالفـــة القـــانون  الاختصـــاص وعيـــب صـــراحة فـــي المـــادة المـــذكورة وهـــي عيـــب

 أما عيب السـبب فلـم يـرد بصـورة صـريحة ضـمن العيـوب التـي. استعمال السلطة إساءةوعيب 
  . عددها النص

  عيب السبب عيب مستقل بذاته: ثانيا

 إلـى القـول بـأن عيـب السـبب عيـبعلى عكس الرأي السابق اتجه جانب كبير من الفقه       
كـذلك قـرر هـؤلاء ، تحـت غيـره مـن عيـوب القـرار الإداري الأخـرى مستقل وقائم بذاته ولا ينـدرج

المصــري لــم يغفــل عيـــب الإلغــاء فــي قـــانون مجلــس الدولــة الفقهــاء أن الــنص المتعلــق بأوجــه 
فإنـه لـم يقصـد " أو الخطـأ فـي تطبيقهـا أو تأويلهـا واللـوائحمخالفـة القـوانين "ذكـر فعنـدما. السبب

تتعلــق بعيــب " القــوانين أو اللــوائح مخالفــة"عيــب الســبب كــذلك  عيــب المحــل وحــده وإنمــا قصــد
فالخطـأ فـي وجـود الوقـائع ، فيرمز إلى عيب السـبب" الخطأ في تطبيقها أو تأويلها"أما ، المحل

وبــذلك يكــون المشــروع قــد ، نون أو تأويلــهأو وضــعها القــانون يــؤدي إلــى الخطــأ فــي تطبيــق القــا
الخمســـــة بـــــأن نـــــص علـــــى كـــــل مـــــن عـــــدم  الإداريوأركـــــان القـــــرار  الإلغـــــاءربـــــط بـــــين أوجـــــه 

اســتعمال  إســاءةوعيــب ، الســبب وعيــب، وعيــب مخالفــة القــانون، وعيــب الشــكل، الاختصــاص
  1السلطة
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  بالسلطةركن الغاية وعيب الانحراف  الرقابة القضائية على:الثالث الفرع

الهــدف النهــائي الــذي يســعى رجــل الإدارة إلــى ، يقصــد بــركن الغايــة فــي القــرار الإداري        
ذات الوقـت أدقهـا وأصـعبها  وهو آخر أركان القرار الإداري وهـو فـي القرار إصدارمن  تحقيقه
 عيـب يطلـق عليـه الفقهـاء، اري فـي بعـض الأحيـانفـي القـرار الإدلحق بركن الغايـة وي، تحديدا

أن يســتعمل رجــل ، بــه بصــفة عامــة ويقصــد. أو الانحــراف بالســلطة، إســاءة اســتعمال الســلطة
 وسوف نتناول في هـذا المطلـب، ارة سلطته التقديرية في تحقيق غرض غير معترف له بهالإد

  : الانحراف بالسلطة وذلك على النحو التالي وعيب، اريركن الغاية في القرار الإد

  . الإداري القرار الغاية وكيفية تحديد أهداف ركن: الأول البند

  . تعريف عيب الانحراف بالسلطة وخصائصه: الثاني البند

  . صور عيب الانحراف بالسلطة: الثالث البند

  . الانحراف بالسلطة إثبات: الرابع البند

  تحديد أهداف القرار الإداري ركن الغاية وكيفية: الأول البند

ارة إلـــى عى رجـــل الإدي يســـالهـــدف النهـــائي الـــذاري القـــرار الإد فـــيد بـــركن الغايـــة يقصـــ      
الاخـتلاف  الغايـة منـه تختلـف كـل وهدف القـرار الإداري أو، داريتحقيقه من إصدار القرار الإ

  . وكذلك محل القرار، عن كل من سبب القرار

 بفصــــل أحــــدفــــالقرار الصــــادر . هــــو الأثــــر القــــانوني لهــــذا القــــرار الإداريفمحــــل القــــرار       
الحالــة الواقعيــة أو القانونيــة التــي قامــت  أمــا ســببه فهــو، الموظــف المــوظفين محلــه فصــل هــذا

ومثالها المخالفات التأديبية التي يكون الموظف قد ارتكبها وأمـا الغايـة مـن ، قبل إصدار القرار
 النـاالمصـلحة العامـة وهـي فـي مث الفصل أو الهدف النهائي منه فمن المفروض أن تكون قرار

  . المرافق العامة هذا حسن سير

  الإداريكيفية تحديد أهداف القرار 

وذلــك لأن ، الإداريـة يجــب أن تتغيــا المصـلحة العامــة ممـا لاشــك فيـه أن جميــع الأعمــال      
 وإنمـــــا، خاصـــــا مصـــــاحبا للوظيفـــــة الســـــلطة التـــــي تمـــــنح لرجـــــل الإدارة ليســـــت امتيـــــازا أو حقـــــا

الغايـة التـي يجـب أن يتغياهـا كـل  نطـاق وفـي، القانوناختصاص يمارس على مقتضى أحكام 
قــد يتحــدد  –الهــدف العــام  إلــى جانــب هــذا –علــى أنــه . نشــاط إداري وهــي المصــلحة العامــة

عليــه تحقيقــه عمــلا  العامــة يتعــين هــدف معــين داخــل نطــاق وأهــداف المصــلحة للعمــل الإداري
  : تتم وفق لما يلي  الإداريوتحديد أهداف القرار ، 1بقاعدة تخصيص الأهداف 
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هــي أنــه يجــب علــى رجــل الإدارة أن يســتهدف فــي جميــع ، القاعــدة العامــة فــي هــذا الشــأن: أولا
تحقيــق نفــع  إلــىوســعى ، القاعــدة فــإذا خــرج عــن تلــك، العــام أعمالــه وتصــرفاته تحقيــق الصــالح

ــــ لــــه مجــــرد اعتــــداءأصــــبح عم، مــــن وراء عملــــه، شخصــــي ى مرتبــــة القــــرار مــــادي لا يرقــــى إل
  . 1يالإدار 

ــا وليســمن صــالح حســن الإدارة أن ، العامــة واســعة فضفاضــة المصــلحة لمــا كانــت حــدود: ثاني
فإن المنظم كثيـرا مـا يحـدد ، العامة المصلحة في نطاق فكرة، لحرية مطلقا، الإدارة يترك لرجل

هـــدفا مخصصـــا لا يجـــوز لـــه أن يســـعى إلـــى تحقيـــق غيـــره  -الســـابقة فـــي نطـــاق الفكـــرة –لـــه 
حتــى ولــو كــان الهــدف الــذي يســعى إليــه متعلقــا بالمصــلحة ، الوســائل التــي بــين يديــهباســتعمال 

  . "الأهداف تخصيص"وهذا هو المقصود بقاعدة، العامة

  : يمكن معرفة الهدف المخصص لاختصاص إداري معين مما يلي: ثالثا

فـــإن ذلـــك الهـــدف ، إذا حـــدد القـــانون صـــراحة الهـــدف مـــن اختصـــاص إداري معـــين  ) أ(
هـــــو الهـــــدف الـــــذي يجـــــب أن يســـــعى لتحقيقـــــه المســـــؤول عـــــن هـــــذا المحـــــدد يكـــــون 

 . 2الاختصاص
مـع الاسـتعانة ، النظـام يمكن استخلاص الهدف المخصص من قصد المـنظم وروح  ) ب(

 إفصـــاحبالأعمـــال التحضـــيرية والملابســـات التـــي أحاطـــت بالنظـــام فـــي حالـــة عـــدم 
 . المنظم عن الهدف من اختصاص معين

تصــاص إداري معــين ولكــن طبيعــة الاختصــاص قــد لا يحــدد المــنظم الهــدف مــن اخ  ) ت(
 قد تفرض على الإدارة هدفا محددا

  عيب الانحراف بالسلطة وخصائصه تعريف: الثاني البند

، نــت ســلطتها تقديريــةارة إذا مــا كامتعلــق بأهــداف الإد عيــب، بالســلطةعيــب الانحــراف       
 3"اســـتعمال الســـلطة إســـاءة"تســـمية  العيـــب علـــى هـــذا، ويطلـــق قـــانون مجلـــس الدولـــة المصـــري

وتتمثــل فــي ، اســتعمال الســلطة إســاءةإحــداهما فقــط : فــالانحراف بالســلطة ينطــوي علــى حــالتين
والحالـة الثانيـة ، 4المصلحة العامـة له دون لتحقيق مصلحة شخصية استخدام الموظف سلطته

ـــل فـــي قيـــام الموظـــف بتحقيـــق هـــدف آخـــر مـــن أهـــداف المصـــلحة العامـــة ـــر الهـــدف، تتمث  غي
  . هدافومخالفا بذلك قاعدة تخصيص الأ، له المخصص

                                                           

   ،T���I دار ،
5
 A@ ا���ارات ا�دار�+N�0ل ا�G:إ:�ءة ا ،@+��65، ��0ن، ص2013إ��اھ�X��: X ا� 1 
  ،@+��64، ص ا�DN?* ;<�0إ��اھ�X��: X ا� 2 
728:+��0 ا��05وي، ا����ء ا�داري، ا��0>; ا��N�9، ص   3 
 
�g: X�>Cن ��� ا���194، ص*?DN، ا��0>;  \ 4 



 حمـاية الحقـوق والحـريات العـامة دور الرقـابة القضـائية فـي ضمـان: الباب الثاني

 

355 

 

بأنـــه يتمثـــل فـــي واقعـــة ، لقـــد تعـــددت تعريفـــات الفقهـــاء فـــي تعريـــف الانحـــراف بالســـلطةو       
اســتخدام إحــدى الســلطات الإداريــة لســلطاتها لتحقيــق هــدف آخــر خــلاف الهــدف المعهــود بــه 

الــذي يتســم بالشــرعية فــي  -القــرار كــذلك بأنــه نــوع مــن عــدم المشــروعية يتمثــل فــي كــون، إليهــا
تعريـــف  أمـــا، غرضـــا آخـــر خـــلاف ذلـــك كـــان يجـــب عليـــه تحقيقـــه يســـتهدف -جميـــع عناصـــره

بـدلا مـن أن تختـار  فـالإدارة، الدكتور سليمان الطماوي عيب الانحراف بأنه عيب في الاختيار
  1" تسعى إلى تحقيق غرض آخر، الهدف المحدد لاختصاصاتها وسلطاتها

  السلطةخصائص عيب الانحراف ب

بمعنـــى آخـــر أن ، اري فـــي مجـــال الانحـــراف بالســـلطة رقابـــة مشـــروعيةالإد رقابـــة القضـــاء)1(
  . الانحراف هو قرار إداري غير مشروع بعيب المشوب القرار الإداري

ومـــرد ذلـــك إلـــى طبيعـــة عيـــب ، للإلغـــاءإن عيـــب الانحـــراف بالســـلطة يعـــد وجهـــا احتياطيـــا )2(
، 2لأنـه لا يقتصـر علـى الرقابـة الشـكلية ، الإداري فـي بحثـهالانحراف وصعوبة مهمة القاضي 

وإنمــا ، لا علــى عناصــر موضــوعية سيتصــلالخفيــة لأنــه  البواعــث إلــىبــل يمتــد بتلــك الرقابــة 
عيـب الانحـراف عيـب  الذي أصـدر القـرار ومعنـى على عناصر نفسية وذاتية بالرئيس الإداري

القاضـي  أمـا إذا تمكـن، د أوجه الطعـن الأخـرىاحتياطي أن القاضي لا يلجأ إليه إلا إذا لم تج
علـــى أي وجـــه آخـــر مـــن أوجـــه إلغـــاء القـــرار الإداري خـــلاف عيـــب  بالإلغـــاءمـــن بنـــاء حكمـــه 

  الانحراف عيب دون أن يتصدى لبحث بالإلغاء فإنه يقضي، الانحراف

فإنـه لا ومـن ثـم ، العـام الانحـراف متعلقـا بالنظـام عيـب لا يعتبـر الفرنسي إن مجلس الدولة)3(
  . لم يثره الخصوم في الدعوى من تلقاء نفسه إذا له يتعرض

القـرار الإداري لا يجـد لـه تطبيقـا عنـدما  إلغـاءإن عيب الانحراف بالسلطة كوجه من أوجه )4(
  . اختصاص الإدارة مقيدا يكون

العمــل الإداري وغايتـــه فـــي ميـــدان الســـلطة  فعيــب الانحـــراف بالســـلطة يتعلـــق بهـــدف          
أي في الأحوال التي يترك فيها المـنظم لـلإدارة جانبـا مـن الحريـة فـي التـدخل ، تقديرية للإدارةال

العيـب  تـلازم تـام بـين هـذا ومعنى ذلك أنه يوجد. وفي اختيار الوقت الملائم للتدخل، أو عدمه
 .التي تعتبر المجـال الطبيعـي لظهـور عيـب الانحـراف بالسـلطة، التقديرية للإدارة وبين السلطة

لأن الإدارة تكـون ملزمـة ، بالسـلطة السلطة المقيدة فلا يظهر عيب الانحـراف أما في مجال، 3
وفـــي الشـــكل الـــذي رســـمه لهـــا ، للقـــانون وفـــي حـــدود اختصاصـــها باتخـــاذ القـــرار الإداري طبقـــا
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تـــراض اســـتهداف القـــرار للغايـــة مـــع اف، واســـتنادا إلـــى أســـباب صـــحيحة يقرهـــا النظـــام، المـــنظم
  . افتراضا لا يقبل إثبات العكسدة له المحد

  صور عيب الانحراف بالسلطة: الثالث البند

  : تتمثل حالات أو صور الانحراف بالسلطة في ثلاث حالات هي        

 . حالة الانحراف الكلي عن المصلحة العامة -1
 . تخصيص الأهداف الانحراف عن قاعدة حالة -2
 . حالة الانحراف في استعمال الإجراء -3

  حالة الانحراف الكلي عن المصلحة العامة: الأول الغصن

ولكـن فـي ، الأصل أنه يجب رجل الإدارة اسـتخدام سـلطته فـي تحقيـق المصـلحة العامـة       
، 1الحالــة يســتخدم رجــل الإدارة ســلطته فــي تحقيــق أهــداف أخــرى لا تتعلــق بالصــالح العــام هــذه

 وصــــور الانحــــراف عــــن، الــــدقيقوهــــذه الحالــــة هــــي حالــــة إســــاءة اســــتعمال الســــلطة بــــالمعنى 
  2المصلحة العامة كثيرة ومتعددة ومن أهم تلك الصور ما يلي 

  . القرار استعمال السلطة بقصد تحقيق نفع شخصي لمصدر)1(

  . الغير استعمال السلطة بقصد محاباة)2(

  . السلطة بقصد الانتقام استعمال)3(

  . استعمال السلطة لغرض سياسي)4(

بتــاريخ  vallon- pont-darc ومــن الأحكــام   الحديثــة لمجلــس الدولــة الفرنســي قضــية 
فــي  إلابإلغــاء القــرار البلــدي و الصــادر بمنــع الباعــة الجــائلين بممارســة تجــارتهم 22/1/1975

وفـي صـباح يـوم الخمـيس مـن كـل أسـبوع فقـط  les fetesالسـوق المخصـص لهـم فـي ميـدان 
بدعوى أن احتياجات المرور تتطلب ذلك، حيث تبين للمجلس أنه لا يوجـد بـأوراق الـدعوى مـا 

عمـــدة ،كمـــا تبـــين أيضـــا أن الهـــدف الحقيقـــي وراء العمـــدة هـــو حمايـــة صـــحة إدعـــاءات ال يثبـــت
  3 .تجار المنطقة
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  الأهدافالانحراف عن قاعدة تخصيص  حالة: الثاني الغصن

الإدارة كـان يبغـي مــن القـرار الإداري هــدفا آخـر غيــر  رأينـا فـي الحالــة السـابقة أن رجــل       
الحالـة فـإن رجـل الإدارة حسـن النيـة لا يسـعى إلا تحقيـق  أمـا فـي هـذه، هدف المصلحة العامة

ولكنـــه يســـتخدم مـــا بـــين يديـــه مـــن وســـائل لتحقيـــق أهـــداف ممـــا لا يخـــتص هـــو ، العـــام الصـــالح
بحيـــث ، فــالمنظم قـــد يحــدد لـــلإدارة هــدفا خاصـــا يتعــين عليهـــا اســتهدافه فـــي قراراتهــا، يقهــابتحق

الانحـراف بالسـلطة إذا حالفـت هـذا الهـدف المحـدد حتـى وإن  تصبح هذه القرارات معيبـة بعيـب
مخالفــــة لقاعــــدة  حة العامــــة فــــي قرارهــــا لأن ذلــــك يعــــد منهــــاباســــتهداف المصــــلالإدارة  تــــذرعت

خاصــــة  التـــي حـــدد القــــانون فيهـــا لـــلإدارة أهـــدافا ومـــن أبــــرز المجـــالات، تخصـــيص الأهـــداف
  . الإداري وكذلك مجال الوظيفة العامة تستهدفها في قراراتها ولا تحيد عنها مجال الضبط

  الإداري في مجال الضبط: أولا

بالمحافظــة علــى النظــام العــام بمدلولاتــه الثلاثــة الإداري محــددة الغــرض  ســلطة الضــبط      
 فــإذا جانبــت الإدارة هــذا الهــدف فــإن. والصــحة العامــة، والســكينة العامــة، الأمــن العــام: وهــي

الغـــرض  ولــو كــان، القضــاء الإداري يحكــم إلغــاء قرارهـــا لانحرافــه عــن الهــدف المخصـــص لــه
،ولقــد ذهبــت محكمــة الإداريــة العليــا فــي الــذي اســتهدفته الإدارة لا يتنــافى مــع المصــلحة العامة

أنــه لا يجــوز لمصــدر القــرار أن يســتهدف غيرهــا ولــو كانــت هــذه الغايــة : 16/2/1980جلســة 
تحقق مصلحة عامة ،وتطبيقا لذلك فلقد قضت بعدم شرعية قـرار ضـبط صـادر بـإغلاق سـوق 
خاصــة يــوم الاثنــين مــن كــل أســبوع ليحقــق  رواج ســوق مجلــس قــروي الوســطي الــذي أصــابه 

     1.الركود

  في مجال الوظيفة العامة: ثانيا

فـي نقـل  الإدارة لسـلطتها في اسـتخدام، المجال وتتمثل حالات الانحراف بالسلطة في هذا     
، الخدمــة الوظيفــة مكانيــا أو نوعيــا أو فــي نطــاق وضــع تقــارير الكفايــة أو إنهــا المــوظفين نقــلا

  الترقية بالاختيار وكذلك في نطاق

  : في مجال نقل الموظفين

ومـــن وظيفـــة إلـــى ، نقـــل موظفيهـــا مـــن مكـــان إلـــى آخـــرالإدارة ســـلطة  المـــنظم يعطـــي إن     
 ولكـــن الإدارة قـــد تلجـــأ إلـــى نقـــل، الصـــالح العـــام وفقـــا لمقتضـــيات)النقـــل النـــوعي(وظيفـــة أخـــرى

و مـن أحكـام المحكمـة ، 2الموظف نقلا مكانيا وذلك كعقوبة مقنعة تهربا مـن إجـراءات التأديـب
يبــــرر اختصــــاص القضــــاء  الــــذي 1926ينــــاير  13العليــــا حكمهــــا الصــــادر بتــــاريخ  الإداريــــة
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ومــرد الاختصــاص فــي شــأن ": بقولــه اســتثناءينظــر قــرارات النقــل فــي بعــض الحــالات  الإداري
مـــن قـــانون التوظيـــف  47ســـواء لمخالفتهـــا نـــص المـــادة ، مـــا يعيبهـــا إلـــىهـــده القـــرارات يرجـــع 

 ،وتنكــب وجــه المصــلحة العامــة، أو لصــدورها مشــوبة بــالانحراف بالســلطة"1951لســنة 210"
لهــدا  إعمــالاو  "حالــة أنهــا تخفــي فــي الواقــع هــدفا غيــر مشــروع، أســباب ظاهريــة للنقــل بإعطــاء

  : العليا الإداريةقضت المحكمة ، المبدأ

يعتبـر تصـرفا مشـوبا ، جهـة يكـون مجـال الترقيـة فيهـا مقفـولا إلىبأن نقل الموظف بدون رغبته 
ـــــأن : 1959مــــارس ســــنة  21كمــــا يقــــول حكمهــــا الصــــادر فــــي  ثابــــتلأن ، بعيــــب الانحــــراف

كــان مشــوبا بســوء ملابســاته تقطــع فــي أن نقــل المــدعي مــديرا لمجلــة الأزهــر و  ظــروف الحــال
غايــة  إلــىف عــن الغايــة الطبيعيــة التــي تغياهــا القــانون مــن النقــل انحــر الا إذاســتعمال الســلطة 

حرمانـه مــن مزايـا الترقـي فــي و  لمعاهـدمـن ســلك ا إبعـادهدلـك بقصــد ، و أخـرى تنكـب بهــا الجـادة
بــل كــان هــدا النقــل تحــايلا للهــرب مــن مقتضــى ، مكــان ينقفــل عليــه فــي هــدا كلــه إلــىدرجاتــه 
  .1"أنصفه الذيالقضاء 
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  في مجال وضع تقارير الكفاية وترقية الموظفين

وعلــى صــعيد الترقيــة ووضــع تقــارير الكفايــة أوضــحت محكمــة القضــاء الإداري فــي حكــم      
بعــد رفــع درجــة كفايتــه علـــى ، المــوظفين بترقيــة موظــف بالاختيــار متعلــق بقــرار للجنــة شــؤون

 اســتقراء حلــف خدمــة إذا كــان الثابــت مــن"حســاب موظــف آخــر خفضــت مــن درجــة كفايتــه أنــه
الموظـف أنــه لــم يطـرأ مــا يــؤثر فـي قدرتــه وكفايتــه حتـى ينتهــي الأمــر بلجنـة الشــؤون المــوظفين 

وإذا كــان الثابــت أيضــا أنهــا رفعــت كفايــة موظــف آخــر علــى النحــو . . . . إلــى خفــض كغايتــه
الأمر الذي يقطـع بـأن ذلـك الخفـض وهـذا الرفـع ، الذي أهله للترقية بالاختيار في ذات الجلسة

 الموظف الأخير دون الأول عن طريـق الـتحكم فـي درجـات لم يكونا إلا وسيلة استهدفت ترقية
مــن القــانون رقــم 31قــد خالفــت أحكــام المــادة . . . المــوظفينوتكــون لجنــة شــؤون . . . الكفايــة

 1" وشال تصرفها سوء استعمال لسلطة ، 1951لسنة  21

  

  في مجال فصل الموظفين

 إلغـــاءســـلطة الاســـتغناء عـــن الموظـــف متـــى تقـــرر  –فـــي حـــالات محـــددة  الإدارةتملـــك       
مــن بعــض المــوظفين بالغــا ء وقــد تســتغل الإدارة هــذه الســلطة للــتخلص ، الوظيفــة التــي يشــغلها

يراقـب  ء الإداريوالقضـا، بعد ذلـك لتعـين عليهـا مـن تشـاء إعادتهاتم ، الوظائف ظاهريا بعض
  .2للسلطة المنحرف ستعمالهنا أيضا هذا الا

  الإجراءفي استعمال  حالة الانحراف: الثالث الغصن

 قاعـــدة مخالفـــةمـــن صـــور  ليســـت ســـوى صـــورة الإجـــراءاتالانحـــراف فـــي اســـتعمال  نإ       
اتخاذهــا إذا  ويشــترط معينــة إجــراءات ضــعفالقــانون فــي بعــض الأحيــان ي تخصــيص الأهــداف

، الفرديـة الضـمانات بعـض قد تحـوى الإجراءاتوهذه . إلى هدف معين الوصول الإدارةرادت أ
مفضـــلة  هـــاألا تتعب الإدارةلســـبب أو لآخـــر قـــد تحـــاول ، و والطـــول بشـــيء مـــن الدقـــة وقـــد تتســـم
 ويكـون القـانون قـد وضـعه وتلـك الدقـة ليس فيها مثـل تلـك الضـمانات أخرى إجراءاتاستعمال 

المســلك يكــون عملهــا هــذا معيبــا بعيــب الانحــراف فــي  هــذا الإدارة اتبعــت فــإذا، 3الهــدف آخــر 
  . الإجراءاستعمال 
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  الانحراف بالسلطة إثبات: الرابع البند

يشــكل صــعوبة ، فــي قــرار مــا الإدارةوجــود انحــراف بالســلطة مــن جانــب  إثبــاتلاشــك أن      
  : وذلك لعدة أسباب منها، إلى حد كبير الإداريأمام القاضي 

مشـروعا مـن حيـث مظهـره  يشوبه الانحراف بالسـلطة عـادة يكـون الذي الإداري أن العمل: أولا
. الشــكل والســبب والمحــل حيــث الســليم مــن الإداريالعلــم  وتتــوافر لــه جميــع أركــان، الخــارجي

 متفقــا مــع الصــالح العــام الخــارجي فــي شــكله يبــدو مــا فهــو غالبــا، بــالغرض يتعلــق وحتــى فيمــا
  .1معه متعارضا وليس

ــا وثيقــا بالنوايــا الداخليــة لمصــدر  ارتباطــا مــن عدمــه يــرتبط إن وجــود الانحــراف بالســلطة: ثاني
وهــو عنصــر يصــعب علـــى . قــرارهمــن وراء  والهــدف الخفــي الــذي يســعى إلــى تحقيقـــه، القــرار

 قــواللأوراق الــدعوى أو ســماعه لأ بمجــرد استعراضــه  همــن وجــود أن يتحقــق الإداريالقاضــي 
لاشـك أنـه سـيخفى عـن القاضـي نوايـاه الحقيقيـة فيمـا لـو  الإدارة الـذي رجل أو لدفاع. الخصوم

  . من القرار مع الهدف الظاهر متناقضة كانت

ــا  بــالانحراف بالســلطة لا يملــك عــادة فــي يــده مــن الوثــائق الإدارةإن المــدعي الــذي يــتهم : ثالث
لـذا ، وجود ذلك الانحراف بصورة حاسمة الإداريللقاضي  والمستندات ما يستطيع أن يثبت به

أو إلـى وقـائع لا ، شخصـية اسـتنتاجاتإلـى مجـرد  -إلـى حـد كبيـر -الاستناد فهو مضطر إلى
ترسـخ فـي ذهنـه أو  أو إلـى معتقـدات، ب الانحرافالواقعة المشوبة بعي إلى تمت بصلة مباشرة

ت الإدارة مــن المســتندانمــا تملــك بي. رقــى إلــى مســتوى الأدلــة القاطعــةلا ت الإدارةخلافــات مــع 
حتـــى لـــو كـــان هنـــاك بـــين أوراقهـــا مـــا يثبـــت . الانحـــراف مـــن تهمـــة والوثـــائق مـــا يثبـــت براءتهـــا

 انتزاعـــهوجـــود لـــديها أو  إثبـــاتعلـــى ولا يملـــك المـــدعي القـــدرة  إخفائـــهفقـــد تعمـــد إلـــى ، العكـــس
  . منها

بوجـود انحـراف فـي السـلطة لمجـرد أن  لا يستطيع أن يقتنع بسـهولة الإداريالقاضي  إن: رابعا
العيـب الـذي هـو مـن الخطـورة  فـإن ذلـك. الانحـراف قد أثار أمامه شبهة وجود ذلك الأفرادأحد 

ضـــــاربا عـــــرض الحـــــائط  يقضـــــي بوجـــــوده دون أن يتحقـــــق منـــــه لا يملـــــك القاضـــــي أن بحيـــــث
وخاصة عندما يجد نفسه أمـام ، بالإفراد الإداريةوفي العلا قات  في النظام القانوني بالاستقرار

فـي كـل حالـة ، الصـحة ومسـتوفيا لكافـة أركانـه القانونيـة مظـاهر قرار إداري تبدو عليـه خارجيـا
رة إثــارة أعصــاب فــإن فــي ذلــك مخــاط، الإداريــةأن هنـاك انحرافــا فــي الســلطة فــي كــل الأعمــال 

 لــلإدارةكمــا أنـه يــؤدي إلـى تهديـد الاحتــرام الواجـب ، فــي المرافـق العامـة الفوضـى ونشـر الإدارة

                                                           

766:+��0ن ا��05وي، ا����ء ا�داري، ا��0>; ا��N�9، ص   1 



 حمـاية الحقـوق والحـريات العـامة دور الرقـابة القضـائية فـي ضمـان: الباب الثاني

 

361 

 

الابتكــار  روح وإعــدامتعطيلهــا وشــل حركــة  وقــد يــؤدي إلــى، بهيبتهــا أمــام الجمهــور والمســاس
  . 1فيها  والتجديد

نفسه بل لابد أن يطلـب  تلقاءلا يملك القاضي أن يثير هذا العيب أو يتعرض له من : خامسا
 فيمـا عـدا عيـب الإداريتصيب القـرار  العيوب التي الشأن بالنسبة لبقية كما هو، المدعي ذلك

  . من قبل العام كما رأينا الذي يتعلق بالنظام، عدم الاختصاص

لا يخـرج فـي مجـال  مجلـس الدولـة الفـر نسـي حتـى نهايـة القـرن التاسـع عشـر ولقد كان       
بحيـــث ، وجـــود عيـــب الانحـــراف بالســـلطة عـــن البحـــث فـــي صـــلب القـــرار المطعـــون فيـــه إثبـــات

كـان  -التـي سـبق ذكرهـا وللأسـباب -إلا أنـه. تظهر دلائل الانحراف مـن نصـوص ذلـك القـرار
القـرار المطعـون فيـه والـذي  نصـوص مـن خـلال اسـتخلاص الانحـراف يصطدم غالبا بصـعوبة

ومـع حــرص المجلـس علــى ضـرورة فــرض رقابــة ، وعالمشــر  للقـرار يتخـذ عــادة الشـكل الخــارجي
 الإدارة اســتقراء النوايــا الحقيقيــة لرجــل وضــرورة، لســلطتها التقديريــة الإدارة ممارســة جديــة علــى

، الخطيـر يشـوبها ذلـك العيـب قـد الـذي الإداريـةوالغـا ء القـرارات ، 2الانحـراف عـن دلائـل  بحثا
 عـن النوايـا والبحـث، الإداري للقـرار الضـيقة النصوص من حدود إلى الخروج المجلس اضطر
أو ، الـدعوى بملـف المودعـة فـي ذلـك الأوراق سواء، المصادر الممكنة من كافة للإدارة الخفية

  .تماما النزاع عن جيةالظروف الخار   أو حتى، قرائن المحيطة بظروف النزاعمجموع ة ال

  

  محل الطعن الإداريالقرار  نص من الانحراف بالسلطة إثبات  - أ

الانحــراف  لإثبــاتالطــاعن  هــو أول مــا يلجــأ إليــه الطعــن محــل الإداريإن نــص القــرار        
كــــل مــــن مجلــــس الدولــــة الفرنســــي والمصــــري يحــــاول أن يســــتخلص وجــــود  ومــــا زال ،بالســـلطة
ورغـم حـرص ، المطعـون فيـه كلمـا أمكـن ذلـك بالسلطة من عدمـه مـن صـلب القـرار  الانحراف

  3للقانون الظاهر للقرار مطابقاالنص  على أن يكون الإدارة

  الاعتراف*ب 

إلـــى  الإدارةولكـــن المـــدعي قـــد يـــدفع ، نـــادرة الحـــدوث فـــي العمـــل للإثبـــاتوهـــذه الوســـيلة       
 تتصـــور أنهـــا لـــم تخطـــئ أو فع لـــذلك عنـــدمادتـــ وهـــي قـــد الاعتـــراف بوجـــود الانحـــراف بالســـلطة

بــــالانحراف  الإدارةولقــــد اعتبــــر مجلــــس الدولــــة المصــــري اعتــــراف ، تقــــدير منهــــا بســــبب ســــوء
على الطـاعن  الإدارةأو من رد ، سواء استخلص ذلك الاعتراف من نص القرار ذاته، بالسلطة

ومن دلـك حكمهـا الصـادر ، في هذا المجال القاطعة بمثابة الأدلة الإلغاءتحضير دعوى  أثناء
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قضــاء مجلــس الدولــة الفرنســي علــى أن و  لفقــهاســتقر ا": حيــث تقــول 1956مــارس ســنة  4فــي 
 أو ملــــف الخدمــــة الإدارةاســــتعمال الســــلطة عــــن طريــــق اعتــــراف  إســــاءةعيــــب  إثبــــاتيكــــون 

 1"الإداريوالظروف المحيطة بصدور الأمر  الأوراقو 

 من سائر أوراق الدعوى الإثبات-ج

عـــن  يبحـــث منهمـــا كـــلا والمصـــري تبـــين أن الدولـــة الفـــر نســـي بمراجعـــة أحكـــام مجلـــس       
 الإدارةفكــل موضــوع لــه عنــد ، بملــف الــدعوى الخاصــة فــي الأوراق بالســلطة الانحــراف عيــب

 من هـذه الأوراق الانحراف والقاضي أن يستخلص أدلة كل من المدعي ويستطيع ملف خاص
إلــى  الإداريوفــي تعليمــات الــرئيس ، 2اللجنــة التــي أصــدرت القــرار والتــي تتمثــل فــي مــداولات

الأخـرى الصـادرة قبـل أو بعـد القـرار  الإداريةوكذلك في القرارات ، الموظف الذي أصدر القرار
 لموضــوع القــرار المطعــون فيــه أو مرتبطــة نتنــاول موضــوعات لا مماثلــة التــي و المطعــون فيــه

  ، به أو مرتبة عليه

 وف النزاعالمحيطة بظر  القرائن مجموعة نمالإثبات * د

ـــى إن           القـــرائن المحيطـــة بظـــروف القـــرار موضـــوع الطعـــن يمكـــن أن يســـتدل منهـــا عل
  . القرار إصدار القرار أو التي عاصرت إصدار سبقت التي تلك سلطة سواءبال الانحراف
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 الخـــــاتمــة

موضوع ضمانة حماية الحقوق والحريات العامة بين الرقابة  أفضت بنا دراسة

في النظام القانوني  ةهام ةالرقابة ضمانالتأكيد أن  إلىالدستورية والرقابة القضائية 

ووسيلة ، والسلطة التنفيذية داخل الدولة السلطة التشريعية للحيلولة دون استبداد البرلمان

هامة لكفالة الحرية وقد اتضح لدى عرضي لدور الرقابة أنها ليست وحدها الوسيلة 

معقول يكفل القيمة العملية الفعالة و إلا أنها ضمان مقبول ، لك الهدفذلتحقيق الكافية 

كنا نحرص على الحيلولة دون  اوإذ، التي تمنع الاستبدادو للقيود التي يحتويها الدستور 

ل على الحيلولة ل على رقابة دستورية القوانين عمفالعم، أن يكون القانون أداة استبداد

ات العامة لك إنما تهدف إلى كفالة الحريذالرقابة في سعيها لدون استبداد المشرع و 

  .للأفراد الأساسيةوالحقوق 

قد تتضمن  كذللو ،هلك نصوصذأشكالها ويضمن و فالدستور يكفل الحرية  

وهنا ، عند تنظيمها لتلك الحريات نصوصا تعد إهدارا لتلك الحرياتوالمراسيم القوانين 

كفالة و والمراسيم في إبطال تلك القوانين  على دستورية القوانين تظهر أهمية الرقابة

لك نجد الكثير من الدساتير الحديثة تجعل بين نصوصها مكانا ذلو . العامةالحريات 

عدم وجودها و فالرقابة ضمانة هامة للحريات  ،شروطهاو للنص على أحكام تلك الرقابة 

ن أزمة الديمقراطية تتلخص في محنة الحرية التي لم إ و ، يؤدي إلى عظيم الإخطار

إلا أننا نشعر بأن ، ة العامةمبادئها الدستوريو النظم الديمقراطية  هاتستطع أن تكفل

ن كان يمكن أن ينبعث من استبداد إ ا الخطر و ذأن ه، و قريبالخطر الذي يهدد الحرية 

ا انبعث من مشرع ذللحرية اإلا أنه يصبح خطرا مدمرا ، أي سلطة من سلطات الدولة

،القانون سماوستنتهك الحرية تحت ، لك أن الاستبداد هنا سيأخذ ثوب الشرعيةذمستبد 

خطورة و الأكثر استمرارا و السلطة التشريعية هي الأكثر استقرارا  عتداءاتا نكما أ  

لى في هيئة قوانين و السلطة التنفيذية نظرا لصدور الاعتداءات الأ عتداءاتبابالمقارنة 

تحلل السلطة حين يصف " والتر لهمان "لك يقول ذفي و الدوامو تتسم بصفتي العمومية 
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لك ذيواجه خطرا جسيما فليس سبب  كان العالم الحر اإذمسؤولياتها أنه التشريعية من 

من الدول  العديد نالإقناع بل سببه أو أن أعداء الحرية قد بلغوا حدا كبيرا من القوة 

في بعضها تقوية الحكم عن طريق اغتصاب ، و الديمقراطية الكبرى تحكم حكما سيئا

خوفا و لاغتصاب في المجتمع الغربي شللا ا اذلقد أحدث ه، و الهيئة النيابية للسلطة

ما أثمر النضال الإنساني و هو  تحطيم الحريةو هائلا يهدد تحطيم مركز العالم الحر كله 

كان و نجاحه في إلزام السلطات بالقانون ، الحاكمو بعد نجاحه في التمييز يبن السلطة 

الإطار الذي يحوي ثمار  والتنظيم القانوني بقاعدته الأساسية المتمثلة في الدستور ه

  .درءا للاستبداد و ا النضال في صيانة للحرية ذه

في حياتنا بعد تنوع نشاط  اأهميتهو ه الدراسة على مبدأ المشروعية ذكما تركزت ه

إلى الحاجة لوجود منظومة قانونية ، و امتدادها إلى ميادين عديدةو مهام الدولة الحديثة و 

الحريات و تحمي الحقوق و لية تصون أافق الدولة بر تحمي الأفراد في علاقاتهم بمختلف م

لسلطتين التشريعية زات او االأنظمة من تجو نظمتها القوانين و التي كفلتها الدساتير العامة 

امتيازات السلطة ممثلا بما تتمتع به الإدارة و ل البحث أهمية نشاط و اكما تن، والتنفيذية

 ومن خلال، الملزمةو من سلطة تقديرية واسعة تعبر عنه عن طريق إرادتها المنفردة 

أو تلغي أو غاية تنشئ أو الأنظمة لبلوغ هدف و يصدر بمقتضى القوانين  نشاطأو تصرف

حدد لتصرف تتا اذعدم مشروعية هأو أن مشروعية و ،مركزا قانونياأو تعدل التزاما 

موضوعه فعيب عدم أو لتصرف الخارجيل شكلاللك بذبمعرفة أركانه سواء ما تعلق 

الإجراءات تعتبر من العيوب الشكلية الذي يقابلها ركن و عيب عدم الشكل و الاختصاص 

عيب السبب و الإجراءات في حين أن عيب مخالفة القانون و ركن الشكل و الاختصاص 

راف بها تعتبر من قبيل العيوب الموضوعية في مقابل الانحأو عيب إساءة السلطة و 

  .الغايةو السبب و ركن المحل 

النقاش و من الأمور التي تثير الجدل  ووقد تبين أن تحصين القرارات الإدارية ه

و سلاح بيد الإدارة  وباعتبار أن القرار الإداري ه، القضاء الإداريو  يام القانونظنالفي 

تحقيق  ومع أن هدف أي قرار ه ،ز حدودهو اما تج اإذالتعسف بحق الأفراد و لظلم ل اةأد
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وأن التسليم بقيام نظام قانوني يميز بين ، لك القانونذلم يقر بو المصلحة العامة حتى ل

عدمه أو  الإداريالقرار  نعقادبالا يتصل ، القرار الإداري الباطلو المعدوم  داريالإالقرار 

ما و فالقرار المعدوم ه، البسيطة لمبدأ المشروعيةو بل يقوم على المخالفة الجسيمة 

الذي تخالف و بينما القرار الباطل ه، مبدأ المشروعية مخالفة جسيمة الإدارةتخالف به 

ن القرارات الإدارية تتمتع إفي أي حال فو مبدأ المشروعية مخالفة بسيطة  الإدارةبه جهة 

  .المشروعية حتى يثبت العكسأو نة الصحة كمبدأ عام بقري

دعوى قضائية كان تبلور مفهومها كو لغاء الإتبين أنه مند إعلان ولادة دعوى و 

تهم من احريو حقوق الأفراد و المحافظة على التوازن بين فاعلية الإدارة  والأساس فيها ه

لك ذل .أخرىإجبار الإدارة العامة على احترام مبدأ المشروعية من ناحية ، و ناحية

لرفع الضرر الذي يلحق بهم  الأفرادأصبحت الوسيلة القضائية الرئيسية التي يلجأ إليها 

  .المخالفة لمبدأ المشروعية الإدارةنتيجة تصرفات 

الرقابة على دستورية القوانين في صيانة الحقوق  ومن خلال دراسة دور

إتباع نه يجب إف الإلغاءبالقاضي الإداري في موضوع الطعن  والحريات العامة، ودور

  :لتوصيات التاليةا

والمراسيم الرئاسية الى رقابة المجلس الدستوري سواء رقابة  الأوامرخضاع ـ ضرورة إ1

  .سابقة أو لاحقة

الى تحريك الدعوى الدستورية ضرورة توسيع حق الافراد الطبيعين في اللجوء  - 2

  .لمواجهة تعسف السلطتين التنفيذية والتشريعية

ـ ضرورة منح المجلس الدستوري سلطة مطلقة في التصدي تلقائيا لمختلف النصوص  3

  .التشريعية والاتفاقيات الدولية

المجلس الدستوري عهدة مدى الحياة وعدم قابليتهم للعزل  أعضاءضرورة منح ـ  4

  .تهمتجاه السلطة التي عينتهم أو انتخبلتأكيد استقلاليتهم ا
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السلطة التقديرية الواسعة الممنوحة للإدارة  النظر فيعيد ضرورة إصدار تشريع ي- 1

بالإضافة إلى الرقابة القضائية التي يمارسها القضاء الإداري على ممارسة تلك 

  .الصلاحية

خلال فترة زمنية محددة  قراراتهاالواضح عن  بالإعلان الإدارة إلزامالعمل قانونا في - 2

  .مراقبتها قضائياو 

إعلامه بالوسائل القانونية الموضوعة تحت و زيادة وعي الفرد في العلاقة القانونية - 3

تصرفه لإجباره على احترام الإدارة على احترام القواعد القانونية القائمة وقت إجراء 

  .التصرف القانوني

إدارية متخصصة  جالس قضائيةإنشاء مجعل درجات التقاضي على درجتين ب- 4

  .وظيفيا تتعدد درجات التقاضي فيهامستقلة عضويا و و 

  .الإداريةوي كفاءة عالية في المنازعات ذضرورة إعداد قضاة متخصصين - 5

ترك و تسهيل إجراءات التقاضي بإلغاء شكليات غير ضرورية في عريضة الدعوى - 6

  .تخفيض الرسوم القضائيةو الحرية للمدعي في أمر توكيل محامي 

  .قرارات رئيس الجمهورية الى رقابة القضاء الاداري إخضاع- 7

تقرير الولاية العامة له على جميع و تفعيل دور القاضي الإداري بتوسيع اختصاصه - 8

أو بدل من إفرادها إلى فردية ، الطعون الموجهة ضد القرارات الصادرة من الإدارة

  .تنظيمية 

  .مور الإدارية المستعجلةتفعيل دوره في حسم الأو ضرورة وضع قضاء مستعجل - 9

ى و اصرامة إجراءات الإثبات لضمان سرعة الفصل في الدعو التخفيف من حدة -10

  .الإدارية
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قانونية لعملية التحقيق للموظف العام خوفا لحكام  على وضع ضمانات كيدالتأ-11

  .بالإلغاءقضائية صادر 

تعمل على المماطلة كانت السلطة و مراقبة تنفيذ أحكام القضاء الإداري خاصة ل-12

  .في تفسير الأحكام القضائية

الذي هو جهد  هذا العمل المتواضع لإتماموفقني  إذو ختاما،أحمد االله سبحانه و تعالى،

 إلىالكمال الله وحده ،فما كان منه صوابا ،فيرجع الفضل فيه  إذبشري يعتريه النقص ،

المشرف ، وما كان منه  ستاذالأالجهد و التوجيهات التي تفضل بها  إلىاالله تعالى ،ثم 

  .تقع على الباحث فمسؤوليتهمن نقص أو تقصير 
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  قائمة المصادر  والمراجع                            

  الكتب: أولا

  العامة الكتب-أ

الالتــــزام الــــدولي بــــاحترام حقــــوق الإنســــان و حرياتــــه ، إبــــراهيم احمــــد خليفــــة -1

 .2007الطبعة ، ،مصردار الجامعة الجديدة الإسكندرية، الأساسية

و المجتمعـــات  حقـــوق الإنســـان بـــين المجتمـــع الـــدولي، إبـــراهيم بـــدوي الشـــيخ -2

 .1978 ،و البلد دار النشربدون ، القومية

الرقابــــــة القضــــــائية علــــــى دســــــتورية القــــــوانين فــــــي الفقــــــه ، إبــــــراهيم حســــــنين -3

 .2003، دار الكتب مصر،،والقضاء

منشـــــأة ، الـــــنظم السياســـــة القـــــانون الدســـــتوري، إبـــــراهيم عبـــــد العزيـــــز شـــــيحا -4

 .،دون سنة المعارف الإسكندرية

،دون دار الجامعــــة، القضــــاء الإداري اللبنــــاني، يحاإبــــراهيم عبــــد العزيــــز شــــ -5

 .و البلد سنة

، الــوجيز فـي الــنظم السياســية والقــانون الدســتوري، إبـراهيم عبــد العزيــز شــيحا -6

 .،دون سنة و البلددار الجامعية

دار النهضـــة -الوســيط فـــي قــانون المنظمــات الدوليــة،احمــد أبــو الوفــا محمد -7

 .1999-القاهرة،العربية

دار الفكـــــر ، حقـــــوق الإنســــان بـــــين القــــرآن و الإعـــــلان: نجــــمأحمــــد حـــــافظ  -8

 .،دون سنة والبلدالعربي

أســـاليب الإدارة العامـــة ، الجـــزء الثـــاني، القـــانون الإداري، أحمـــد حـــافظ نجـــم -9

 .1981 -القاهرة، دار الفكر العربي، ووسائلها وامتيازاتها
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الحلبـــي منشـــورات ، الحريـــات العامـــة لحقـــوق الإنســـان، حمـــد ســـليم ســـعيقانأ -10

 .،لبنان2010

دار ، الــوجيز فــي القــانون الدســتوري و المؤسســات السياســية: دريــس بــوبكراإ -11

 .2003، الجزائر، الكتاب الحديث

، مؤسســــة زيــــن الــــدين، الدســــاتير والمؤسســــات السياســــية، إســــماعيل الغــــزال -12

 .،دون البلد1996

الحريـات دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق و ، اشرف فايز اللمساوي -13

  .2009المركز القومي ، في إطار التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية

ـــــي المتيـــــت -14 ـــــد عل ـــــات العامـــــة ، أو اليزي ـــــنظم السياســـــية والحري ـــــب  –ال المكت

 .،دون البلد،الطبعة الرابعةالإسكندرية ،الجامعي الحديث 

، نشــر دار  بـدون، الطبعـة الأولـى، النظـام الدسـتوري الحـالي: العيفـا أويحـى -15

2002. 

، الرقابـــة علـــى دســـتورية القـــوانين، يوســـف المصـــري، إينـــاس محمـــد البهجـــي -16

 .2013، القاهرة، المركز القومي

ديـــوان المطبوعـــات ، قـــانون المجتمـــع الـــدولي المعاصـــر، بـــن عـــامر تونســـي -17

 .1993الجزائر ، الجامعية

دون ، حقوق الإنسان بين السلطة الوطنية و السـلطة الدوليـة، بومدين محمد -18

  .،الجزائر2011، الطبعة الأولىالنشر،دار 

 .1959، القاهرة، دار النهضة –الدولة القانونية  ،ثروت بدوي -19

 .،االقاهرة1970،دون دار النشر،القانون الدستوري ، ثروت بدوي -20

، دار النهضة العربيـة القـاهرة، النظرية العامة، النظم السياسية، ثروت بدوي -21

 .1970الجزء الأول

 .1975القاهرة، دار النهضة العربية للنشر، السياسية النظم، ثروت بدوي -22
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ــــــادئ القــــــانون الإداري، ثــــــروت بــــــدوي -23 ــــــد ، دار النهضــــــة العربيــــــة، مب المجل

 .،دون سنة،القاهرةالأول

التـوازن بـين السـلطة والحريـة فـي الأنظمـة ، جعفر عبد السادة بهير الـدراجي -24

 .2008، دار الحامد للنشر و التوزيع،الدستورية 

، الحقـــوق: محمـــد حســـن قاســـم، رمضـــان أبـــو الســـعود، العـــدوىجـــلال علـــي  -25

 .1996، الإسكندرية، منشأة المعارف

 .2009، منشورات الجبلي الحقوقية، في النظرية الدستورية، حاشى يوسف -26

دار -الطبعــة السادســة-القــانون الــدولي العــام فــي وقــت الســلم-حامــد ســلطان -27

 .1976يناير-النهضة العربية

ديـــوان المطبوعـــات ، نظريـــة الحريـــات العامـــة محاضـــرات فـــي، حســـن ملحـــم -28

 .،دون سنةالجزائر، الجامعية

، الجزائـــر، ديـــوان المطبوعـــات، القضـــاء الإداري، حســـين مصـــطفى حســـين -29

1999.  
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 .2009طبعة ، المطبوعات الجامعية الإسكندرية

المؤسســات ، مــدخل إلــى الحريــات العامــة و حقــوق الإنســان، خضــر خضــر -33
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 .،دون سنةلبنان، الحلبي منشورات
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 .البلد
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، دار المطبوعــــــــات الجامعيـــــــــة، القضــــــــاء الإداري، ماجــــــــد راغــــــــب الحلـــــــــو -108

 .1985، الإسكندرية

ـــــــنظم السياســـــــية و القـــــــانون الدســـــــتوري، ماجـــــــد راغـــــــب الحلـــــــو -109 منشـــــــأة ، ال

 .2005 سكندريةالإ،المعارف
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المــــدخل لدراســــة حقــــوق ، مــــازن ليلــــو راضــــي و حيــــدر ادهــــم عبــــد الهــــادي -110

 دون السنة.الطبعة الأولى، عمان، الإنسان ن دار قنديل للنشر و التوزيع

دون -حقــوق الإنســان فــي إطــار نظــم الأمــم المتحــدة،محمــد الســعيد الــدقاق  -111

 .الكتاب الثاني-1988دار الطبع و البلد

ــدقاق الســعيد محمــد -112 ــدولي، ال ، دار المطبوعــات الجامعيــة، أصــول القــانون ال

 .1986الاسكندرية

النظريــة العامــة فــي الــنظم ، نظــم الحكــم المعاصــرة: محمــد الشــافعي أبــوراس -113

 .،دون سنة و البلدعالم الكتب، 1ج ، السياسية

،دون البلـد مكتبة النصر بالزقازيق، الإداري القضاء، بوراسأمحمد الشافعي  -114

 .و السنة

 دار العلـــوم لنشـــر، مجلـــس الدولـــة، القضـــاء الإداري، محمـــد الصـــغير بعلـــى -115

 .2010 الجزائر،والتوزيع

، الـــدار الجامعيـــة، القـــانون الدســـتوري و النظـــام السياســـي ،محمـــد المجـــذوب -116

 .2000، لبنان

ــــد العــــال -117 ــــانون الدســــتوري ،محمــــد حســــنين عب ــــد دون دار النشــــر،الق  ،و البل

1975. 

الــنظم السياســية و : إبــراهيم عبــد العزيــز شــيحا، محمــد رفعــت عبــد الوهــاب -118

 .1998دار المطبوعات الجامعية ، القانون الدستوري

، دار الجامعـــة، الرقابـــة علــى دســتورية القــوانين، محمــد رفعــت عبــد الوهــاب -119

 .2008دون البلد

،دون الإســكندرية، الفكــر دار، القــانون الدسـتوري، محمـد رفعــت عبـد الوهــاب -120

 .سنة
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، منشــــــــورات الحلبــــــــي، الإداري القضــــــــاء، الوهــــــــابمحمــــــــد رفعــــــــت عبــــــــد  -121

 .،دون سنةالإسكندرية

، القضــاء الإداري، حســين عثمــان محمــد عثمــان ،محمــد رفعــت عبــد الوهــاب -122

 .2000، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية

، الـنظم السياسـية، وحسـين عثمـان محمـد عثمـان، محمد رفعت عبـد الوهـاب -123

 .2001، ندريةالإسك، ديوان المطبوعات الجامعية

 .1970، منشاة المعارف الإسكندرية، قانون السلام: محمد طلعت الغنيمي -124

النظرية العامـــــة للقـــــانون الدســـــتوري و الـــــنظم ،يو محمـــــد عبـــــد العـــــال الســـــنا -125

 .2000 القاهرة،دار النهضة العربية، السياسية المعاصرة

القضاء الأحزاب السياسية و الأنظمة السياسية و ،محمد عبد العال السناوي -126

 .2000 القاهرة ،دار النهضة العربية، الدستوري

مبـــادئ و أحكـــام القـــانون الإداري فـــي جمهوريـــة مصـــر ، محمـــد فـــؤاد مهنـــا -127

 .1973، مؤسسة شباب الجامعة، العربية

بــدون ، الأول الجــزء، الإداري ومجلــس الدولــة القضــاء، محمـد مرغنــي خيــري -128

 .1989 ،الجزائردار نشر

ــوه -129 مكتبــة ، حقــوق الإنســان، القــانون الــدولي العــامموســوعة ، محمــد نعــيم عل

 .2012الطبعة الأولى ، زين الحقوقية

القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان ، و محمد خليل موسـى محمد يوسف علوان -130

،دون ديوان المطبوعات الجامعية، الرقابة الجزء الأول، المصادر و الوسائل

 .البلد و السنة

العليــا فــي العدالــة الجنائيــة،دون دار محمــد حــافظ غــانم ،المنظمــات لدراســة  -131

 .1988الطبع ،ايطاليا،

 .1967محمد حافظ غانم،المنظمات الدولية،دون دار النشر و البلد،  -132
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، مجـدلاوي، حقوق الإنسـان بـين التطبيـق والضـياع، محمود إسماعيل عمار -133

 .الأردن، 2002

 .1998، عمان، دار الثقافة، القضاء الإداري، محمود الجبوري -134

 القاهرة،دار النهضــة العربيــة، القضــاء الإداري دراســة مقارنــة، حــافظمحمــود  -135

1967. 

 .القاهرة، 1977، دار الفكر العربي، القضاءالإداري، محمود حلمي -136

 .1978، دار الفكر العربي، مبادئ القانون الإداري، محمود حلمي -137

، 1979دار الفكــر العربــي ، مبــادئ القــانون الإداري، البنــا محمــود عــاطف -138

 .القاهرة

، دار الفكــــر العربــــي، الوســــيط فــــي القــــانون الإداري، البنــــا محمــــود عــــاطف -139

 .1992القاهرة، الطبعة الثانية

ــــــــة، القضــــــــاء الإداري، محمــــــــود محمــــــــد حــــــــافظ -140 دار الفكــــــــر ،دراســــــــة مقارن

 .1966طبعة ، العربي،القاهرة

الاتجاهــات الحديثــة فــي رقابــة دســتورية ، مــدحت أحمــد محمــد يوســف غنــايم -141

 .2014، المركز القومي القاهرة، في الأنظمة اللاتينيةالقوانين 

ـــد -142 ـــو زي ـــانون الإداري، فهمـــي مصـــطفى أب ـــوان دار النشر، الق  الإســـكندرية،دي

 .دون سنة

منشـأة المعـارف ، القضاء الإداري و مجلس الدولـة، مصطفى أبو زيد فهمي -143

 .1966، الإسكندرية

هضـــــــــــــــة الن دار، الطبعـــــــــــــــة الثانيـــــــــــــــة،،المنظمات الدوليةمفيـــــــــــــــد شـــــــــــــــهاب -144

 .بدون سنةالقاهرة،،العربية

دراســة فــي ، حقــوق الإنســان بــين المفهــوم الغربــي و الإســلامي، نبيــل قرقــور -145

 .2010 القاهرة دار الجامعة الجديدة، حرية العقيدة
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دار ، 1أصول القانون الدستوري و النظم السياسـية ج  ،نسيب محمد أرزقي -146

 .،بدون سنة الجزائر، الهدى

، دار الثقافـــة، الـــنظم السياســـية والقـــانون الدســـتوري، هـــاني علـــي الطهـــراوي -147

2007. 

 .1938 ،و البلد دار النشربدون ،القانون الإداري ، وحيد رأفت -148

ـــد رأفـــت وايـــت إبـــراهيم -149 ـــانون الدســـتوري، وحي ـــد دار النشـــر بـــدون، الق ، و البل

1937. 

دار النهضــة ، النظــام الدســتوري فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، يحــي الجمــل -150

 .1974 القاهرة،العربية
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  متخصصةال الكتب:ب 

إبــراهيم ســالم العقيلــي، إســاءة اســتعمال الســلطة فــي القــرارات الإداريــة، دار  -1

  .2013قنديل، 

ــــاأ -2 ــــو ألوف ــــة، حمــــد أب ــــة والتجاري ــــي ، 3ط، المرافعــــات المدني دار الفكــــر العرب

1980. 

منشـأة ، مجلـس الدولـة الطعون الاستثنائية أمـام محـاكم، أحمد محمود جمعة -3

 .1986مصر ، الإسكندرية، المعارف

، الجزائـــر، ديـــوان المطبوعـــات الجامعيـــة، المنازعـــات الإداريـــة، حمـــد محيـــوأ -4

2003. 

لمــــدخل للنظــــام القضــــائي ا، محمــــد لبيــــب شــــنب-ترجمــــة -آلانفرانســــوايرث  -5

 .،دون سنةمكتبة القاهرة الحديثة، الأمريكي

الجزائــــر ، المطبوعــــاتديــــوان ، النظــــام القضــــائي الجزائــــري، بوبشــــير محنــــد -6

1993. 

النظريــــة العامــــة للقــــانون و (المــــدخل للعلــــوم القانونيــــة : توفيــــق حســــن فــــرج -7

 .1975 دون البلد،مكتبة مكاوي، )النظرية العامة للحق 

، دار النهضـة العربيـة، و مبـدأ الشـرعية الإدارية القرارات تدرج، ثروت بدوي -8

 .2007القاهرة

ترجمــة عبـد الرحمــان صــدقي أبــو طالــب ، جوانجليســبي تــأليف، ثـورة الجزائــر -9

 .،دون سنةالدار المصرية للتأليف والترجمة، من سلسلة دراسات افريقية

عــالم الكتــاب ، دور القضــاء فــي المنازعــات الإداريــة، حســن الســيد بســيوني -10

  .1988، مصر، القاهرة

ديـوان ، شروط قبول دعوى الإلغـاء، قانون المنازعات الإدارية، رشيد خلوفي -11

 .،دون سنةالجزائر، عات الجامعيةالمطبو 
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ديــــوان المطبوعــــات ، تنظــــيم واختصــــاص، القضــــاء الإداري، رشــــيد خلــــوفي -12

  .2005، الطبعة الثانية، الجامعية

مســـؤولية الدولـــة عـــن أعمالهـــا غيـــر "قضـــاء التعـــويض-رمـــزي طـــه الشـــاعر -13

 .بدون دار نشر-"1990التعاقدية

مطبعـة جامعـة ، القضائيةالمسؤولية عن أعمال السلطة ، رمزي طه الشاعر -14

  .1990لطبعة الثالثة ، شمس

ــــدين -15 منشــــأة ، اللــــوائح الإداريــــة وضــــمانة الرقابــــة الإداريــــة، ســــامي جمــــال ال

 .1982، المعارف بالإسكندرية

، الإســـكندرية، منشـــأة المعـــارف، الإداريـــة المنازعـــات، ســـامي جمـــال الـــدين -16

1983. 

ــــدين -17 ــــى ، ســــامي جمــــال ال دار ، أعمــــال الإدارةالقضــــاء الإداري والرقابــــة عل

 .دون سنة الإسكندرية، الجامعة الجديدة

 

 .1987 دون البلد،دار النشر، قضاء الإلغاء ،سليمان الطماوي -18

دار ، "الإلغـــــاء قضـــــاء"الكتـــــاب الأول، القضـــــاء الإداري، ســـــليمان الطمـــــاوي -19

 .1996،القاهرة، الفكر العربي

ــــــة التعســــــف فــــــي اســــــتعمال ، ســــــليمان الطمــــــاوي -20 الانحــــــراف (الســــــلطةنظري

 .1966،الطبعة الثانية، دار الفكر العربي، دراسة مقارنة، )بالسلطة

دار الفكـر -النظرية العامة للقرارات الإداريـة دراسـة مقارنـة-سليمان الطماوي -21

 .2006القاهرة-العربي

ــــة، ســــليمان محمــــد الطمــــاوي -22 ــــة العامــــة للقــــرارات الإداري دار الفكــــر ، النظري

 .القاهرة 1956، العربي
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دار الفكـر -النظرية العامة للقرارات الإداريـة دراسـة مقارنـة-سليمان الطماوي -23

 .1966القاهرة-العربي

ـــا، ســـليمان محمـــد الطمـــاوي -24 ـــرارات ، محمـــود عـــاطف البن ـــة العامـــة للق النظري

 .القاهرة، 2006، دار الفكر العربي، الإدارية

دار ، ةمقارنــــ دراســــة، القـــرار الإداري الســــلبي، شـــعبان عبــــد الحكــــيم ســــلامة -25

 .الإسكندرية، 2011، الجامعة الجديدة

، أثر القضاء الإداري علـى نشـاط الإداري للدولـة، صلاح يوسف عبد العليم -26

 .2008، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي

، دار مبدأ المشروعية وضبط خضوع الإدارة العامة للقـانون، طعمية الجرف -27

 .1976الطبعة الثالثة، لقاهرةاالنهضة العربية، 

، مكتبـة القـاهرة الحديثـة، "رقابة القضاء على أعمال الإدارة "طعيمة الجرف  -28

 .1970طبعة 

مكتبــة ، للقــانون مبــدأ المشــروعية و ضــوابط خضــوع الإدارة، طعيمــة الجــرف -29

 .1962، القاهرة

دار ، "الإلغــاء قضــاء"رقابــة القضــاء لأعمــال الإدارة العامــة، طعيمــة الجــرف -30

 .1976، الطبعة الثالثة، القاهرة، النهضة العربية

 .1975 ،،دون  البلددون دار النشر،الحريات العامة، عبد الحميد متولي -31

 .1977، مصر،نهضة الدار ، "القضاء الشعبي"عبد الرحمن عزوز  -32

عبــد الــرزاق أحمــد الســنهوري، الوســيط فــي شــرح القــانون المــدني، دار إحيــاء 34-

 .،دون سنةالتراث العربي، بيروت

سرحان، الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسـان والحريـات الأساسـية، عبد العزيز -35

  .1966 ،القاهرةدار النهضة العربية
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عبد العزيز عبـد المـنعم الخليفـة، الـدفوع الإداريـة فـي دعـوى الإلغـاء والـدعوى -36

  .2007التأديبية والمستعجلة منشأة المعارف، 

حقـوق الإنسـان و حرياتـه العامـة وفقـا : عبد العظيم عبد السـلام عبـد الحميـد -37

دار ،1لأحــــدث الدســــاتير العالميــــة و المواثيــــق الدوليــــة، دراســــة مقارنــــة، ط 

 .2005.القاهرة –النهضة العربية 

  

القضــــائية علــــى أعمــــال الإدارة،  عبــــد االله طلبــــه، القــــانون الإداري، الرقابــــة- 38

  .1980جامعة دمشق، 

عبـــد الناصـــر عبـــد االله أبوســــمدانة، القـــرار الإداري فـــي النظريـــة والتطبيــــق،  -39

  .، الطبعة الأولى، القاهرة2012التحليلية، المركز القومي،  دراسة

دار ، نظريــة القــرارات الإداريــة بــين الإدارة والقــانون الإداري، ديبــعمــار عوا -40

  .2003، الهومة الجزائر

ـــدي-41  عمـــار، النظريـــة العامـــة لمنازعـــات الإداريـــة فـــي النظـــام القضـــائي  عواب

  .   2003الجزائري،ديوان المطبوعات الجامعية،

العربـــي، الإســـكندرية، مصـــر،  الفكـــر القـــرار الإداري، دار فـــؤاد عبـــد الباســـط،-42

2010. 

غسان مدحت خير الـدين، الرقابـة القضـائية علـى القـوانين، دار الرايـة لبنـان، -43

 .2013الأولى،  الطبعة

أصـــول " نظريـــة الموظـــف الفعلـــي فـــي مؤلفنـــا بعنـــوان  ،ماجـــد راغـــب الحلـــو-44

 .دون سنةدون دار النشر،،دراسة مقارنة" القانون الإداري

 .2012اليازوري، عمان،  الإداري، دار ماهر الجبوري، القرار-45
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الفقه  دراسة تحليلية في( مبدأ المشروعية و حقوق الإنسان : محسن العبودي46-

 .1995 القاهرة،، دار النهضة العربية،)و القضاء المصري و الفرنسي 

 

لعشب، المسؤولية في القانون الإداري، ديوان المطبوعـات الجامعيـة،  محفوظ-47

  .1994الجزائر، 

ــــــة، دار العلــــــوم لنشــــــر والتوزيــــــع -48 محمــــــد الصــــــغير بعلــــــي، القــــــرارات الإداري

 .،دون سنةالجزائر

عبــد العــال، فكــرة الســبب فــي القــرار الإداري ودعــوى الإلغــاء، محمــد حســنين 49-

  .1971 القاهرة،دار النهضة العربية،

-ايطاليــا-المنظمــات للدراســات العليــا فــي العدالــة الجنائيــة،محمــد حــافظ غانم50-

 .المجلد الثاني،1988،سيرا كوزا

 المدخل إلــى القــانون، نظريــة الحــق، الــدار الجامعيــة،،محمــد حســين منصــور51-

2000. 

محمـــد ســـمير محمـــد جمعـــة، إلغـــاء القـــرارات الإداريـــة القابلـــة للانفصـــال، دار 52-

 .2013الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

محمــد طبليــة، العمــل القضــائي فــي القــانون المقــارن و الجهــات الإداريــة ذات 53-

 .1965طبعة ،و البلد دار النشرالاختصاص القضائي في مصر، بدون 

الشوابكة، رقابـة الامتنـاع علـى دسـتورية القـوانين، دار الثقافـة،  االله عبد محمد54-

 .2012عمان، 

المحليـــة، دار الجامعـــة الجديـــد  عبـــد الوهـــاب، البيروقراطيـــة فــي الإدارة محمــد55-

 .2000الاسكندرية-للنشر
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، و البلـــــد دار النشــــرمحمــــد عصـــــفور، اســــتقلال الســـــلطة القضــــائية، بـــــدون 56-

1969. 

لــة، الرقابــة علــى أعمــال الإدارة، الرقابــة القضــائية، دار الفكــر محمــد كامــل لي57-

 .1985،دون  البلد العربي

 طبعــة دون دار النشــرضــاء الإلغــاء،قو  محمــد مرغنــى خيــرى، مجلــس الدولــة58-

1996. 

محمود صبحي علي، الرقابة على دسـتورية اللـوائح دراسـة مقارنـة بـين مصـر 59-

 .2011الطبعة الأولى  ،و البلد دون دار النشرو فرنسا و الكويت،

 .1985، ،القاهرةمحمود محمد حافظ، القرار الإداري، دار النهضة العربية60-

 القاهرة،دار النهضــــة،مقارنــــة، محمــــود محمــــد حــــافظ، القــــرار الإداري، دراســــة61-

 .1972الطبعة الثانية

فــي القــانون المصــري و المقــارن، دار  الإداريمحمــود محمــد حــافظ، القضــاء 62-

 .، الطبعة الثانية1992النهضة العربية، القاهرة، 

ــة، منشــأة المعــارف 63- مصــطفى أبــو زيــد فهمــي، القــرار الإداري و مجلــس الدول

 .1979الإسكندرية، 

معـــوض عبـــد التـــواب عبـــد الباســـط، الوســـيط فـــي قضـــاء الأمـــور المســـتعجلة 64-

 .1995المعارف بالإسكندرية، مصر  ، منشأة3وقضاء التنفيذ طبعة 

المدخل إلى القانون،نظريـة الحـق، دار المعرفـة الجامعيـة،  ،نبيل إبراهيم سعد65-

 .2000لبلددون ا

دراســـة مقارنـــة، -وهيـــب عيـــاد ســـلامة، مجلـــس الدولـــة بـــين الإبقـــاء و الإلغـــاء66-

 .1992،القاهرة، دار النهضة العربية
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  الماجستيرمذكرات الأطروحات و : نياثا

  :الأطروحات -أ 

، رسـالة دكتـوراه، الرقابة علـى دسـتورية القـوانين فـي الجزائـر ،أحمد بن دلاع -01

 .1997جامعة سيدي بلعباس 

، دور الأمــم المتحــدة فــي الرقابــة علــى حقــوق الإنســان ،علــي عاشــور الفــار -02

 .1993جامعة الجزائر ، رسالة دكتوراه

دســـتورية القـــوانين فـــي ضـــمان مـــدى فعاليـــة الرقابـــة علـــى ، عويســـات فتيحـــة -03

، جامعة سيدي بلعبـاس، دكتوراه في قانون العام، الحقوق و الحريات العامة

2010. 

الســـلطة الاســـتثنائية لـــرئيس الجمهوريـــة الجزائـــري ، نصـــر الـــدين بـــن طيفـــور -04

جامعـــة ، رســـالة دكتـــوراه، والضـــمانات الدســـتورية للحقـــوق والحريـــات العامـــة

 .2003، بلعباس

 :ماجستيرالمذكرات  - ب

كليـة ، ريمـذكرة ماجيسـت، المجلـس الدسـتوري و مجلـس الدولـة، دياس سـهيلة -01

  .2002سنة ، الحقوق بن عكنون

الممارســة الدســتورية الحقــوق و ضــوابطها فــي إطــار القــانون ، فغــول الزهــرة -02

، جامعـــــة ســـــيدي بلعبـــــاس، مـــــذكرة ماجســـــتير، الـــــداخلي و القـــــانون الـــــدولي

2012. 

جامعــــة ، رســــالة ماجســــتير، المجلــــس الدســــتوريإخطــــار ، مســــراتي ســــليمة -03

 .2001، الجزائر
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المركـز القـانوني للأقليـات فـي القـانون الـدولي لحقـوق ، موساوي عبد الحكـيم -04

 .2008جامعة تلمسان  مذكرة  ماجستير،،الإنسان

  المقالات: ثالثا

، مكانـــة البرلمـــان الجزائـــري فـــي اجتهـــاد المجلـــس الدســـتوري، الأمـــين شـــريط -1

 .الجزائر، 2003، 1العدد ، الدستوريمجلة المجلس 

دور المجلــس الدســتوري فــي رقابــة مطابقــة القــوانين العضــوية ، بــالي فطيمــة -2

  .2008، تيزي وزو، 2العدد ، القانون مجلة، للدستور

، مجلـــة إدارة، و حقـــوق الإنســان 1996نــوفمبر  28تعـــديل : بوزيــد لزهــاري -3

 .1997، الجزائر، مركز التوثيق و البحوث الإدارية

مجلــــة ، الرقابــــة علــــى دســــتورية المعاهــــدات فــــي الجزائــــر، محمــــد بوســــلطان -4

 .2013، 1العدد، المجلس الدستوري

الرقابــــة الدســــتورية للقــــوانين العضــــوية ورأيــــا المجلــــس ، جبــــار عبــــد المجيــــد -5

ـــــق بقـــــانوني الأحـــــزاب  ـــــة ، السياســـــية و الانتخابـــــات/ الدســـــتوري المتعل مجل

 .2000، الإدارة

، 2عـــدد ، مجلـــةإدارة، دعـــوى الإلغــاء فـــي الجزائـــرإجـــراءات ، حســين فريحـــة -6

 .2002، الجزائر

القضاء ألاستعجالي في المـواد الإداريـة وفقـا لتعـديلات قـانون ، خولة كلفاني -7

قسم الكفاءة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، القانوني مجلة المنتدى 2001

 .2006، 3العدد ، المهنية

، 5العــدد، مجلــة الفكــر البرلمــاني ،المجلــس الدســتوري، الســيد محمــد بجــاوي -8

2004. 

، المجلــس الدســتوري الجزائــري تقــديم و حوصــلة التجربــة قصــيرة، طــه طيــار -9

 .الجزائر، مجلة الإدارة



390 

 

، مجلـة مجلـس الدولـة، الرأي الاستشاري لمجلـس الدولـة، عبد الرزاق زوينة  -10

 .2002، الأول العدد

بحقــوق الإنســان فــي النظــام نشــر الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة :عمــار رزيــق  -11

 .جامعة باتنة، 2000، 13عدد ، مجلة العلوم الإنسانية، القانوني الجزائري

الآليــات الإقليميــة لحمايــة حقــوق الإنســان و الصــعوبات التــي ، نــواري أحــلام -12

 .2014، العدد الثاني، سعيدة، جامعة مولاي الطاهر، توجهها

  النصوص القانونية: رابعا

  الدساتير -أ     

  
  .1963ديسمبر 10،بتاريخ  64عدد الجريدة الرسمية،،1963سبتمبر  08دستور  - 1

  .1976رنوفمب 24،بتاريخ 94،الجريدة الرسمية،عدد1976نوفمبر 19 دستور   -2

  .1989مارس   01،بتاريخ 09،الجريدة الرسمية،عدد1989فيفري 23 دستور  -3
  .1996ديسمبر  08بتاريخ ، 96،الجريدة الرسمية،عدد1996نوفمبر  28 دستور    -4

  .2016مارس  06الجزائر الصادر في   دستور   -5

  1958أكتوبر  04فرنسا الصادر في   دستور   -6

  :النصوص التشريعية -ب     

يتضــمن اختصاصــات مجلــس الدولــة ،و  30/05/1998مــؤرخ فــي  98/01قــانون عضــوي رقــم  -1

  .1998،لسنة 37تنظيمه ،و عمله،عدد 

 27عـدد المتضـمن قـانون الأحـزاب  السياسـية ،5/7/1989مـؤرخ   فـي 89/11رقم قانون  عضوي  -2

  .1989لسنة ،

النظام المحدد لقواعـد عمـل المجلـس يتضمن   28/06/2000مؤرخ في  48/00قانون عضوي رقم 3- 

 2000أوت 16المؤرخة في  48الدستوري الصادر بالجريدة الرسمية رقم 
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الاجتهاد القضائي : خامسا  

  :مجلس الدولةالمحكمة العليا و قرارات 

 09/01/1982 ،الصــــادر بتــــاريخ23650،الغرفــــة الإداريــــة ،رقــــم المحكمــــة الإداريــــة العلياقــــرار  -1

  1989، 01المجلة  القضائية العدد 

، 7عـدد ، مجلـة مجلـس الدولـة، 1/2/1999في  المؤرخ، 150297رقم  في قراره، مجلس الدولة -2

2002.  

 .2006، 8،مجلة مجلس الدولة عدد 20/01/2004مؤرخ في  01105: مجلس الدولة قراررقم -3

، 8مجلــس الدولـــة وعـــدد  مجلـــة، 20/01/2004مـــؤرخ فــي ، 013565قــراررقم ، مجلــس الدولـــة -4

 .2006لسنة 

، 5عـــدد  مجلـــة مجلـــس الدولـــة، 16/03/2004مـــؤرخ فـــي  009993الدولـــة قـــرار رقـــم  مجلـــس -5

2004. 

 5،مجلــــة مجلــــس الدولــــة عــــدد 20/04/2004مــــؤرخ فــــي  009898مجلــــس الدولــــة قــــرار رقــــم  -6

،2004.  

، 7عـــدد، مجلـــة مجلـــس الدولـــة، 04/10/2005مـــؤرخ فـــي  018977قـــرار رقـــم  مجلـــس الدولـــة -7

2005. 

، 7عـــدد ، مجلـــة مجلـــس الدولـــة 18/10/2005مـــؤرخ فـــي  020217مجلـــس الدولـــة قـــرار رقـــم  -8

2005. 

، 8عــــدد ، ولــــةالد سمجلــــة مجلــــ25/10/2005مــــؤرخ فــــي  27279قــــرار رقــــم ، مجلــــس الدولــــة -9

2006. 

 ،8عــدد ، مجلــة مجلـس الدولــة، 2006/ 22/02مــؤرخ فـي ، 626/02قـرار رقــم ، مجلـس الدولــة - 10

2006. 

، 8عـــدد ، مجلـــة مجلـــس الدولـــة 28/03/2006مـــؤرخ فـــي  030115رقـــم  قـــرار، مجلـــس الدولـــة - 11

2006. 
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